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 الآية القرآنية 

 

 :  تعالىالله  قال  

 

 (( وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًاإِنَّ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيَتاَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُْلُونَ فيِ بطُُونهِِمْ نَارًا ۖ ))
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 داءــــــالإه
 

 

 

 .. .اة  ـــي ــــي الح  ــدي ف ـــي وسن ــتقو   مصدر  ى  ــــإل

 ي،  ـــ ـ دراست   ام   ـــمـت بر  ل  ـــالأك  ز   ـــالحاف ان   ــــوك ي، ــن ــن دعم  ى م   ـــإل

 . الل  حفظه   الغــالــي""أبــي 

 ، م  ـ ــــل ـالع ب  ــي قلبي ح  ــف ترس   ـــن غ ى م   ــ، إلان   ـــالحن ع   ــى منب  ــإل

 . ا الل   ـه ــ حفظ   ـي الغــاليــة""أم   

همح   ـصائ م لي الن  د   ـي وقـن ي وساند   ـمع   ف   ـن وقى م   ـإل  .  جميع 

 . ذا.. ــي ه ـمل ـدي ع  ـــهاً أ   ــرفـــي ح ـمنــن عل   ـم  ل   ـــى ك   ــإل
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 ر ــــكــــش  ــال
  .ة   ــسالذه الر    ـه  ة  ـني لكتاب ـــق ـووف    ،ر   ــعسي  ل  ــي ك  ــل  ر  س   ـذي ي  ـ ـ ال  ل  ــوج   ز   ــ ــلله ع  والشكر    د   ــم  ــالح 

 د" ــعــب مســطــقــد الــحمـ"م  :ور  ـــكتد   ــــال  ف  ر   ــش ــتاذي الم  ــسى أ  ــإل  ر   ــدي  ـــقوالت    ر   ــكــالش    ل   ــجزي  ــب   م  د   ــق  ــت وأ
أ   ـم  ل   ح ـم    داه   ــب ا  وم ة  ـصل  ــخ ـم    ة   ــي ـم  ـل ـع  وروح    ، در   ـص  ة   ــورحاب   ،ل  ـــعامـت   ن   ــس ـ ـ ن  قد   ــ،  م   ـــل  ه   ــم ا  ن   ــي 

 . ث   ــــح ـب ــذا ال ــه ة   ــاب  ــي كت  ــف ي  ــه عل ـ ـ راف ـــشول، ات   ــظـلاح  ـــوم  ات   ــــتوجيه

أــإل  ر   ــكــالش    ل   ــزي  ـــج    م  د   أ ق ــــو  فــتذ   ــ ـ ات ـــسى  ك ــي  ل ــذي ــال    وق   ـــق ـح ـال  ة   ـي ـل    ــي  لــ ــ ولاه ــن    ت   ــل ــا وص ــم  ـ م 
 . ة   ــــي ـ راسد    ــال ة   ــل ــالمرح  ذه   ــى ه  ــإل
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  صه لخ  المه  

الد    الت    القاصرين    أموال    حماية    موضوع    راسة  تناولت  إجراء  البحريني     شريع  في  مع  الت    مقارنة    ،   شريعات  مع 
الحالي في   القانوني     ظام  الن     مدى فعالية    إلى تقييم    راسة  ت الد   هدف  و   ،وفرنسا   والجزائر    والعراق    في مصر    المقارنة  

 آليات    ا يستدعي تطوير  ها، مم  ي إلى استغلال  تؤد   تي قد  ال    القانونية    غرات  الث    ، وتحديد  القاصرين    أموال    حماية  
الفئة    مصالح    تضمن    وتشريعية    رقابية   وجرى ،  المقارن    التحليلي    المنهج    البحث    اعتمد  حيث  ،  عيفة  الض    هذه 
إلى   ، بالإضافة  في البحرين    ١٩٨٦  عام    ادر  الص    على المال    الولاية    بقانون    ة  الخاص    القانونية    صوص  الن    تحليل  

 .   المختلفة  ول  في الد   القاصرين   تصرفات   م  تي تنظ   ال   المقارنة   شريعات  والت   الأحكام   استقصاء  

هنا،   البحث  يومن  مع  القاصر    مفهوم    بتوضيح    بدأ  منالقاصر    تمييز  ،  ،  ز  ي   م  الم    والقاصر    يز  م  الم    غير     
في   ر  ص  الق    شؤون    تنظيم    تاريخ    ض  استعر كما    ،ةالقانوني    والقدرة    ن   الس     ب  ه بحس  في أموال    ف  صر  الت    أحكام    وتبيان  

على   الولاية    قانون    ت إلى إصدار  تي أد  ال    والإدارية    القضائية    طورات  مروراً بالت    القديمة    قب  من الح    اً بدء  البحرين  
 . المال  

السياق،   هذا  دور    البحث    ز  رك  وفي    الولاية    ومجلس    ،رعية  الش    المحاكم    ، وخاصةً ة  المختص    الجهات    على 
  ائب  الن    فات  على تصر    قابة  الر    على آليات    وء  الض    ، مع تسليط   وإدارت ها القاصرين    أموال    في تنظيم    على المال  

القاصر   عليها عن  والإشراف     القانونية    والقيود    ، للنائب    الممنوحة    لاحيات  لص  ل  ة  بدق    البحث    واستعرض    ، 
 . القاصر   بمصلحة   ر  قد يض   استغلال   ن أي   م   الأموال   حماية   وضمان   جاوزات  الت   منع   عليه بهدف   المفروضة  

ت  ع  د  و ،  القاصرين    أموال    حماية    وتعزيز    ،القانوني     ظام  الن     لتطوير    من المقترحات    مجموعةً   راسة  ت الد   م  قد  و 
 ي نظام  تبن     ن طريق  ع  ماء  والن    عليه بالفائدة    ما يعود  ب    الاستثمارية    المشاريع  بواسطة     القاصر    أموال    إلى تنمية  

  لطة  الس    دمج      ت الباحثة  ، اقترح  ياق  وفي هذا الس     ، غ مناسبة  ي  وص    قيود    مع وضع    ر  ص  الق    أموال    لاستثمار    قانوني   
  معايير    وفق    الاستثمار    حق    والوصي     الولي     مع منح    القاصرين    أموال    ستثمار  افي    سي   المؤس    والإشراف    الفردية  

 لاة  الو    ى بتأهيل  . كما ي وص  إسلامية    أو مصارف    صة  خص   مت    لجان    بل  ق  ن  م    قابة  هم للر  قرارات    وخضوع    ،واضحة  
يحق   ب    الأموال    إدارة    كفاءة    لضمان    والأوصياء   كالمالية    الاستدامة    ق  ما  أوص  .  بتعزيز  ما  على   قابة  الر    دور    ت 

 بشأن    مة  المقد    لبات  للط    الأذونات    لمنح    كشرط    رورة  والض    صلحة  الم    معايير    قنين  ت  ب  م الولاية  يه  تول     أثناء    ائبين  الن  
 صي   والو    الولي     بين    القانونية    المعاملة    توحيد    ضرورة    ، إلى جانب  القاصرين    على أموال    صرفات  والت    الأعمال  

ة     أثناء    الالتزامات  من ناحية    ي    الولاية  مد    شريعي   الت    كامل  الت    وتحقيق    ، الحماية    ل  ب  أقصى س    في تطبيق    م  سه  ما 
 .والإداري   
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 ةـمد   ـقـم  
 د  نا محم  سيد    لين  رس  والم    الأنبياء    م  على خات    لام  والس    لاة  والص    ،علينا  مت  على ما أنع    رب     اـي لك   الحمد  

  :  وبعد    ،ه أجمعين  وصحب   وعلى آله  

 الآتية:  الفقرات  بنا  دراست   بموضوع   ف  نعر   

  :راسة  الد    بموضوع   تعريف  ولًا: ال  أ

البشر    الل    خلق   وقس  تعالى  فم  لدرجات  هم  م  ،  الغني  ،  م  والفقير    نهم  ومنهم  يملك  ،  م  العقل    ن  ومنهم  ن  ، 
الت    قدرة  ال  من  م الل  ه  فيما منح    اس  الن    يتفاوت  و ،  والدراك    الفهم    ه ملكة  ص  تنق   أموال    ف  صر  على   ؛هاهم وإدارت  في 

 كامل    وهو    ،همصالح    ق  حق   ذي ي  ال    ه على الوجه  بنفس    ه المالية  أمور    ر  أن يتدب    ع  ي تطيس ف    ؛هعقل    مل  م من اكت  منه  ف  
ه  أموال    عن إدارة    عجز  ، في  الأهلية    عوارض    بأحد    ه  أو لصابت    ه  ن   س    ا لصغر  ه إم  مل عقل  م من لم يكت  ، ومنه  الأهلية  

ناقص  الأهلية    يعديم   فئة    وهم   ،هبنفس    فيها  ف  صر  والت   ال  و أو  أغلب    ق  طل  ت  ذين  ها   : ىسم  م    القوانين    عليهم 
المجتمع    هؤلاء  ولكون   "،  ر  ص  "الق   من  ح    ؛جزءاً  بالقسط  فقد  الاهتمام    الأوفر    ظوا  لضعف    والعناية    من    نظراً 

 . ة  هم الخاص  بشؤون    هم على القيام  قدرات  

حماية    القانونية    م  ظ  الن    أغلب    ت حرص  وقد    الفئة    على  الم  ،  هذه  مقد     البحريني    ع  شر   وكان  هذا    مة  في 
فقد  كب  الر   المال    الولاية    قانون    ر  أصد  ؛  سنة    ادر  الص    على  بي  ال    1986  في  أموال    الولاية    حدود    ن  ذي   على 
حكم  وم    ر  ص  الق   في  يتول    إيجاد  بها  حمايت    بل  وس    ،همن  رعايت  من  تحت  مصالح    ق  حق   يو   ،همى    مجلس    رقابة    هم 

أموال    الولاية   فئة  ولم    .القاصرين    على  كانت  المجتمع    الهرم    قاعدة    ل  تمث     ر  ص  الق    ا    الأمر    فإن    ؛البحريني     في 
كل   م  م  له    الحماية    ل  ب  س    أوسع    وتوفير    ،معليه    وء  الض    تسليط    يستوجب   الص    واستغلال    نهب    ن  كانت    ورة  أياً 
  في الأعمال    ر  ص  الق    ى شؤون  من يتول    في تحديد    الحماية    بنات  أولى ل    ل  تتمث  و ستاراً لذلك،    تي تتخذ  ال    القانونية  

 م. ه  بأموال   ق  تي تتعل  ال  

:راسة  الد    موضوع   أهمية   ثانياً:  

 :  الآتي حو  على الن    عملي   والآخر   ،ما نظري  ه  أحد   ؛ين  في جانب   راسة  هذه الد    تبدو أهمية  

 : ظرية  الن   الأهمية   (أ

كون    الموضوع    أهمية    تكمن   ي  في  قيمةً ظه  ه  إطار    حمائية    طبيعة    ات ذ   ر    لحماية    قانوني     عملي     في 
  ؛ الحياة    هو أساس    ؛ فالمال  والقانونية    والاقتصادية    الاجتماعية    احية  من الن    كبيرةً   لذلك قيمةً   ا يجعل  مم    القاصر  
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ها؛  به  ق  تي تتعل  ال    المعاملات    لحماية    القانونية    م  ظ  سعى الن  لذلك ت     من عناصر    عنصر    بأهم     كونها ترتبط    جميع 
كن    ،نسانال    حياة   بصد  فإذا  أهمية    الحديث    د  ا  ت  ال    والمعاملات    المال    حماية    عن  فكيف    د  ر  تي  إذا   عليه، 

الحماية  ص  ص   خ   هذه  الم    ئات  لف  ت  وكأن  هاحمايت  ب  شرع  اعتنى  بصد  ،  جانب    الحديث    د  نا    حماية    ؛ين  مهم    ين  عن 
 . ر  ص  الق   وهم فئة   ،آخر   من جانب   ضعيفة   لفئة   وحماية   ، من جهة   المالية   المعاملات  

  :العملية   الأهمية   (ب

 ؛ بكثرة    البحريني     في المجتمع    تتواجد  تي  ال    القاصرين    لفئة    المالية    بالمعاملات    ق  تتعل    راسة  الد   لأن     نظراً 
ر ت إحصائية    هم وفقاً لآخر  عدد    بلغ  فقد     تعالج    راسة  لد   فا  ؛1تقريباً   شخص    ألف    200ما يقارب     2020في     صد 

م  عملي    موضوعاً  المواضيع  اً  تلامس  ال    ن  الفئات  م    القاصر  ف  ؛اس  الن    حياة    تي  تدبير    العاجزة    عيفة  الض    ن    عن 
  إدارة    تنظيم    فعدم    ها؛أموال    على حماية    قادرة  ال  غير    ه من الفئات  ، كما أن  البحريني     ها في المجتمع  أموال    ون  شؤ 

الأموال   يؤد     صرف  الت    ة  وكيفي    هذه  الضرار  فيها  إلى  باي  أن    ،المملكة    قتصاد    يؤد   كما  عدم  ه  إلى    استقرار    ي 
تتم  ال    المالية    عاملات  الم   يؤد     القاصر    عف  ض    لأن    هم، ونظراً غير    وبين    والأوصياء    الأولياء    بين    تي  إلى قد  ي 
  صرف  أو الت    القاصر    أموال    إدارة    بأحكام    الجهل    نتيجة    صي   أو الو    الولي     ل  ب  من ق    جاوز  ي والت  عد   ه للت  مال    ض  تعر  

 المقترحات    ت لطرح  ها جاء  كما أن    ،القاصرين    في أموال    عامل  الت    أحكام    ت لبيان  قد جاء    راسة  هذه الد     فإن    فيها؛
تي  وال    -ة  المقارن    والتشريعات    البحريني     شريع  في الت    الموجودة    ضاربات  والت    قائص  والن    غرات  عن الث    كشف  تتي  ال  

أساس  يجري   عدم  على  أموال    الحفاظ    ها  أجل    -القاصرين    على  أهم     الوصول    من   أموال    حماية    جوانب    إلى 
الت    القاصر   وبين  بين    والمقارنة    ،البحريني     شريع  في  م  غير    ها  القوانين  ها  أفضل    للوصول    ن    لأموال    حماية    إلى 

ومنها    ،البحرين    لمملكة    المنافع  ن  م    اً د عد   ق  يحق     إلى ذلك    الوصول    لأن    ؛المقترحة    الأساليب  بواسطة     القاصرين  
سبيل  _ الحصر    المثال    على  أموال    الحفاظ    _لا  أفراد    كبير    قطاع    على  إدارةً وإدارت    البحريني     المجتمع    من    ه 

  ه فات  على تصر    والشراف    والوصي     الولي     ، ومنها رقابة  المملكة    قتصاد   على افع  بالن    ما يعود  ه ب  واستثمار    سليمةً 
  الولي     تجاوز    عدم    نتيجة    المعاملات    ي إلى استقرار  بما يؤد     القاصر    على أموال  الآخرين     ه وبين  بين  تجري  تي  ال  

 ه.  ه ووصايت  ولايت   لحدود   والوصي   

 :  راسة  الد    موضوع   اختيار   ثالثاً: أسباب  

بها في    القيام    عنه    ومن ينوب    للقاصر    تي يمكن  ال    صرفات  والت    الأعمال    وحدود   رة  المقر    مدى الحماية    بحث    -1
 . القاصر   في مصلحة   ه فيما يصب  أموال  

 
خول إليه  تم الد    — 2020Bahrain Open Data Portalتعداد   -إجمالي السكان حسب فئات السن والجنسية والجنس  (1)

 .  2025-2-27بتاريخ 

https://www.data.gov.bh/explore/dataset/population-by-age-groups-nationality-and-sex-census-2020/analyze/?flg=ar&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJwb3B1bGF0aW9uIiwic2NpZW50aWZpY0Rpc3BsYXkiOnRydWUsImNvbG9yIjoiIzhjNTEwYSJ9XSwieEF4aXMiOiJmeV90X2xzbiIsIm1heHBvaW50cyI6NTAsInNvcnQiOiIiLCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InBvcHVsYXRpb24tYnktYWdlLWdyb3Vwcy1uYXRpb25hbGl0eS1hbmQtc2V4LWNlbnN1cy0yMDIwIiwib3B0aW9ucyI6eyJmbGciOiJhciJ9fSwic2VyaWVzQnJlYWtkb3duIjoiIiwic2VyaWVzQnJlYWtkb3duVGltZXNjYWxlIjoiIn1dLCJ0aW1lc2NhbGUiOiIiLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlfQ%3D%3D
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 الأخرى. شريعات  مقارنةً بالت   البحريني    شريع  في الت   عف  والض   ة  القو   على نقاط   الوقوف    -2

 .والبحث   راسة  ه موضوعاً خصباً للد   يجعل  ا مم   هذا الموضوع    أحكام   في تنظيم   المقارنة   شريعات  الت   اختلاف   -3

 . ر  ص  الق   لفئة   فعاليةً  أكثر   حمايةً  لتكفل   ؛القانون  في  حديثات  الت   لبعض   والواقعية   العملية   الحاجة   -4

 .القاصر   أموال   حماية   موضوع   في تناول   للباحث   خصية  الش   غبة  الر   -5

راسة   رابعاً:  : مشكلة  الد  
 موال  لأ البحريني    ع  شر   ها الم  تي أوجد  ال    الحماية    فعالية    مدى  حول  في تساؤل  رئيسي   يدور    راسة  الد     شكالية  تبدو إ 

   .ر  ص  الق   فئة  

 :   كما يليفرعية   تساؤلات   ة  عد   هذا التساؤل   تحت   يندرج  و 

 ؟  شريعات  وفقاً للت   القاصر   في أموال   ائب  الن   صلاحيات   حدود   ما  -1

 ؟   والقاصر   ائب  الن   مصالح   بين   أن تحدث   تي يمكن  ال   عارض  الت   حالات   ما -2

 ؟   والر قابة  عليهاائب  الن   صلاحيات    في متابعة   القاصرين   على أموال    الولاية   مجلس  ما دور   -3

تجعل  ال    مانات  الض    ما -4 الت    يقدم  الآخر     تي  يكون    دون    القاصر    أموال  ب   عامل  على  معر  ف  تصر    أن  ضاً ه 
 ؟  للإبطال  

 ها؟  طبيعت  ما و  ؟ائب  الن   مسؤولية   أساس   ما -5

 ؟ العناية   يبذل   أم يكفي أن نتيجةً  ق  ن يحق   أ ائب  هل على الن   -6

 ه؟ سلطات   حدود   تجاوز   في حال   صرفات  الت   ما مصير   -7

  ر  ص  الق    لفئة    البحريني    ع  شر   ها الم  تي أوجد  ال    الحماية    عن مدى فعالية    تنا للبحث  دفع    هذه التساؤلات    كل  
محاولة   الت    الرجوع  بعليها    للإجابة    في  الموضوع    القانوني     نظيم  إلى  الت    لهذا    شريعات  والت    البحريني     شريع  في 

لهدف    المقارنة    خرى محل  الأ   العام   وصولًا  توفير    نا   الاقتراحات    تقديم  ب   ر  ص  الق    لأموال    الحماية    ل  ب  س    أفضل    وهو 
 . وصيات  والت  
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: راسة  الد    : منهج  خامساً   

في    الموجودة    القانونية    صوص  الن    تحليل  ب، وذلك  المقارن    التحليلي    المنهج    اهفي دراست    ة  الباحث   تمد  تع
قانون    البحريني     شريع  الت   المال    الولاية    في  )  بمرسوم    ادر  الص    على  رقم  لسنة  7بقانون   ونصوص    ،1986  ( 

 .2001  ( لسنة  19بقانون رقم ) بمرسوم   ادر  الص   المدني    القانون  

تعتمد   بين  شاب  والت    الاختلاف    ه  أوج    لتحديد    قارن  الم    المنهج    كما  يتضم    البحريني     شريع  الت    ه  م  ن  وما  ن  ه 
  المصري     على المال    الولاية    قانون    خرى مثل  أ    ، مقارنةً مع تشريعات  القاصرين    أموال    بحماية    ق  تتعل    نصوص  

 إلى ذلك   . بالضافة  ه في هذا المجال  أحكام    معظم    البحريني    ع  شر   الم    م منه  ذي استله  ، ال  1952 لسنة    119رقم  
  ذي يختلف  ، ال  1980  لسنة    78رقم    العراقي     القاصرين    رعاية    مع قانون    البحريني     شريع  الت    بمقارنة    الباحثة    تقوم  

عن طريق     في الجزائر    الحماية    إلى نظام    الباحثة    ق  . كما تتطر  القاصرين    أموال    شؤون    في تنظيم    كاملاً اختلافاً  
 ، وذلك بهدف  هذا الموضوع    في تنظيم    ا له من أهمية  م  ، نظراً ل  1984  لعام    11رقم    الجزائري     الأسرة    قانون  

أكثر    ل  وص  الت   تضمن  ال    القانونية    القواعد    إلى  اختيار    .القاصرين    مصلحة    حماية    تي  هذا    الجزائر    ويأتي  في 
ك    اً استناد   ياق  الس    الموضوع    قة  المتعل     راجع  والم    راسات  الد     ثرة  إلى  يجعل  بهذا  ما  مصدر ،   القواعد    لفهم    اً مهم  اً ها 

 .القاصرين   لمصلحة   حماية   أفضل   ق  حق   تي ت  ال   القانونية  
 : راسة  الد    سادساً: خطة  

 :  حو الآتيعلى الن   تمهيدي   ا مبحث  مهيسبق   ين  إلى فصل   راسة  هذه الد    تقسيم    سيجري  ؛ا سبق  مم   انطلاقاً 

 . في البحرين   ر  ص  الق   شؤون   تنظيم   وتاريخ   ،بالقاصر   عريف  الت  : مهيدي  الت   المبحث  

ل   .على المال   الولاية   نظام  من خلال تقرير   القاصر    أموال   : حماية  الفصل الأو 

ل  .ر  القاص   أموال   لحماية   قانوني    كنظام   على المال    الولاية    نظام   : ماهية  المبحث الأو 

 .القاصر   أموال   إدارة   : ضوابط  المبحث الث اني

  .القاصر   في أموال   صرف  الت   : ضوابط  المبحث الث الث 

  .القاصر   لأموال   القانونية   الحماية   دور    تفعيل   : آليات  الفصل الث اني

 .القاصر   أموال   لحماية   كآلية   والشراف   قابة  : الر  لالمبحث الأو  

  .والأوصياء   ولياء  الأ محاسبة   من خلال   الحماية   دور   ل  : تفعيانيالمبحث الث  
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 مهيدي الت   بحث  الم  

   في البحرين   ر  ص  الق   شؤون   تنظيم  تاريخ  و  بالقاصر    عريف  الت  
 :  وتقسيم   تمهيد  

الت  ع  تي س  ال    المجتمع    من شرائح    ةً مهم    شريحةً   ر  ص  الق    فئة    ل  مث   ت لعجز  لحمايت    شريعات  ت  م  ه  هم، وذلك 
القيام   بأنفس  حيات    بشؤون    عن  المعاملات    خاصةً   القانونية    صرفات  بالت    والقيام    ،هممصالح    وحماية    ،همهم    في 

وأصبح  المالية   ضرورات    .  الت    الجميع    حاجة    ة  العصري    الحياة    من  محيط    عامل  إلى    ببعض    والقيام    ،همع 
بيع    المالية    المعاملات   الاحتياجات    للحصول    وشراء    من  مم  على  تظهر  ،  الحاجة  مع    ا  حماية    ه    أموال    إلى 

عاف    ل  ب  من ق   اليومية   لمعاملات  له ت  ممارس   له أثناء   ض  يتعر    خطر   من كل    القاصر    .فوس  الن  ض 

،  القانونية    ه في العلاقات  ت  ف  ت ك  ح  ورج    ،بالقاصر    القانونية    م  ظ  الن    نت أغلب  ذلك أن اعت    وكان من أثر  
  قانوني     نظام    هو إيجاد    الهدف    ن  أ   إلا    نظيم  الت    ت في طريقة  وإن اختلف    ،هأموال    ها لحماية  قوانين    ت لتكريس  ع  وس  
 إيجاد  ب وذلك    عيف  هم الض  نظراً لمركز    ر  ص  الق    بفئة   قد اهتم    ه  بدور    البحريني    ع  شر   . والم  القاصر    أموال    ى حماية  يتول  

 . 1986  ( لسنة  7رقم ) على المال   الولاية   وهو قانون   ر  ص  الق   شؤون   عنى بتنظيم  ي    خاص    قانون  

  القاصر    إلى مفهوم    طرق  الت  ن  م  لنا    بد    لا  كان    القاصر    أموال    عن حماية    للحديث    ؛ا سبق  وانطلاقاً مم  
 لمحة    استعراض    ومن ثم    ،شريعات  ه وفقاً للت  دلول  م    قد اختلف    صطلح  هذا الم    نا لكون  دراست    محور    ذي سيكون  ال  

تنظيم    تاريخية   البحرين    ر  ص  الق    شؤون    عن  الن     في  إلى  حالياً،  المعمول    ظام  وصولًا  الم    م  يقس  وس  به   بحث  هذا 
 الآتي:   حو  على الن   ين  ب  مطل  ل

 ه. فات  تصر   وحكم   القاصر   مفهوم  ل: المطلب الأو  

 .في البحرين   ر  ص  الق   شؤون   تنظيم عن  ية  ريخ تا لمحة  اني: المطلب الث  
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 ل و  المطلب الأ 
 هتصرفات    وحكم   القاصر   مفهوم  

في عقول  الن    يتفاوت           وح  اس  وإدارة  فات  تصر    سن  هم  م  فم    ؛همأموال    هم  ه  عقل    اكتمل  و   شد  الر    ن  س    بلغ  ن  نهم 
يدير    يستطيع  ف    ؛الأهلية    الكامل    :وهو المالية  أمور    أن  الن  ه  عقل    اس  ، ومن  يكتمل  لم  ل  إم    همن  أو ن   س    ر  غ  ص  ا  ه 

عوارض    عارض    بسبب   الت    لق  ط  فت    ؛الأهلية    من  "الق  مسم    شريعات  عليهم  هو   القاصر    فمصطلح    ؛"ر  ص  ى 
  ؛ هومراحل    وبيان   ه تعريف  بوذلك    إلى مفهومه    طرق  إلى الت    الحاجة    لذلك تظهر    ؛واسعة    وله دلالة    شائع    مصطلح  

اختلف   الاصطلاح    القاصر    مدلول    فقد  أيضاً التشريعي   و   قهي   والف    غوي   الل    في  موضوع  يهم  ما  ولكن    ،  في   نا 
عن    الحديث    نا، وعند  دراست    موضوع    م خارج  ه  ف    ؛ا باقي ناقصي الأهلية  ، أم  ن   الس     صغير    و القاصر  نا ه دراست  

  تي يمر  ال    العمرية    المرحلة    ب  حس    تختلف    القاصر    فات  تصر  ف    ؛ هفات  تصر    كم  إلى ح    طرق  ن الت  لنا م    لا بد    القاصر  
  في بعض    ه الذن  ومنح    القاصر    فات  تصر    في حكم    شريعات  الت  ت  ختلف  الذلك    ؛هفي ذات    صرف  الت    لى نوع  إو   ،بها
، القاصر    ل: تعريف  الأو    الفرع     الآتي؛حو  على الن    ين  إلى فرع    هذا المطلب    م  نقس     وسوف  .  القانونية    صرفات  الت  

 كالآتي:   ،القاصر   فات  تصر    حكم  اني: والفرع الث  

 ل الفرع الأو  

 القاصر   تعريف  
،  لقاصر  ا  لمفهوم    ع  عنى الموس  بالم    همبعض    فقد أخذ    ؛شريعات  والت    وفقاً للفقهاء    القاصر    مدلول    اختلف  

  قاً بعد  مضي    مموسعاً أ  كان    سواءً   للقاصر    الحقيقي    فيما يلي المفهوم    ن  بي   ، وسن  ق  ضي  عنى الم  بالم    خذ  أم من  ومنه  
 :  غة  ه في الل  مفهوم   بيان  

معجم  تعريف    ورد    :لغةً   فالقاصر   في  تفصيلًا  له    والقاصر  ،  1القانونية    المصطلحات    ه  اصطلاحاً: 
 ببيان كل معنى تفصيلًا:    الباحثة  قوم  ت، وساً ق مضي   ومعنىً  اً موسع ، معنىً عنيان  م  

 
ر، ق صْراً، فهو قاصر   (1) ر  ي قص  ، والقاصر العاجز  مقصور، بكسر الصاد من قصر عن الشيء إذا تركه عجزاً   والمفعول    قص 

البلوغ،   المجنون والصغير دون  الشخص  السليم،  التصرف  فاععن  الأمر قصوراً وقصر وهي اسم  ر وقصر عن  ق ص  :  ل من 
عنه وكف  عبد /.  عجز  مختار  المعاصرة،    أحمد  العربية  اللغة  معجم  عمر،  الأولىالحميد  مالطبعة  الكتب1جلد  ،  عالم   ،  ،

ص2008  ،القاهرة محم1820،   / قنيبي.  صادق  وحامد  جي  قلعه  رواس  الفقهاءد  لغة  معجم  النفائس ،  2  الطبعة  ،،  دار 
الحليم منتصر وعطية الصوالحي    الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد /    .354، ص 1988  ، بيروت،للطباعة والنشر والتوزيع

 . 738، ص1972، 2، الطبعة 2بالقاهرة، الجزء  اللغة العربية جمعم، ومحمد خلف الل الأحمد، المعجم الوسيط
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 :  لقاصر  ا لمفهوم  ع  لموس  ا تجاه  أولًا: الا 

  ؛ هما  يننوع    تشمل    قاصر    ))كلمة    :هبقول    " القاصر  محمد أبو زهرة"  يخ  الش    ريعة  الش    فقهاء    أحد    ف  عر  
المجنون    :الأهلية    فاقد   وناقص  ز  مي   الم    غير    بي  والص    والمعتوه    وهو  الص    :الأهلية    ،   عتوه  والم    ز  مي   الم    بي  وهو 
 .  1(( ين  سم  إلى ق   المعتوه   م  من يقس    عند   ز  مي   الم  

  قيه  فنرى الف   ؛هاناقص  و  الأهلية   فاقد   ا؛هم  ين  اثن   ين  شخص   يشمل   القاصر   مصطلح   ن يرى بأن  م  ويوجد  
إلى    ذلكيرجع  و ه  في مال    ف  صر  للت    هل  أ   ن هو غير  على م    لالة  للد    القاصر    لفظ    استخدم    "نهوري   الرزاق الس    عبد "

 .2ه عند    مييز  الت   نقص  

  اً إلى انتهاء  ه حي  ولادت    قاصراً منذ    فل  الط     عد  في   ؛للقاصر    اً عام  اً تعريف  الآخر    همبعض  أعطى    في حين  
  في بعض    للقاصر    ويعترف    اً،سبي  ن    دلولاً ى م  ه، كما أعط  ولادت    لها منذ    تي يخضع  ه وال  ه ومال  على نفس    الولاية  

 . 3ه ه ومال  على نفس  ه ولايت   انتهاء   قبل   ه القانونية  تصرفات  

 :لقاصر  ا لمفهوم  ق  المضي   تجاه  ثانياً: الا 

 ؛عريف  ، وطبقاً لهذا الت  4اشد  ه الر  ( ضد  المدني    شد  الر    )عموماً   شد  الر    ن  غ س  لم يبل    : فرد  بالقاصر    قصد  ي  
 .دولة   لنظام  كل    ه طبقاً تحديد   ذي يتم  ال   شد  الر   ن  غ س  ن لم يبل  م  هو   القاصر   فإن  

  نسان  ال  فحياة    ؛ القانوني     شد  الر    ن  غ س  ذي لم يبل  ال    خص  الش    :هبأن    قه  الف  جانب  من    القاصر    ف  ويعر    
 بيعة  الط    ذلك إلى كون    يكون فيها راشداً، ويرجع    انية  والث    ،فيها قاصراً   يكون    مرحلة    ؛ين  ت  ها إلى مرحل  بدور    تنقسم  

 . 5نسان  للإ والعقلي    الجسماني    م  قد  تبعاً للت   ة  عد   إلى مراحل   الحياة   ها تقسم  نفس  

 
 . 30، مصر، صن الوصية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةمحمد أبو زهرة، شرح قانو  (1)
، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  1الجزء  الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام،    عبد  د. (2)

 . 269صم، 2000 لبنان،
،  1982الرباط، المغرب،  مكتبة المعارف،    ، 1الطبعة  أحمد الخمليشي، المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين،   (3)

 . 137ص
ال (4) المؤسسة  القانونية،  المصطلحات  معجم  كورنو،  لبنان،  جيرار  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للدراسات  ص  1998جامعية   ،

1232   . 
الغيبة،    محمد كمال حمدي، الأحكام الموضوعية في الولاية على المالد.   (5) )القاصر، الولاية والوصاية، الحجر القضائي، 

 وبعدها. 17، ص1997، سكندرية، مصرمنشأة المعارف، الية، الحجر القانوني(، ئالمساعدة القضا
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ه ن في حكم  وم    غير  ن الص  م    كلاً   شمل  لي    سع  يت    القاصر    مفهوم    أن  ن تعاريف به م  ذكر    ا سبق  مم    ص  ستخل  ي  
  غير    م مميزاً أ  كان    سواءً   القانوني     شد  الر    ن   إلى س  صل  ذي لم ي  ال    غير  هو الص    ع، في حين  الموس    فسير  في الت  

  غير  على الص    وء  الض    بتسليط    نا سنقوم  دراست  نا في  أن    إليه   غي الشارة  ولكن ما ينب  ،  ق  المضي    فسير  في الت    ميز  م  
 نا. دراست   موضوع   خارج  م ه  ه ف  وغير   وسفيه   ه من معتوه  ن في حكم  ا م  ، أم  شد  الر   ن  غ س  ذي لم يبل  ال  

عنوأم   جاء    ؛شريعات  الت    موقف    ا  الم    ع  الموس    بالمفهوم    الأخذ    بين    اً مختلفهم  موقف    فقد    ق  ضي  أو 
في    فالقاصر    ؛للقاصر    ق  ضي  الم    ت بالمفهوم  تي أخذ  ال    شريعات  الت    من ضمن    البحريني    ع  شر   ، وكان الم  للقاصر  
، 1شد  الر    ن   بس    اً مرتبط  صطلح  الم    رود  و    بدليل    القانوني     شد  الر    ن  غ س  لم يبل  ذي  ال    غير  هو الص    البحريني     القانون  

المفهوم   يختلف    وهذا  تعريف    لا  فقرت    القاصرين    لرعاية    د  الموح    العربي     جي   موذ  الن    القانون    عن  الأولى في    : ه 
 المصري     شرع  الم    أيضاً موقف    ، وهذا كان  2...((القانوني     شد  الر    ن  غ س  ذي لم يبل  ال    غير  وهو الص    ))...القاصر  

ي    إذ هو الآخر    ؛القاصر    من مفهوم   من    المفهوم    ف  ش  ست  ه وإن ا  مواد     لب  في ص    للقاصر    تعريف    م بوضع  ق  لم 
 .3صوص  الن   خلال  

، وهو ثماني  القانوني     شد  الر    ن   س    ى بتحديد  ما اكتف  وإن    ه؛في قوانين    القاصر    العراقي    ع  شر   ف الم  لم يعر   و 
للماد    كاملةً   سنةً   عشرة   القانون    106  ة  وفقاً  سلك  العراقي     المدني     من  وقد  قانون  نفس    سلك  الم    ،  في   رعاية    ه 

  ع شر   الم     أن  ما في الأمر    كل  و   ،للقاصر    تعريف    ه من أي   ت نصوص  إذ خل    ؛1980  ( لسنة  78رقم )   القاصرين  
  الأشخاص    /ثانياً( عدد  3)  قرة  وفي الف    ،/أولًا(3)  ة  في الماد    الأخير    يسري عليهم القانون  س    ن  ذي ال    الأشخاص    ذكر  

  -: علىيسري هذا القانون  -))أولاً   :العراقي     القاصرين    رعاية    من قانون    3  ة  ت الماد  نص  و ،  4اً ر ص  ق    د ون  عذين يال  
  ج  وتزو    عشر    الخامسة    ل  كم  ، ويعتبر  من أمن العمر    عشرة   امنة  الث    وهو تمام    شد  الر    ن  غ س  ذي لم يبل  ال    غير  الص  -أ

ها.  أو فاقد    الأهلية    ناقص  ه  ن   أالمحكمة    ر  ذي تقر   ال    حجور  الم  -. ج الجنين  -. ب الأهلية    كامل    من المحكمة    ذن  بإ

 
))...ويزول حق التمسك بالبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد لقانون المدني البحريني على أن:  من ا   74  نصت المادة (1)

المادة   المقابل  وفي  الرشد((،  سن  المال  21بلوغه  على  الولاية  قانون  سن  ))  البحريني  من  القاصر  ببلوغ  الولاية  تنتهي 
 الرشد...((. 

نموذجي  (2) كقانون  العرب  العدل  وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  اعتمده  القاصرين  لرعاية  الموحد  العربي  النموذجي  القانون 
 م. 2002/ 4/3- 24ج-323استرشادي بالقرار رقم 

المادة   (3) بذكر  الباحثة  المصري    18تكتفي  المال  على  الولاية  قانون  القاصر    يتنته))من  ببلوغ  وعشرين  إالولاية  حدى 
 سنة...((. 

،  علمية المحكمةمجلة القرار للبحوث ال ، دائرة رعاية القاصرين بالتصرف في الأموال الشائعة للقاصرفارس رشيد عزيز، دور   (4)
 . 721، ص 2024، 8 ، العدد 3المجلد 
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ثانياً والمفقود    الغائب  -د  ت  وم    والجنين    غير  الص    القانون    اهذ   لأغراض    بالقاصر    يقصد  -.  أالمحكمة    ر  قر   ن  ه  ن   
 ذلك((.  على خلاف    ت القرينة  ل  ذا د  ، إلا إوالمفقود   ها والغائب  أو فاقد   الأهلية   ناقص  

بالن   أم   مفهوم    الجزائري     ع  شر   الم    لموقف    سبة  ا  أن  ف    ؛القاصر    من  قد نرى  بأن هالقاصر  وصف     ه  ذلك     هو 
  : ت علىنص  فقد    الجزائري     المدني     من القانون    ( معدلةً 38)  ة  بالماد    ستدل  ون    شد  الر    ن  غ س  ذي لم يبل  ال    خص  الش  

يكون   ذلك  بلغ  ال    للقاصر    ))...ومع  في حكم  وم    سنة    عشر    ثمانية    ذي  هو  الماد    ،ه...((ن  من    96  ة  وأيضاً 
  أن    ا سبق  مم    ن  يتبي  ف    ؛...((شد  الر    ن  س    القاصر    ببلوغ  -2....    الوصي     ))تنتهي مهمة    الجزائري     الأسرة    قانون  

  ع  شر   ى الم  لد    القاصر    لفظ    أن    1هم بعض    ولكن يرى ،  شد  الر    ن  غ س  ن لم يبل  هو م    الجزائري     ع  شر   لدى الم    القاصر  
ذكر    تين  الماد  ب  ون  ويستدل    بالأهلية    اً مربوط   جاء    الجزائري    الماد  اهمالآتي  القانون    40  ة  :   الجزائري     المدني     من 

ي  العقلية    بقواه    عاً تمت   م    شد  الر    سن    بلغ    شخص    ))كل   ولم  يكون  حج  ،  عليه،  ه  حقوق    لمباشرة    الأهلية    كامل    ر 
كاملةً 19)   عشر    تسعة    شد  الر     نوس   والماد  (  يكون    42ة  ((،  المدنية  حقوق    لمباشرة    أهلاً   ))لا  فاقد    ه  كان   من 
  القانون    خيراً أ((، و سنة    عشرة    الثة  ث  غ المن لم يبل    ز  ممي     غير    د  يعو   ،، أو جنون  ته  ، أو ع  ن   في الس     غر  لص    مييز  الت  

 غ بعد  ذي لم يبل  ال    و ذاك   أنس  من هذا الج    فرد  هو ال  لقاصر  ا  إن  ))  :ه مباشرةً في نصوص    القاصر    ف  عر   الفرنسي  
 . 2((كاملةً  عشر    امنة  الث   ن  س  

 الفرع الثاني 
 القاصر   تصرفات   حكم  

ميزاً م    ها إن كان  ب    القائم    خص  والش    القانونية    صرفات  الت     بتحديد  إلا    القاصر    فات  تصر    حكم    معرفة    لا يمكن  
من    شريعات  ت الت  ه استثن  إلا أن    ة  عام    ه كقاعدة  في أموال    صرف  له الت    لا يحق    القاصر    أن    غم  ، ور  ميز  م    أو غير  

   :ه في هذا الفرع  نا لمناقشت  ذي يدفع  ال   ه وهو الأمر  من أموال   بجزء   صرف  في الت   شد  الر   عليه علامات   تظهر  

 
، مذكرة لنيل شهاد الماجستير قدمت إلى كلية الحقوق  موال القاصر في التشريع الجزائري سوكال خيره، الحماية القانونية لأ (1)

عبد جامعة  في  السياسية  سنة    والعلوم  مستغنام،  باديس  بن  ص2021و  2020حميد  الجزائر،  نورة 6،  عزاوي  وأيضاً   /  .
في جامع السياسية  والعلوم  الحقوق  لكلية  قدمت  ماجستير،  الجزائري، رسالة  القانون  في  القاصر  مال  بيع  الدكتور إجراءات  ة 

 . 12م، ص2016-2015، مولاي الطاهر، الجزائر
(2) Art. 388 (L. no 74-631 du 5 juill. 1974)  Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui 
n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. 

لبنان،   - العربي،  للعالم  الحقوقية  الدراسات  العربية، مركز  باللغة  الفرنسي  المدني  القانون  وآخرون،  فيكر  م  2009جورج 
 . 517ص
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 : القاصر   تصرفات   أولًا: حكم  

  ز  مي   الم    غير    والقاصر    ز  مي   الم    القاصر    بين    مييز  لنا من الت    لا بد    القاصر    فات  تصر    عن حكم    عند الحديث  
 في الآتي: 

   :ز  مي   الم   غير   القاصر  -أ 

ها د  تي حد  ال    مييز  الت    ن   ه إلى س  وصول    غاية  ل اً  حي    خص  الش    ولادة    منذ    متد   الم  الز من   كذلك في    ويكون  
للماد  سنوات    بسبع    البحريني    ع  شر   الم   وفقاً  القانون  73  ة  ،  من  ))...وكل  البحريني     المدني     /ب  ي  م    :  لم  ل  كم  ن 
عمر    ابعة  الس   يعتبر  من  كان  ز  مي   م    غير    ه  وهذا    مابين    1أيضاً   والكويتي     العراقي   و   المصري     ع  شر   الم    موقف    ((، 

  .2عاماً   13غ من لم يبل   كل   الجزائري    في القانون   ميز  الم   غير   القاصر  

يملك    ؛ميز  الم    غير    القاصر    عند    الأداء    أهلية    وتنعدم   أنواع    نوع    أي     ممارسة    فلا   صرفات  الت    من 
  القانون   في حكم   د  به يع يقوم   تصرف   ، وأي  رر  والض   فع  الن   بين   أو دائرةً  ةً أو ضار   ها، نافعةً أياً كان نوع   القانونية  

يترت   ولا  أي    ب  باطلًا  يستطيع    ميز  الم    غير    بي  فالص    ؛أثر    عليه  يباشر    لا  عقود  عقد    أي    أن  فقط  وليس   ،  
، كما  3الهبات    ى قبول  حت    فلا يستطيع    ؛الاغتناء    ذلك إلى عقود    ما يمتد  وإن    ؛والدارة    صرف  الت    وعقود    عاوضة  الم  

  لموقف    سبة  ، وبالن   4بالأداء    ه للمطالبة  ه أو وصي  ه ولي  محل    ما يحل  وإن    ؛ن حق  له م    بما ثبت    ه المطالبة  لا يمكن  
ى وإن  ه حت  تصرفات    كل     بطال  بإه  وا على حمايت  فقد حرص    ؛  ميزالم    غير    غير  الص    فات  تصر    من حكم    التشريعات  

 .5له  كانت نافعةً 

 
المادة   (1) القان   2/ 97نصت  العراقي  من  المدني  كاملة((  1951لسنة    40ون  سبع سنوات  التمييز  وسن  و   ، ))...  المشرع  / 

  86/ والمادة    ،( وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز(( من القانون المدني المصري 2... )))  45/2المصري في المادة  
 وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز((. -2))... من القانون المدني الكويتي 

 . من القانون المدني الجزائري  2فقرة  42انظر المادة رقم  (2)
 . 273عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، مرجع سابق، صد.  (3)
شارة إلى تشريعات ون رعاية القاصرين العراقي مع الدراسة في قاند. عصمت عبد المجيد بكر، أحكام رعاية القاصرين،   (4)

 .  29حوال الشخصية، المكتبة القانونية، بغداد، صالموحد للأ  عربية والقانون العربي
وكذلك المشرع العراقي في  من القانون المدني المصري،    110المادة   / أ من القانون المدني البحريني، في المقابل73المادة   (5)

( من قانون الأسرة 82المادة )و ،  ( من القانون المدني الكويتي86)  في المادةوالمشرع الكويتي  ( من القانون المدني،  96المادة )
 . ( 11-84الجزائري رقم )
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  :1ميز  الم   القاصر  -ب

  البحريني    ع  شر   ها الم  د  تي حد  ال    شد  الر    ن  ه س  بلوغ    غاية  ل  مييز  الت    ن   س    بلوغ    ه بين  عمر    ذي يتراوح  وهو ال   
  المصري    ع  شر   وكذلك الم    ( ي   البحرين  على المال    الولاية    من قانون    13ة )للماد    وفقاً   اً ن عاميوالعشر   الواحد    ن   بس  

من    106  ة  ماد  )ال  اً عام  عشر    بثمانية    العراقي    ع  شر   الم  ا  هد  وحد  ،  المصري     المدني     ( من القانون  44)  ةطبقاً للماد  
  المدني     قنين  من الت    40ة  )الماد    اً عام   عشر    بتسعة    الجزائري    ع  شر   ها الم  د  حد    في حين  ،  (العراقي     المدني     القانون  

ة   هذه  وفي  (،  الجزائري      حو  على الن    صرف  الت    ه وفقاً لنوع  تصرفات    حكم    فيختلف    ؛ناقصة    أداء    له أهلية    تكون  المد 
 الآتي:  

 حضاً:  نفعاً م   افعة  الن   التصرفات   -1

  أي بدون   ؛مقابل   من دون   ن  معي   مال   أو تمليك   على منفعة   ي إلى الحصول  تي تؤد   ال   صرفات  وهي الت  
، 3الاغتناء    عليها أهلية    طلق  ، وي  المالية    ة  م  في الذ     زيادةً   ب  ها ترت   ؛ كون  صحيحةً   تنعقد    وهي تصرفات  ،  2تكليف  

الم    ر  وعب   الماد    البحريني    ع  شر   عنها  القانون    74ة  في  الص    :البحريني     المدني     من  كان  كانت    بي  ))إذا  مميزاً 
هحضاً...(( وكذلك الحكم  نفعاً م   متى كانت نافعةً  صحيحةً  ه المالية  تصرفات    .4المقارنة   شريعات  لدى الت    نفس 

 حضاً:  راً م  ضر   ة  ار  الض   صرفات  الت   -2

 القاصر    ة  م  في ذ    سلبية    عناصر    دخال  إو   إيجابية    عناصر    إخراج  ب  المالية    ة  م  الذ     ي إلى افتقار  تؤد     وهي تصرفات  
  شريعات  الت    جل     فاق  هو ات     والملاحظ    ها،بإبطال    الحكم    ر  ذي يبر   ال    ، الأمر  5حضاً م    اً ضرر   بالأخير    وبذلك تضر  

  .6في هذا الحكم  

 
د. عصمت عبد المجيد   /  .التمييز يعني القدرة على فهم معاني الكلمات والألفاظ التي يتم استخدامها في صياغة العقود   (1)

 .31بكر، مرجع سابق ص
 . 31سابق، صالمرجع العصمت عبد المجيد بكر، د.  (2)
 . 276مرجع سابق، ص، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهوري،  د. (3)
( من القانون  97)   المادةو قانون الأسرة الجزائري،  ( من  83والمادة ) ( من القانون المدني المصري،  111المادة )المقابل  ب (4)

 (. 87القانون المدني الكويتي في المادة ) وأخيراً ،  المدني العراقي
 .31د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (5)
البحريني: ))  74المادة   (6) القانون المدني  المادة  محضاً   وباطلة متى كانت ضارة ضرراً  ...من  المقابل  من    97...((، وفي 

 من القانون المدني المصري. 1-111المادة   /القانون المدني العراقي قانون 
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الص  وحت   يستطيع  نفس    ميز  الم    بي  ى  لا  بلوغ  إجازت    ه  بعد  س  ها  تصرفات  شد  الر    ن  ه  فهي  باطلةً وقع    ؛   منذ    ت 
 .1ها صدور  

 :رر  والض   فع  الن   بين   ائرة  الد   صرفات  الت   -3

:  ين  شكل    ، وهي تأخذ  والعطاء    الأخذ    على فكرة    فهي تقوم    ؛لضرر  با  ولا    فع  لن  با   صف  لا تت    وهي تصرفات  
العقود    الدارة    فعقود    ؛ف  صر  الت    وعقود    ،الدارة    عقود   يكون  ال    هي  ه  واستثمار    يء  الش    منها استغلال    الهدف    تي 

وهي    هن  والر    البيع    كعقود  ها  نفس    العين    على ملكية    تي ترد  ال    فهي العقود    ؛صرف  الت    ا عقود  ، أم  اليجار    كعقود  
 . 2رر  والض   فع  بين الن   دائرةً  تكون   تصرفات  

الحكم    شريعات  الت    موقف    ويختلف   الت    ز  مي   الم    غير  بالص    الخاص     في    فع  الن    بين    ائرة  الد    صرفات  في 
 بي   للص    المالية    صرفات  فالت    ؛3نسبياً   الباطلة    العقود    ضمن    وع  هذا الن    قد أورد    البحريني    القانون    ، فنجد  رر  والض  

ويزول  القاصر    لمصلحة    للإبطال    قابلةً   تكون    رر  والض    فع  الن    بين    والدائرة    ز  مي   الم   إذا   بالبطال    مسك  الت    حق    ، 
بلوغ    صرف  الت    صر  لقال  أجاز   س  بعد  الحكم  4شد  الر    ن  ه  وهذا  جاء    فق  يت    ،  ما  كل    مع  الم  م    به    الكويتي     ع  شر   ن 

ها  ما  بين    5بطال  للإ  القابلة    العقود    ه ضمن  ا أورد    ذين  ال    والمصري    ففي    ؛الموقوفة    العقود    ضمن    العراقي    ع  شر   الم  أورد 
الت    د  تع  العراقي     القانون   إجازة    ةً موقوف  صرفات  هذه  الحدود    الولي     على  القانون  يجيز  تي  ال    في  للماد    ها   ة  طبقاً 

حكماً   رر  والض    فع  الن    بين    الدائرة    ز  مي   الم    القاصر    ت تصرفات  أخذ    ، في حين  6العراقي     المدني     ( من القانون  97)
القانون  زد  م   قابلة    ؛الجزائري     وجاً في  القانون    بطال  للإ  فهي  للماد    المدني     في  ها  أن    ، في حين  (2/ 101)  ة  وفقاً 

  عند إعادة    الجزائري   ع  شر   الم   بأن   ، ونعتقد  (83ة )طبقاً للماد   الجزائري    الأسرة   في قانون   الولي    على إجازة   موقوفة  

 
القانون الخاص قدمت إلى جامعة قسنطينة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه علوم في  كرازة أحمد، المسؤولية المدنية للقاصر  بو (1)

 . 59، ص 2014و  2013، الجزائر
 .   32د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (2)
فتكون قابلة  الية الدائرة بين النفع والضرر،  من القانون المدني البحريني على أن: ))...أما التصرفات الم  74تنص المادة   (3)

 للإبطال لمصلحة القاصر...((. 
 ، محكمة التمييز البحرينية. 2017من مايو سنة  9، جلسة  2015لسنة   764طعن رقم  ال (4)
المادة   (5) في  المصري  المشرع  إليه  ذهب  ما  القا  2-111وهذا  ))من  على  نص  حيث  المصري  المدني  )نون  أما  2...   )

 87  ، وأيضاً المشرع الكويتي في المادةبطال لمصلحة القاصر ...((بلة للإالتصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قا
ا القانون  علىمن  نص  إذ  الكويتي  للإبطال  -2))...   : لمدني  قابلة  فتقع  والضرر،  النفع  بين  ذاتها  في  الدائرة  تصرفاته  أما 

   لمصلحته...((. 
 .32، صعبد المجيد بكر، مرجع سابقعصمت د.  (6)
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؛وانطلاقاً مما  ،  الموقوف    العقد    ها لأحكام  ع  خض  أن ي    ه أراد  فإن    ؛الأسرة    في قانون    ه للموضوع  تنظيم     فيمكن    سبق 
ه   إنشاؤ ب  ت   لا ير و ،  نافذ    غير    هو عقد    الموقوف    العقد    في أن     للإبطال  القابل    والعقد    الموقوف    العقد    بين    ق  يفر تال

يتوق    ؛همن آثار    أثر    أي   ه نافذاً وإن رفض    ه صار  ه، فإن أجاز  مباشرت    حق    من له    ه على إجازة  أثر    ب  ترت    ف  بل 
ه إجازت    ت ، فإن تم  بالزوال    ه مهدد  ه ولكن  صحيحاً منتجاً لآثار    نشأ    فهو عقد    ؛بطال   للإالقابل    ا العقد  أم  ،  1ل  ط  ب  

 .2ه لم يكن وكأن   ه يرتد  بطال   صحيحاً، وبإ يستقر  

  بين    ائرة  الد    صرفات  في الت    ز  مي   الم    بي   الص    تصرفات    حكم    ذي يجعل  ال    الاتجاه    د  نا أن نؤي  يمكن  ،  سبق    ماوم
  وتكون    العقود    ه إبرام  بإمكان    ز  مي   الم    بي  الص    ما يكون  فعند    ؛هلمصلحت    بطال  للإ  قابلةً   ها تكون  في أن    رر  والض    فع  الن  

  ، يتعامل    كيف    ه يعرف  يجعل  وهذا  ؛  نفسيةً   له منافع    ق  حق   تو   من الحرية    اً قدر   ها تعطيه  نرى بأن    ةً ونافذ   صحيحةً 
مع   عامل  على الت    قدم  ي  الآخر     ه يجعل  ف إلى ذلك أن  ، أض  الخسارة    إلحاق    من دون    ه الأرباح  لنفس    ق  وكيف يحق   

 ه قد يجعل  فإن   ؛اليبالت   الولي    جازة  إإلى  تحتاج   لكي تنفذ   القاصر   لو كانت تصرفات   ، ولكن في المقابل  غير  الص  
 معه.  عامل  الت   ب  إلى تجن  الآخرين   الي قد يدفع  وبالت   ،هاأمد   قد يطول   جراءات  ل  يخضع    غير  مع الص   عامل  الت  

 :   الأهلية   كامل   غير  فيها الص    يكون   ثانياً: استثناءات  

في    القاصر    فات  تصر    في مسألة    ة  العام    خروجاً عن القاعدة    ة  الخاص    الأحكام    بعض    شريعات  ت الت  ن  تضم  
الم  م    ت برغبة  جاء    ومنها ما  ،العملية    رورة  الض    تهمنها ما اقتض    ه الحالات  فهذ    ؛هأموال    القاصر    جعل  ل  ع  شر   ن 

تي  ال    الكيفية    د  تحد     وضوابط    اً خاص    اً حكم  ع  مشر     ، وأعطى كل  3شد  الر    ن  ه س  عند بلوغ    الحياة    لمجابهة    اً مستعد  
وفق   هذه الحالات   ن  ه، ونبي   بلد   مع ظروف   ما يتناسب  وفقاً ل   ه في هذه الحالات  أمور    ى القاصر  ها يتول  على أساس  

 يلي:    ما

 :  بالإدارة   الإذن   -أ

الت  أجاز   الم    ق  طل  الم    الذن    القاصر    منح    شريعات  ت    الأهلية    ه كامل  في ظل     عد  ه، ويأموال    لدارة    د  قي  أو 
أ  ل    سبة  بالن    القيام  فل    ؛الدارة    أعمال    أن يباشر    القاصر    فعندما يريد    ؛له، وتطبيقاً لذلك  ن  ذ  ما    الأعمال    بجميع    ه 

  القانون    بحكم  ف   فسيصن    ؛ إيجار    عقود    برام  إو   وشراء    وبيع  الآخرين   مع    من تعاقد    الدارة  تحتاج ها  التي    القانونية  
 

طروحة  أون المدني الجزائري دراسة مقارنة، سلامي وتطبيقاتها في القاننظرية العقد الموقوف في الفقه السعد فاطمة، أ (1)
 12، ص 2015، سياسيةتيزي وزو كلية الحقوق والعلوم ال –دكتوراه قدمت إلى جامعة مولود معمري 

، ص  2016-  2015، 37 ، العددمجلة الحقيقة ،دراسة مقارنة ، مراتب العقد الباطل في القانون الوضعي، رباحي أحمد (2)
205 . 

 .   213م، ص 2013د. طارق عفيفي صادق أحمد، نظرية الحق، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،  (3)
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له    ن  ذ  قاضي فيما أ  في الت    الأهلية    يبقى كامل   بالدارة    له    المأذون    القاصر    على ذلك أن    ب  ويترت    ،1الأهلية    كامل  
، مع 2للقضاء    جوء  الل    ب  ا يوج  مم    عنها نزاعات    قد ينشأ    بمعاملات    القاصر    ضي قيام  تقت    الدارة    فيه، وذلك لأن  

م    المفروضة    القيود    مراعاة   ق  عليه  أك    ،3القانون    ل  ب  ن  ما  الم  د  وهذا  الماد    البحريني    ع  شر   ه  قانون    39  ة  في   من 
المال    الولاية   بالماد    القاصر    لتزم  يو   ،4البحريني     على  ب من    41  ة  عملًا  القانون   إلى    سنوي     حساب    تقديم  هذا 

  القاصر    من دخل    ر  المتوف     بإيداع    أن يأمر    للمجلس    ، ويجوز  عليه  ه والشراف  ت  مراقب  يتمكن  من  ى  حت    المجلس  
خزائن    بالدارة    المأذون   المصارف    الحكومة    إحدى  يجوز  أو  ولا  إلا  م    حب  الس    للقاصر    ،  بإذن  نه  ، المجلس     

 .  على المال    الولاية   من قانون   58 ة  وفقاً للماد   المصري    ع  شر   ى الم  لد   وكذلك الحكم  

 :  جارة  بالت    الإذن   -ب

  الأعمال  ب  أهلًا للقيام    يصبح    ى الذن  قتض  وبم    ،جارة  بالت     للقيام    الذن    القاصر    منح    شريعات  الت    ت أـجاز  
أ  ال    جارية  الت    ها  هابمباشرت    له    ن  ذ  تي  وله  جميع  القيام    ،  وال  ل  المكم     الأعمال  ب   أيضاً  لها    هتجارت    لمباشرة    مة  لاز  ة 

  ة  بمنزل  يكون    له    المأذون   فالقاصر    ؛خرى أ    وبعبارة  ،  6حكيم  والت    صالح  لت  ل  ، إضافةً وتقاض    وشراء    من بيع    5جميعها 
اها  ا ما عد  وأم    ،7الذن    حدود    في  كاملة    بأهلية    ع  فيتمت    ؛الذن    تحت    اخلة  الد    صرفات  للت    سبة  بالن     شد  الر    ن  س    البالغ  
 فإن    ؛على إذن    الحصول    من دون    جارة  الت     القاصر    فإذا باشر    ؛، وتطبيقاً لذلكشد  الر    ن  س    ى يبلغ  قاصراً حت    يظل  

 .ميز  الم   غير  الص   تصرفات    بحكم   ق  فيما يتعل   ع  شر   م   ووفقاً لكل    ،ة  العام   للقواعد   ه يخضع  تصرف  

 ها د  فحد    ؛جارة  الت     في  للقاصر    الذن    منح  ي  عليها  بناءً   تيال    مرية  الع    المرحلة    في  شريعات  الت    ت واختلف  
  )المواد  اً عام  عشر    بخمسة    العراقي    ع  شر   الم    هاد  حد    حين    في  ،8اً عام  عشر    بثمانية    والمصري    البحريني    ع  شر   الم  

 
 . 428، ص2014، جامعة البحرين، 1 د. خليل محمد مصطفى، المدخل لدراسة القانون، الطبعة  (1)
محمد بن محمود بن الحسين الاستروشني، أحكام الصغار، تحقيق؛ الدكتور مصطفى صميدة، دار الكتب العلمية، بيروت   (2)

 . 270ص م، 1997لبنان، 
 من قانون الولاية على المال المصري. 56من قانون الولاية على المال البحريني والمادة   04انظر القيود وفقاً للمواد  (3)
المقابل (4) في شأن  من قانون الولاية على المال المصري، ويختلف المشرع المصري في هذه المسألة    55و  54المادة  :  في 

، فأناط المشرع المصري للولي سلطة منح الذن في حين أعطى المشرع البحريني السلطة لمجلس الجهة المختصة بمنح الذن
 الولاية على أموال القاصرين. 

حكام  أبشأن    1952لسنة    119بقانون رقم    حكام الولاية على المال، يتضمن التعليق على مواد المرسومأا،  كمال صالح البن   (5)
 . 50، ص1982جراءات الخاصة بها، عالم الكتب، الولاية على المال وال

 . 74، صمرجع سابقبو كرازة أحمد،  (6)
 .36د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (7)
 من قانون الولاية على المال المصري.    57من قانون الولاية على المال البحريني / في المقابل المادة  39المادة  (8)
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 ، العقلي    ضج  الن    فيه  يكتمل    ن  س    عشر    الخامسة    ن  س    بأن    نرى   ولا  ،العراقي     المدني     القانون    من  (101-  98
 العراقي    ع  شر   الم    أن    لاحظ  ي    ولكن  ،التجارية    الأعمال    لها   يتؤد     قد   تيال    المخاطر    ل  تحم    غير  الص    وباستطاعة  

ة    يضع    ع  شر   م    فكل    ؛حال    كل     وعلى  ،غير  الص    ئة  تهي     بذلك  وأراد    ،التجربة    سبيل    على  الذن    غير  الص    منح    المد 
  ه.بلد   ف  ظر  مع تتناسب   هاأن   يرى  تيال   العمرية  

  ة  الماد    فنجد    ؛الذن    د مضمون  ولم يحد     الذن    القاصر    منح    ه قد أجاز  فإن    ؛الجزائري     ع  شر   للم    سبة  وبالن   
  ه، بناءً في أموال    أو كلياً   جزئياً   صرف  في الت    مييز  الت    ن  س    ن يبلغ  م  ل    ))للقاضي أن يأذن    : على   تنص    84

 ذلك((.   ر  ما يبر     لديه    إذا ثبت    في الذن    ، وله الرجوع  ن له مصلحة  م    على طلب  

 ؛ الذن    ن مضمون  ولكن لم يبي     الذن    للقاضي منح    قد أجاز    الجزائري    ع  شر   الم    ن  أب   الباحثة    رى ت وهنا  
 صرف  للت    الذن    منح  ي    كر  الذ     ة سابقة  ه وفقاً للماد  لأن    ؛جارة  الت     بأعمال    للقيام    الذن    منح    ه يمكن  مناً أن  ض    م  فه  في  

 ة  الماد    على هذه    همبعض    ق  ، ويعل   جارة  ها الت   من  ن ض  م    أن تكون    يمكن    ف  صر  الت    ، وأعمال  و كلياً في المال  أجزئياً  
إن  قائلاً  غير  :  من  يصبح    المعقول    ه  ليلة    مييز  الت    عديم    القاصر    أن  بين  ى  بمقتض    ويصبح    ،حاهاوض    رشيداً 

 جوع  الر    وعند    ،1طلقاً طلاناً م  ب    ذلك باطلةً   ه قبل  أن كانت تصرفات    ه بعد  في مال    ف  صر  الت    ر  ح  القضائي     الذن  
  جارة  الت   يمارس     18  من العمر    البالغ    ز  مي   الم    القاصر    أن    ن  يتبي    _5  ة  تحديداً الماد  _  الجزائري     جارة  الت     إلى قانون  
 .على إذن   إذا حصل  

 :  فقة  الن   لأغراض    إليه من أموال   م  ل   فيما س   صرف  الت   أهلية  -جـ

رف     فقة  للن    صة  خص  الم    في الأموال    صرف  الت  في    ميز  بي الم  الص    دى أهلية  سبة لم  بالن    ه  على حاجات  والص 
 عليه مع الاعتداد    عارف  جرى الت    هو ما  الحدود    تعيين    ، وإن  هذا المال    في حدود    كاملة    أهلية    فللقاصر    ؛اليومية  

يحتاج    ؛2هم ت  وبيئ    الأشخاص    بظروف   القاصر  فما  بلد    فقة  لن  ل  ه  يتناسب    معين    في  البيئة    قد  في  ،  المعيشية    مع 
 ه القاصر  ما ينفق    في تعيين    فالحكم    ؛، بالتالي وظروف هخر  آ  بلد    إلى بيئة    سبة  بالن     جداً   زهيد   المبلغ  يعد  هذا    حين
 ه. ذات   خص  وإلى الش   بلد   كل    إلى ظروف   يرجع  

  التصرف    أهلية    المأذون    ))للقاصر    :البحريني     على المال    الولاية    من قانون    43  ة  دته الماد  وهذا ما أك  
هذا    في حدود    بهذه الأغراض    ه المتعلق  التزام    ه ويصح  نفقت    ه لأغراض  صرف  ت    تحت    ع  إليه أو يوض    م  ل  س  فيما ي  
من    ر  مبر    اً غير  شرط  ه وضع  ولكن    ثناء  ت بالاس  قد جاء    البحريني    ع  شر   الم    أن    ا سبق  مم    لاحظ  فقط((، وي    المال  

 
محمد  ، مذكرة ماجستير قدمت إلى جامعة  سلاميي القانون الجزائري والفقه الموسوس جميلة، الولاية على مال القاصر ف (1)

 . 77، ص2006بوقرة بومرداس، الجزائر، 
 . 53حكام الولاية على المال، مرجع سابق، صأكمال صالح البنا،  (2)
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 المصري    ع  شر   الم    ، في حين نجد  جارة  أو الت     له بالدارة    اً مأذون  أن يكون    فاشترط    ؛1الفقه  جانب  من    نظر    وجهة  
الماد    الذن    على شرط    ص   الن    من دون    هذا الاستثناء    مثل    قد أورد    على المال    الولاية    في قانون   (  61)  ة  في 
ه  التزام    ه ويصبح  نفقت    لأغراض    من مال    ه عادةً تصرف    تحت    ع  له أو يوض    م  ل  س  فيما ي    صرف  الت    أهلية    ))للقاصر  

 فقط((.   هذا المال   في حدود   بهذه الأغراض   المتعلق  

أغفل   المسألة    ص  الن    العراقي    ع  شر   الم    وقد  هذه  بالت  على  تخضع  فإن    ؛الي،  ويرى ة  العام    للقواعد    ها   ،
عند  أن    همبعض   زاوية    ظر  الن    ه  لهذه    من   لغرض    اً زهيد   اً مبلغ  القاصر    بإعطاء    الولي     قيام    فإن    ؛الحالة    أخرى 
متطلبات  صرف   على  أن  يعد     اليومية    الحياة    ه  يمكن  ضمناً  الت  ه  المال    صرف  ه  هذا  ن  2في  ولم  القانون  ج  ،  في    د 

 . ة  العام   للقواعد   ه يخضع  ى أيضاً أن  فنر   ؛اليوبالت   ؛هذه المسألة    مثل   الجزائري    الأسرة   أو قانون   الجزائري    دني   الم  

 : واج  الز   عقد   برام إ أهلية  -د

ن  م    عشر   الخامسة    من أكمل    وهو زواج    القانونية    م  ظ  الن    أغلب    لم تأخذ به    باستثناء    العراقي    ع  شر   الم    أخذ  
  بحكم    أصبح    المحكمة    بإذن    ج  وتزو    العراقي     في القانون    عشر    الخامسة    ن أكمل  م  ف    ؛المحكمة    بإذن    ج  ه وتزو  عمر  

  القاضي أصبح    ذن   بإج  وتزو    ة   عشر  الخامسة    من أكمل    أن    في العراق    الفقهاء    ويرى أحد    ،3الأهلية    كامل    القانون  
هاالقانونية    صرفات  لت  ل  سبة  بالن     الأهلية    كامل     ن التزامات  عنه م    وما تنشأ    واج  الز    بعقد    ق  فيما يتعل    وليس     جميع 
حين  ،  4فقط أخذ    المصري    ع  شر   الم    نجد    في  الحكم    قد  حكم    نص  و   بهذا  أن     ،القاصر    زواج    على    إذن  ويرى 

أو   في الذن   ذلك   بغير   مالم ترى المحكمة   فقة  والن   هر  في الم   صرف  في الت   عليه إذن   ب  ه يترت  في زواج   المحكمة  
استرش  ،  5لاحق    بقرار   بثبوت  ال    الأجنبية    شريعات  الت    بعض    بأحكام    المصري    ع  شر   الم    د  وقد  تقضي   الأهلية    تي 
  ديه  ل    ت قل    ن   في س    للقاصر    إلى مراعاة    وهذا يعود    ،هاعلى إطلاق    الأحكام    هذه    م بأخذ  ق  ، ولكن لم ي  واج  الز    د  بمجر  

 . 6المطلوبة   الخبرة  

 
 . 425خليل محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  د. (1)
 ،: دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةالقانون العراقي والمصري أكرم زاده الكوردي، مفهوم القاصر وأهليته في   (2)

 . 634، ص2020، الجزائر، 2، العدد 5جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 
 / أ/ أولًا( من قانون رعاية القاصرين ))ويعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية((. 3المادة ) (3)
 . 34، صعصمت عبدالمجيد بكر، مرجع سابق د. (4)
 الولاية على المال المصري.من قانون  60المادة  (5)
 . 51كمال صالح البنا، أحكام الولاية على المال، مرجع سابق، ص (6)
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  ؛ شد  الر    ن   إلى س    الوصول    قبل    واج  بالز    رخيص  الت    قد أجاز  ف  ؛مماثل    على حكم    الجزائري    ع  شر   الم    ونص  
هذه    بشأن    نص     من أي     البحريني    لا القانون  ، بينما خ  1واج  الز    في أمور    القاصر    تصرفات    كم  ن ح  ولكن لم يبي   

 . المسألة  

 : العمل   عقد   برام إ أهلية  -ه

  الولاية   من قانون    44 ة  في الماد   البحريني   ع  شر   الم   نجد   العمل   عقد   في إبرام   القاصر   بأهلية   لق  وفيما يتع  
  ه  بأن يقوم  من عمر    عشر    ادسة  الس    ذي بلغ  ال    للقاصر    أن يأذن    ه للمجلس  على أن    نص    البحريني     على المال  

  القاصر    ى لعمر  الأدن    والحد    حظورة  الم    الأعمال    د  ذي يحد   ال    العمل    قانون    ه لأحكام  موافقت    بشرط    عمل    عقد    بإبرام  
في ما قد   القاصر    لمصلحة    ى أهميةً قد أول    البحريني    ع  شر   الم     أن  إلا    روط  الش    ر  غم من توف  ، وعلى الر  العامل  

  ة  حلعلى مص  بناءً   العمل    عقد    نهاء  إ  طلب    أو وصي     من ولي     ذي شأن    ولكل     للإدارة    وأجاز    ،مستقبلاً فيه    ر  يؤث   
وات  القاصر   نظير    المصري    ع  شر   الم    فق  ،  البحريني   مع  المسألة    ه  هذه  الحرية  ولكن    في  أعطى    للقاصر    الكاملة    ه 

 .المصري    على المال    الولاية   من قانون   62 ة  وفقاً للماد   إذن   اشتراط   دون   العمل   عقد    برام  ل

 :  من عمل   ه ل  يحص    فيما  صرف  الت   أهلية   •

  لقاء    ن مقابل  فيما آل إليه م    صرف  في الت    ر  القاص    للعامل    الحق    ع  شر   ى الم  فقد أعط    ؛العمل    أجرة    د  ا بصد  وأم  
المقابل    به في حدود    ف  ما تصر  ه فيت  أهلي    ه، وتكون  عمل    موقف    وهذا أيضاً كان  2شد  الر    ن  س    البالغ    كأهلية    هذا 
المسألة    المصري     ع  شر   الم   الماد    من  قانون    63  ة  في  المال    الولاية    من  أضاف  المصري     على  ولكن   ع  شر   الم    ، 

  الولاية    أحكام    عليه  تجري و   ه المذكور  في مال    القاصر    حق    د  أن تقي     للمحكمة    يقضي بأن    اً جديد   اً حكم  المصري  
 .3والوصاية  

بالن   أم   الحكم  فإن    ؛العراقي     ع  شر   للم    سبة  ا  هذا  يتناول  لم  القانون    ه  قانون    المدني     في  في    رعاية    ولا 
على   اً خطر   ل  تي تشك   ال    الأعمال    العراقي     العمل    في قانون    ن  ه قد بي   أن  ، إلا   أيضاً العمل    قانون  في  ولا    القاصرين  

وال  حيات    د  وتهد     غير  الص   لا  ه  القيام  يمكن  تي  لس  الأدن    الحد    د  وحد    ،بها  ه  خمسة    العمل    ن   ى  ، 4اً عام  عشر    وهو 
 

سنة، وللقاضي أن    19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  من قانون الأسرة الجزائري تنص على أن: ))  7المادة   (1)
 يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج((. 

من قانون الولاية على المال البحريني ))يعتبر القاصر المأذون له من قبل المجلس أو نص القانون كامل   45تنص المادة   (2)
 الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه((. 

 .من قانون الولاية على المال المصري  63المادة  (3)
 . 2015( لسنة 37العمل العراقي )من قانون  7المادة  (4)
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في    صرف  في الت    القاصر    لأهلية    سبة  ا بالن   ، وأم  1ة  العام    للقواعد    يخضع    العراقي     ع  شر   وفقاً للم    العمل    فعقد    ؛وعليه
  في حدود    صرفات  الت    ة  بصح    ، ولكن نعتقد  العراقي    ع  شر   لها الم  فلم يتناو    ؛العمل    ضاها من أجرة  ا تي يتقال    الأموال  

 . فهذا بديهي   ؛هعمل   من مقابل   القاصر   ما يتقاضاه  

  من القانون    15  ة  فقاً للماد  فو    ؛الجزائري     ع  شر   للم    سبة  بالن     العمل    عقد    برام  ل  القاصر    مدى أهلية    ا عنأم  
  الحصول    ولكن بشرط    ،القانوني     شد  الر    ن   ل إلى س  ص  ذي لم ي  ال    القاصر    توظيف    أجاز    العمل    بعلاقات    ق  المتعل   

وعند   العمل    للقاصر    قد أجاز    الجزائري    ع  شر   الم    فإن    ؛على هذا الأساس  ، و رعي   الش    ه  وصي     ل  ب  من ق    على رخصة  
 . 2بالحماية   شمولة  الم   ه المالية  ت  في ذم   هذا الأجر   ، وسيدخل  على المال   ه سيحصل  فإن   ؛ه بالعمل  قيام  

تناول  ال    البحريني     ع  شر   الم    موقف    ح  نرج     شريعات  الت    موقف    عرض  وبعد    المسألة    ذي  يتر    هذه  كها  ولم 
  يجوز    القاصر    ه وتحقيقاً لمصلحة  أن    غير    المجلس    موافقة    بعد    العمل    عقد    برام  إ  للقاصر    فأجاز    ؛ة  العام    للقواعد  

أي     العمل    عقد    نهاء  إ مصلحة    بناءً   لحظة    في  ق    القاصر    على  ذ    الدارة    ل  ب  من  الش  أو  وكأن  أن  وي  ع   شر   الم    ، 
القاصرين    قابة  الر    د  قد شد    البحريني   يعمل  م    ا يجعل  ، مم  العاملين    على  القاصر  لديه    ن    على عدم  حريصين     م 

حقوق    عسف  الت   يعلم  لأن    ؛ ر  ص  الق    العاملين    في  أي     العقد    نهاء  إ  بإمكانية    ه  بالن   وأم    ،لحظة    في    لأهلية    سبة  ا 
  القاصر    في تهيئة    البحريني     ع  شر   الم    ل  ب  من ق     أيضاً موفق    وهذا موقف    عمل    إليه من أجرة    فيما آل    صرف  الت  

 .  على المجتمع    وعالةً  ئاً عب لا يكون  ف هعلى نفس   لاعتماد  ل

 أهلية الإيصاء: -و

إذ    ؛في هذا الخصوص    اً تشريعي  اً فراغ  نجد    من هذه المسألة    البحريني     ع  شر   الم    إلى موقف    جوع  الر    وعند  
الماد    نص   القانون    910  ة  في  الوصية  ))  :البحريني     المدني     من  على    ،((.السلامية    الشريعة    أحكام    تسري 

قانون    5  ة  الماد  وكذلك   )  البحريني     سرة  الأ  من  لسنة  19رقم  ج  ،2017  (  المسائل    ق  يطب  ))...  :فقرة    على 
 ((  .أو الموصي أو الواقف   أو الواهب   ث  ه المور   بع  ذي يت  ال   الفقه   قف  والو   والوصية   والهبة   بالميراث   المتعلقة  

من  ل    سبة  القاضي بالن     ، يحكم  في هذا القانون    ه نص  بشأن    د  ر  فيما لم ي  ))  على أن:  3  ة  الماد    في  ونص  
الف    ق  يطب   المذهب    بالمشهور    ني  الس     قه  عليهم  يوج  المالكي     في  لم  فإن  أخذ  ،  في    الأربعة    المذاهب  ه من  بغير    د 
  ذلك حكم    ر  ، وإذا تعذ  الجعفري    عليهم الفقه    ق  طب  من ي    بشأن    الجعفري     قه  في الف    بالمشهور    ، وي حكم  ني   الس     قه  الف  

 .((ها في حكمه  ن  يبي    لأسباب    السلامية   في الشريعة   ة  العام   الفقهية   والقواعد   صوص  القاضي بالن  
 

 .632أكرم زاده الكوردي، مفهوم القاصر وأهليته في القانون العراقي والمصري، مرجع سابق، ص (1)
سمية هدروق، وردة حروش، الحماية القانونية لأموال القاصر في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  (2)

 . 22ص ، 2017-2016، قائمة 1945ماي  08ت إلى جامعة  الماستر في العلوم القانونية قدم
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  جوع  الر   ، وعند  السلامي    قه  للف   الوصية   أمر   قد ترك   البحريني   ع  شر   الم   أن   ضح  يت   سبق   على ما وبناءً 
لكاً  ى به م  ما أوص  ل    المالك    العاقل    من البالغ    الوصية     قد أجازواالمسلمين    علماء    نجد أن  ،  السلامي     قه  إلى الف  

حكم  باطلةً   غير  الص    فل  والط     والمعتوه    المجنون    وصية    فإن    ؛وعليه  ،اً تام   في  ولكن  فقد    ؛ز  مي   الم    غير  الص    ، 
 .1اختلفوا

ى ولو  وحت    جارة  مأذوناً بالت     كان  أم  كان مراهقاً    سواءً   غير  الص    وصية    لا تصح  ه  أن    الحنفية    علماء    يرى و
بالخير  ت  صي  و   ت كان م  ى  وحت    ه  كان  وصية  ،  ميزاً لو  حالة    ز  مي   الم    بي   الص    وأجازوا  الوصية    واحدة    في    وهي 

 ة  صح    المالكية  ، في حين يرى  المجنون    وصية    فلا تصح    ؛عاقلاً   وصي أن يكون  في الم    ، واشترط  هدفن    بتجهيز  
الص    الوصية   موافقةً   ميز  الم    بي   من  كانت  البالغين    متى  لأن  لوصايا  أ  ؛  ن    مارة  ها  ويرون  هعقل    ضج  على  أن  ،     

ه، وإذا لم ه على حاجات  لصرف    ه إن احتاج  لك  حياً يبقى على م    ، فإن بقي  اً له وليس ضرر   اً نفع  ق  تحق     صية  الو  
  الوصية    فلا تصح    ؛افعية  لش  ا  عند    اأم  ،  2الوصية    له ثواب    يحصل    ذ  دئه، وعنموت     بعد  إلا    ذ الوصية  نف  يحتج لم ت  
الص   أن  ت  ، وحج  ميز  الم    بي   من  ذلك  يقابل  هم في  والوصية  ها عوض  ه لا  تبرع    ،    هلاً أ ليس    ز  مي   الم    بي  والص    هي 

،  اً شرط  فليس    غ  ا البلو أم    مييز  الت    فاقد    من طفل    لا تصح  ه  أن    يرون    والحنابلة    ،3ن ضرر  به م    ق  لح  ما ت  ل    برع  للت  
الص    تصح  ف   الم  من  الم  ،  4ميز  غير  الوصية    السلامية    ريعة  الش    أحكام    ق  يطب     المصري    ع  شر   وكان  فكانت    ؛في 

الوصي    طلق  ت    الشرعية    المحاكم   إلى أن  نة  مقن    غير    ، وكانت هذه الأحكام  الحنفي     المذهب    أحكام    ة  في  جرى  ، 
قانون  تقنين   القانون    ، وأصبح  1946  لسنة    71رقم    الوصية    ها في  ال    هذا  ي  هو  الوصية  ذي  وفي   ،5سري على 
، على  برع  الت    وصي أهلية  بالم    أن يتوافر    المصري     الوصية    قانون    اشترط    القاصر    ل  ب  من ق    الوصية    جواز    حكم  

كان  أن   إذا  أو سفيهم    ه  ذ   اً حجوراً عليه  بلغ    غفلة    اأو  العمر    أو  بإذن  ت  ت وصي  جاز    امنة عشر  الث    من  ولكن    ه 
 .  6المحكمة  

 
دار الكتب العلمية، بيروت ، 2الطبعة  ، 3 الجزء الفقه على المذاهب الأربعة،كتاب عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري،  (1)

 . 279م، ص   2003-هـ 1424لبنان، 
مكتبة الفلاح ،  1الطبعة    الوصية والميراث والوقف في الشريعة السلامية،د. زكي الدين شعبان و د. أحمد الغندور، أحكام   (2)

 . 63م، ص1984هـ/ 1404للنشر والتوزيع، الكويت، 
 . 63سابق، ص المرجع الد. زكي الدين شعبان و د. أحمد الغندور،  (3)
 . 324ص، مرجع سابقعبد الرحمن الجزيري،  (4)
عبد الرزق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن    د. (5)

 . 206، ص1992، دار النهضة العربية، القاهرة، 9الملكية )حق الانتفاع والارتفاق(، الجزء 
ذا كان  إنه  أ  ىعل  للتبرع قانوناً   هلاً أ ن يكون  أيشترط في الموصي  ))  1946( لسنة  71قانون الوصية رقم )من    5المادة   (6)

  ذن المجلس الحسني((إب هاني عشرة سنة شمسية جازت وصيتو بلغ من العمر ثمأأو غفلة  ه لسف هعلي محجوراً 
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 إلا    برع  الت    أهلية    فلا يملك    ؛1برع  الت    وصي أهلية  في الم    فقد اشترط    ؛العراقي     ع  شر   الم    لموقف    سبة  وبالن   
وصل  ال    خص  الش   تصح  الي  بالت  و ،  القانوني     شد  الر    ن  س    ذي  للم    الوصية    لا  ق  إلا    العراقي     ع  شر   وفقاً  من    ل  ب   

وكذلك  كاملةً   أهليةً يمتلك     شخص   قانون    نص    الجزائري    ع  شر   الم  ،  الماد    الجزائري     الأسرة    في  :  186  ة  في 
  ا سبق  م  وم((،  على الأقل     ( سنة  19)   عشرة    تسع    من العمر    ، بالغاً العقل    سليم    وصي أن يكون  في الم    ط  شتر  ))ي  
م    ن  يتبي   كلًا  الم  أن  ي    والجزائري     العراقي     ع  شر   ن  للقاصر  لم  يقوم    جيزا  قام  وصية    بإبرام    أن  وإن  فهي   ؛بذلك  ، 

 . باطلة  

وجهة   الباحثة     ومن  إبرام  تلا  نظر   في  القاصر    يعود    ضرر    أي    الوصية    رى  تصر  على  كونها   ف  ؛ 
نرى  ه، ف  ه بعد موت  رغبت    ذ  نف  ت  ما  وإن    ؛بالوصية    ه المالية  ت  ذم    ر  لن تتأث    القاصر    حياة  فطيلة     ؛الموت    بعد  ما  ل    مضاف  
القاصر  م    ادرة  الص    الوصية    جواز    يتناول    نص     إضافة  وجوب    يبلغ  ال    ن  أخذ  عشر    امنة  الث    ذي  ما  وهذا  به    ، 

، ز  مي   الم    غير  للص  ))  :على  تي تنص  ال    تي   يالكو   المدني     من القانون    1( فقرة  95)  ة  الماد    بموجب    الكويتي    ع  شر   الم  
 . ((الوصية   برام  إ هلية  أ   ة  عشر  امنة  ه الث  بلوغ   عند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
))يشترط في الموصي أن يكون أهلًا للتبرع قانوناً   1959لسنة    188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  من    67المادة   (1)

 مالكاً لما أوصى به((. 
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لثاني المطلب ا  

في البحرين   ر  ص  الق    شؤون   عن تنظيم  تاريخية   لمحة    
مملكة  اهتم   لأهمية    ر  ص  الق    شؤون    بتنظيم    قديم    عهد    منذ    البحرين    ت  الق    نظراً  المجتمع    طاع  هذا    في 
البحرين  هذا وقد شهد    ،البحريني    بدأ  ر  ص  الق    شؤون    لتنظيم    تاريخية    في محطات    مستمرةً   تحديثات    ت  ت ، وقد 

 ؛وهي  إدارات    ثلاث    تضم    للعدل    دائرة    على إنشاء    ذي نص  م وال  1970  ( لسنة  2) رقم  بالمرسوم    هذه المحطات  
عام  العقاري    سجيل  والت    القاصرين    وأموال    المحاكم   وفي  حل  1971  ،  و  م  تي وال    العدل    دائرة    محل    العدل    زارة  ت 

 ، وقد نص  على المال    بالولاية    م والخاص  1986  لسنة    7رقم    القانون    ر  أ صد   ، ثم  القاصرين    أموال    ت إدارة  تول  
 ذات    هيئة  وهي    للدولة    التنفيذي    الجهاز  بوصف ها    السلامية    ون  ؤ والش  والأوقاف    العدل    زارة  و    ن  أ   على  هذا القانون  
 أموال    إدارة    هم عن طريق  شؤون    وتنظيم    القاصرين    أموال    بإدارة    الدولة    ل  ب  من ق    فة  هي المكل    قضائي     اختصاص  
 . 1لها  ابعة  الت   القاصرين  

في   ر  ص  الق    شؤون    في تنظيم    الشرعية    المحاكم    دور    ل  و  الأ  الفرع    ل  ليشم    ين  فرع    ىلإ  المطلب    م  وعليه سيقس  
تطورات حماية  الث    الفرع    ل  يشم  ول    ،البحرين    مملكة   ويجب  عينة  الم    والمؤسسات    ر  ص  الق    اني   ذكر    ىلإ  شارة  ال  ، 

  على الوجه    ر  ص  الق    شؤون    ها في تنظيم  دور    استخلاص  لنتمك ن  من    فصيل  بالت    رعية  الش    المحاكم    اختصاصات  
 ه: الآتي ذكر  

ل و  الفرع الأ   

البحرين   في مملكة    ر  ص  الق   شؤون   في تنظيم  رعية  الش   المحاكم  دور    
مسائل    ظر  بالن    الشرعية    المحاكم    تختص   المنازعات    للمسلمين    خصية  الش    الأحوال    في  تتعل  ال    عدا    ق  تي 

 ؛ المدني     عن القضاء    مستقلاً   الشرعي    القضاء    عد  . وي  المدنية    بها المحكمة    إذ تختص    ؛هاوتصفيت    ركة  الت    بأصول  
ن  الشرعية    المحاكم  ف ليا  الع    الاستئناف    ومحكمة    رعية  غرى الش  الص    والمحكمة    رعية  برى الش  الك    من المحكمة     تتكو 

وتوجد  الشرعية   المحاكم    ،  ، كما  نية  الس     رعية  الش    ائرة  والد    ،الجعفرية    رعية  الش    ائرة  الد    ؛همادائرتان    رعية  الش    في 
قاض    ف  تؤل   فيمنفرد    من  الشرعية  الص    المحكمة      تتعل  ال    ى عاو بالد    وتختص    ، غرى    غير  الص    بنفقة    ق  تي 

أم  قف  الو    ومسائل    والهبة    رعية  الش    الحجج    وضبط    غير  بالص    والانتقال    وجة  الز    ونفقة    ضانة  والح   المحكمة  ،    ا 

 
 Ministry of Justice, Islamic Affairs andنترنت( موقع:  لى الشبكة الدولية للمعلومات )الالتاريخ العدلي، منشور ع (1)

Waqf  م. 03:3الساعة  ، 2023-4-27تم الدخول إليه بتاريخ 

https://www.moj.gov.bh/en/
https://www.moj.gov.bh/en/
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في  تي لا تدخل  خرى ال  الأ ى الدعاو ب وتختص   ،ووكيل   ورئيس   من القضاة   كاف   من عدد   ن  تتكو   الشرعية   الك برى 
الشرعية  الص    المحكمة    اختصاص   و غرى  محكمة  م  أ،  عن  الش  الع    الاستئناف    ا  درجة    رعية  ليا  من    ثانية    وهي 

 . 1الكبرى الشرعية   من المحاكم   تي تصدر  ال   الأحكام   في استئناف   وتختص   ،قاضيالت   درجات  

القول  وبذلك يمكن     ؛مدنية    ومحاكم    شرعية    إلى محاكم    تنقسم    البحرين    في مملكة    القضائية    السلطة    ن  إ  :نا 
كل     تتعامل    باختصار    المدنية    المحاكم  ف المدنية    مع    لغير    خصية  الش    والأحوال    والجنائية    والتجارية    القضايا 

المحاكم  أم    ،المسلمين   عن  فهيرعية  الش    ا  المسائل    تتعامل    ؛  تتعل  ال    مع    للمسلمين    خصية  الش    بالأحوال    ق  تي 
 .  هاجميع  

يهم   تاريخ  وما  من  معرفة    رعية  الش    المحاكم    نا  ت    كيف    هو  والم    حل  كانت  ،  الشرعية    نازعات  القضايا، 
 كما يلي:   ين  ت  مرحل   دعي بيان  وهذا يست   ،البحرين   في مملكة   ر  ص  الق   شؤون    بحماية   صلة  المت   والمواضيع  

  :البحرين   استقلال   ما قبل   مرحلة  أ( 

عام   ي    1923في  يكن    القضايا   نواع  لأشاملًا    كان    القضاء    لأن    ؛رعية  الش    المحكمة    مصطلح    ستخدم  لم 
  " خلف العصفور  والشيخ  "  ،2نية  الس     ائفة  : قاضي الط  "قاسم المهزع  الشيخ  "هما:    كان هناك قاضيان  و   المختلفة  

الط   عام  .  3ة  يعيالش     ائفة  قاضي  ال  الص    المحكمة  أنشئت    1927وفي  تنظر  غرى  الش     تي  القضايا    رعية  في 
، وفي وأخرى جعفرية    ،نية  س    دائرة    ؛ين  من دائرت    ل  وتتشك    ،القاصرين    وأموال    والأوقاف    الأسرة    بأحكام    الخاصة  

ها  اسم    صبح  وأغرى  الص    ابقة  الس    المحكمة    اسم    ر  برى، وتغي  بالك  ت  ي  م   س    ثانية    شرعية    ت محكمة  نشئ  أ    1962عام  
الش  الع    الاستئناف    محكمة   تمييز    فضلًا عن وجود    ،رعية  ليا  آل   الشيخ  "  :هو  قاضي  العزيز  بن عبد  عبد الل 
 .4نصب  ى هذا الم  ن يتول  م   ل  أو   كان  و  "مبارك

 
 نترنت( موقع:  للمعلومات)العلى الشبكة الدولية ، معهد البحرين للتنمية السياسية، منشور 2السلطة القضائية  (1)

https://www.bipd.org/publications/Articles/607153.aspx     بتاريخ إليه  الدخول  الساعة  2023-4-27تم   ،
 م. 3:32

العدد   ،، صحيفة الوسط البحرينيةميلادية( 1941 –  1847هجرية/  3591 – 1263ما بين )والذي عاصر الفترة  (2)
 .هـ1428ربيع الاول  20م الموافق 2007أبريل  08الأحد   ،1676

خفي، الشيخ خلف بن أحمد   نوال عبد الكاظم ،ميلادية  1926لى سنة إميلادية،   1898الذي عمل في القضاء سنة  (3)
 . 11/03/2025طلاع تم الا الرابط، موقع مرايا التراث في التاريخ والتراث البحريني، دراسة وثائقية ،العصفور

مملكة  (4) البحرين،  جامعة  منشورات  البحرين،  مملكة  في  الأسرة  أحكام  العطاوي،  يعقوب  أحمد  د.  بخيت،  محمد  أحمد  د. 
 . 9، ص2012البحرين 

https://www.bipd.org/publications/Articles/607153.aspx
https://malturath.wordpress.com/عالم-وأثر/الشيخ-خلف-بن-أحمد-العصفور-دراسة-وثائقي/#:~:text=برز%20الشيخ%20خلف%20بن,الاحترام%20والتبجيل.%5B17%5D&text=في%20البحرين%2C%20وكان%20الشيخ,الاحترام%20والتبجيل.%5B17%5D&text=الشيخ%20عيسى%20بن%20علي,الاحترام%20والتبجيل.%5B17%5D&text=او%20مكافأت%20مالية%20تضير,الاحترام%20والتبجيل.%5B17%5D
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 : البحرين   استقلال   ما بعد   ب( مرحلة  

  13رقم    بقانون    ، والمرسوم  1المدنية    المرافعات    قانون    بإصدار    1971  لسنة    12رقم    بقانون    المرسوم    صدر  
نص  ،  2المحاكم    وترتيب    ضاة  الق    تنظيم    بشأن    1971  لسنة   قانون  1)  ة  بالماد    وقد  من  على    المرافعات    ( 

القانون  16)  ة  وبالماد    ،المسلمين    لغير    خصية  الش    بالأحوال    المدنية    المحاكم    اختصاص   من  على  نفس    (  ه 
بمسائل  اختصاص   و ركة  بالت    قة  المتعل     ى والدعاو   الرث    ها  الماد  .  قانون  17)  ة  في  من    1971  لسنة    13رقم    ( 

برى الك    للمحكمة    سواءً   الجعفرية    رعية  والش    نية  الس     رعية  الش    ائرة  الد    ؛ين  ت  لى دائر  إتها  م  وقس    رعية  الش    ت المحاكم  ب  رت  
  1999 لسنة    4رقم   بقانون   مرسوم    ، ثم صدر  دائرة    كل     اختصاصات    ت د  وحد    ،الاستئنافية    أو المحكمة    الشرعية  
  قانون    ، ثم صدر  المحاكم    واختصاص    ضاة  الق    تنظيم    بشأن    1971لسنة    13رقم    القانون    أحكام    بعض    لتعديل  

في    1999  لسنة    4رقم    بها القانون    تي جاء  ال    التعديلات    ن  وتضم    2002  لسنة    42  بالقانون    القضائية    لطة  الس  
  وإلى تاريخ    ،4ها لذكر    المقام    لا يسع    ة  عد    ، في تفصيلات  3(21،  20،  19،  18،  17،  14،  13)  الية  الت    المواد   

الق  2009  لسنة    19رقم    القانون    صدور   كان  تفسير    يعتمدون    ضاة  ،    غير    السلامية    الفقهية    الأحكام    على 
 . 5القضايا  ها في معالجة  بعون  تي يت  ال    قهية  الف   وفقاً للمذاهب   ة  ن  المقن  

للمحاكم   كان  مملكة    وقد  دور    البحرين    في  وخصوصاً  وتنظيم ها  ر  ص  الق    شؤون    في حماية    مهم    عموماً   ،
 صدر    هذا القانون    أن    والمعلوم    ابت  فمن الث    ؛على المال    الولاية    قانون    أن يصدر    ، وذلك قبل  الشرعية    المحاكم  
عام   القانون    1986  في  إلى  )  استناداً  أم  7رقم  القواعد  (،  تستن  ال    القانونية    والأحكام    ا  كانت  هذه إليه  د  تي  ا 
  المدني     القانون    بذلك قواعد    والمقصود    ،ة  العام    ى القواعد  إل  كانت تستند  فقد    ؛هذا القانون    صدور    قبل    المحاكم  

 ؛المثال    على سبيل  ؛ ف  ة  وترتبط  بهامباشر   أو غير    ةً مباشر حمايةً    القاصر    حماية    تي تخص  ال    ها من القوانين  وغير  
رقم    قانون  ب  بالمرسوم    ذي صدر  وال    الأهلي     في القطاع    العمل    بذلك قانون    والمقصود  ؛  القديم    العمل    قانون    فإن  
قانون    كان    1976  لسنة    23 على  المال    الولاية    سابقاً  وبالت  على  تستند    المحاكم    فإن    ؛الي،  هذا إ  كانت  لى 

يرتبط    القانون   أوقات    ،ن   الس   ناحية   من    وتنظيم ها  همبعمل    ة  الخاص    ر  ص  الق    شؤون    بحماية    فيما   ،العمل    وكذلك 
 .وما إلى ذلك من أحكام   عليهم من أعمال   وكذلك ما يحظر  

 
  .  1971لسنة   12، مرسوم بقانون رقم 22/07/1971، تاريخ 926 الجريدة الرسمية، العدد  (1)
 .  1971لسنة   13مرسوم بقانون رقم  ، 12/08/1971، تاريخ 929 الجريدة الرسمية، العدد  (2)
-13، المواد ) 2002لسنة    42نون  قانون السلطة القضائية بالقا  ،10/2002/ 23، تاريخ  2553  الجريدة الرسمية، العدد  (3)

 ( حيث تناول المشرع في هذه المواد اختصاص المحاكم الشرعية، وكيفية تشكيلها. 21
 . 13-11د. أحمد محمد بخيت، د. أحمد يعقوب العطاوي، مرجع السابق، ص (4)
 . 1009، ص2017م. محمود ربيع خاطر و م. حسين النذر، الوافي في تشريعات مملكة البحرين، دار محمود، القاهرة،  (5)
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  ة  والخاص    البحرين    مملكة    على عاتق    تي تقع  ال    ولية  الد    بالالتزامات  المتعل  قة     ة  العام    إلى ذلك القواعد    ي ضاف  
 العمل    لمنظمة    البحرين    مملكة    بانضمام    الخاص    1977  ( لسنة  7رقم )  بقانون    المرسوم    أن  مع مراعاة     ر  بالق ص  
ما    ق  ها وكانت ت طب   ت بأحكام  الي التزم  ، وبالت  هذه المنظمة    على دستور    البحرين    قت مملكة  صد  فقد  ؛  1العربية  

م    د  ر  ي   أحكام  فيها  وذات  ر  الق ص    شؤون  ب   ق  تتعل    ن  القرار    ينطبق    الأمر    ،    الخاص     1979  لسنة    12رقم    على 
سابق    العائلية    ح  ن  الم    بنظام   المال    الولاية    قانون  ل  وهو  تعود  ال    المالية    الأمور    ويخص    ،على  على    فع  بالن    تي 

المحاكم    ،القاصر   كانت  هذه  إأيضاً    تستند    وقد  القواعد  كونها    القواعد    لى    ر  ص  الق    شؤون    لحماية    ة  العام    من 
 . وتنظيم ها

في   مييز  الت    ت به محكمة  ما قض    ما سبق    د  تي تؤك   وال    دد  في هذا الص    دة  ر االو   القضائية    طبيقات  ومن الت   
أن    البحرين    مملكة   اختصاص    الشرعية    المحاكم    من  تقوم    لها  أن  المنازعات    بالفصل    في  هافي  تي  ال  و    جميع 
أ؛  للمسلمين    خصية  الش    بالأحوال    تتعلق   ي    شار  الم    القضاء    تنظيم    قانون    ن  وبما  لم  ببيان  ق  إليه   المقصود    م 

تتعل  ال    بالمنازعات   في    بالفصل    اختصاص    رعية  الش    للمحاكم    يكون    سلمين  للم    خصية  الش    بالأحوال    ق  تي 
هاللمسلمين    خصية  الش    بالأحوال    ق  تي تتعل  ال    المنازعات     شؤون    ق بحماية  تي تتعل  ال    المنازعات    ن  وبما أ،   جميع 

المسائل  هم م  وتنظيم    ر  ص  الق   تتعل  ال    ن    اختصاص    رعية  الش    للمحاكم    يكون    ين  ملللمس  خصية  الش    بالأحوال    ق  تي 
د قي  ه ما لم ي  يجري على عموم    العام    ها أن  تي مفاد  ال    للقاعدة  ، وذلك تطبيقاً  هذه المنازعات    في مثل    بالفصل  

ولم  خاص     بنص    المحاكم  ،  كانت  المنازعات    بالفصل    تختص    الشرعية    ا    خصية  الش    بالأحوال    قة  المتعل     في 
 رعية  الش    المحاكم    ه وتختص  على عموم    بقى العام  ي ها  يقيد    خاص    رد نص  ولم ي    ة  عام  ال  قاعدة  وفق  ال  للمسلمين  
 .2هم ر وتنظيم  ص  الق   شؤون   بحماية   قة  المتعل    في المنازعات   بالفصل  

كان  ذكر    وما سبق   الخاص   حكم  الفي    بب  الس    ه    فل  للط     سفر    جواز    إصدار    في موضوع    مييز  الت    محكمة  ل   
 الأحوال    من مسائل    د  عوى لا يعالد    موضوع    أن    في هذا الحكم    المحكمة  ت  ن  ه، ولقد بي  والدت    في حضانة    الموجود  

تختص  ال    خصية  الش   تختص    ؛رعي   الش    القضاء    فيها محاكم    بالفصل    تي  ، كما المدني     القضاء    بها محاكم    بل 
 

العا منظمة   (1) المتخصصة  المنظمات  العربية هي إحدى  العربيةالعمل  الدول  يناير / كانون   12في    ،ملة في نطاق جامعة 
على الميثاق العربي للعمل، وعلى مشروع    العمل العرب، الذي عقد في بغداد  ، وافق المؤتمر الأول لوزراء1965الثاني عام  

لعمل العرب، الذي عقد  ، أصدر المؤتمر الخامس لوزراء ا1970يناير / كانون الثاني عام    8دستور منظمة العمل العربية في  
 قراراً بإعلان قيام المنظمة. في القاهرة

، متوفر على  1998يونيو  14جلسة    1998لسنة    79راجع في ذلك حكم محكمة التمييز، مملكة البحرين، في الطعن رقم   (2)
مجموعة الأحكام الصادرة   :على الرابط الآتي  2023\ 6\20الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء تم الاطلاع عليه بتاريخ  

 .  (sjc.bh)مملكة البحرين -من محكمة التمييز 

https://ahkam.sjc.bh/
https://ahkam.sjc.bh/
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محكمة  د  أك   ذات    مييز  الت    ت  ت  تي  ال    ة  العام    القواعد    أن    الحكم    في  و ر  ص  الق    شؤون    لحماية    ق  طب  كانت   الأحوال   
ها للمسلمين    خصية  الش     بالفصل    رعي   الش    القضاء    يختص  وهي ما    السلامية    ريعة  الش    أحكام    هي قواعد     جميع 

 . 1عوى الد   ها موضوع  من ضمن   فيها وليس  

  بقانون    المرسوم    باجة  ي من د   وي ستفاد    1961  في عام    ذي صدر  وال    العقود    على قانون    ينطبق    الأمر    وذات  
  مملكة    دستور    نها بالتأكيد  م    قوانين    ة  عد  إلى    ه استند  أن    على المال   الولاية    إليه بشأن   المشار    1986 لسنة    7رقم  

  تي كانت تحكم  وال    ة  العام    إلى ذلك القوانين    ي ضاف    ، ابق  في الس    ت كر  ذ  تي  ال    إلى القوانين    ، بالضافة  البحرين  
مملكة    ر  ص  الق    تنظيم    شؤون   جرى    ،البحرين    في  قانون    لاع  الاط   وقد  وكذلك    شار  الم    المرافعات    على  إليه، 

هالعام  في  ذي صدر  ال   القانون    .13رقم   بالقانون   بالمرسوم    القضاء   تنظيم   بشأن     نفس 

 الثاني الفرع 

 المعنية   والمؤسسات   ر  ص  الق   حماية   تطورات  
ما  ، لاسي  القانونية    مانات  من الض    هم بمجموعة  أحاط   و ة  خاص    بحماية    القاصرين    البحريني    ع  شر   الم    لقد خص  

ري  ذي يعت  ال    قص  الن    وتغطية  هم  مصالح    ، وذلك لرعاية  على المال    الولاية    وقانون    البحريني     المدني     في القانون  
ح  وكل    المستقبل    ورمز    ،د  الغ    أمل    فالقاصر    ؛همحقوق    وصيانة  هم  أهليت   فرد   واهتمام    بعناية    ي  ظ  ما   اً صالح  اً نشأ 

تعر    ،هنفس  لو   للمجتمع   عضو   للفساد    ض  وإذا  المجتمع    ةً وعال  اً فاسد   اً نشأ  اهتم  ؛  2على    البحريني    ع  شر   الم    لذلك 
 . المدنية   في الحياة   رئيسي    بدور    ه لكي يقوم  ه وشخص  مال    على حماية   وعمل   بالقاصر  

  البحرين    في مملكة    والقوانين    شريعات  والت    القانونية   الأحكام    على بعض   اً خاص  اعتماداً    تعتمد    كانت المحاكم  
قانون    ة  ابقالس   المال    الولاية    على  ترتبط  وال    على  القانون    بأحكام    اً مباشر ارتباطاً    تي    ر  الق ص    شؤون    م  وتنظ     هذا 

أ  م    1938مايو    4الموافق    ه  1357  سنة    ل  الأو    ربيع    4في    ادر  الص    العلان  وتحديداً     دائرة    ئت نش عندما 
 . القاصرين   لأموال  

  خاص     مجلس    على تشكيل    ذي نص  ال    1986  في العام    على المال    الولاية    ذلك قانون    ثر  إعلى    صدر  و 
وذلك   والأوقاف    السلامية    ون  ؤ والش  العدل    وزير    المجلس    ويرأس    ، همن في حكم  وم    ر  ص  الق    على مال    بالولاية  

  شراف  إ  تحت    نفيذ  الت    ة  واجب  قرارات    تي تصدر  ال    القرارات    د  وتع  قضائي     اختصاص    ذات    داريةً إ  هيئةً بوصفها  

 
 . 1998يونيو  14جلسة   1998لسنة  79الحكم السابق ذكره الصادر من محكمة التمييز البحرينية في الطعن رقم  (1)
 .  15، ص1971ا،  ، مقال منشور بمجلة القضاء والتشريع التونسية، عددبناء اجتماعياً محمود شمام: حماية الأسرة والأ (2)
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عليه،  1ه ورقابت    العدل    وزير   الباحثة  تناول  ست  ؛وبناءً  أموال    الولاية    مجلس    تشكيل      ، القاصرين    على 
 :  يلي ماوفق   المجلس   إلى جانب   اً مهم اً إداريبوصف ه جهازاً   القاصرين   أموال   ، وإدارة  هواختصاصات  

 : هت  اواختصاص على المال    الولاية   مجلس    : تشكيل  أولاً 

 : 2القاصرين   على أموال   الولاية   مجلس   تشكيل    -1

هم،  ن في حكم  وم    ر  الق ص    أموال    لدارة    الدولة    أته  أنش    إداريةً   هيئةً   القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    د  يع 
هو    ، والرئيس  أعضاء   وثمانية   من رئيس   ل  ، وتشك  ةً خاص   وميزانيةً  اعتباريةً  لها شخصيةً  البحريني   القانون   وجعل  
هم    ، والأعضاء  سلامية  ال  والشؤون    العدل    وزير    ه وكيل  غياب    ه عند  محل    ، ويحل  السلامية    والشؤون    العدل    وزير  

  رئيس   بل  هم من ق  تعيين  ويجري ، والأمانة   رفوا بالخبرة  ن ع  مم   سنةً  هم عن ثلاثين  ن  ل س   يق  على ألا   3ن المواطنين  م  
 إدارة    مدير    المجلس    جلسات    ، ويحضر  جديد  للت    قابلةً   نتين  لس    العدل    من وزير    على ترشيح    بناءً   الوزراء    مجلس  
  أمانة    ، وللمجلس  في المداولات    معدود    له صوت    ولا يكون    عنه    ن ينوب  هم أو م  ن في حكم  وم    القاصرين    أموال  

عدد    تتكون    سر    الموظ  م    من  بقرار  تعيين  يجري    والداريين    الفنيين    فين  ن  وزير    صادر    هم    والشؤون    العدل    من 
  حاضر  م    بتدوين    ف  ويكل    ، المجلس    جلسات    لحضور    فين  الموظ    أحد    العدل    وزير    ندب  وي    ،والأوقاف    السلامية  

إذا   للانعقاد    المجلس    دعوة    للرئيس    ، ويحق  ين  أسبوع    كل    مرةً   ة  دوري    بصفة    المجلس    ، ويجتمع  المجلس    اجتماع  
على أن    على الأقل     من الأعضاء    خمسة    ر  حض  أن ي    المجلس    اجتماعات    ة  لصح    شترط  ، وي  ت الحاجة  استدع  
بين  م    يكون   رئيس  ن  سر   المجلس    هم  مع  وعند  قة  طل  الم    بالأغلبية    القرارات    وصدور    المداولات    ية  ،  تساوي   ، 

الرئيس  ال    الجانب    ح  رج  ي  الأصوات   به  وتكون  ذي    شراف  إعلى    بناءً   ذ  نف  ت  و ،  نفيذ  الت    واجبة    المجلس    قرارات    ، 
  اً خ ومؤر    اً مكتوب   ذي يصدر  ال    القرار    أن يكون    ، ويجب  والأوقاف    السلامية    والشؤون    العدل    وزير    ورقابة    وتوجيه  

 . الجلسة   ذي حضر  ال   ر   الس    أمانة   ف  وموظ   المجلس   رئيس   ل  ب  وموقعاً عليه من ق  

 : 4القاصرين   على أموال   الولاية   مجلس   اختصاصات  -2

 
والش (1) العدل  منشور  ؤ وزارة  البحرين،  مملكة  والأوقاف،  السلامية  للمعلومات)الون  الدولية  الشبكة  تم على  موقع:  نترنت( 

بتاريخ   إليه   Ministry of Justice, Islamic Affairs and Waqfم.    05:6الساعة    2032-4-30الدخول 
(moj.gov.bh) 

 .  1986( لسنة  7رقم )الصادر بمرسوم بقانون قانون الولاية على المال البحريني  5إلى   2المواد من   (2)
البحري (3) المواطنون  بالمواطنين:  والشؤون    ون نييقصد  العدل  وزير  من  ترشيحهم  يتم  والذين  والأمانة  بالخبرة  يتصفون  الذين 

 السلامية والأوقاف.  
 .  1986( لسنة  7رقم )الصادر بمرسوم بقانون وما بعدها من قانون الولاية على المال البحريني  6المادة  (4)

https://www.moj.gov.bh/en/
https://www.moj.gov.bh/en/
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  ، همهم أو موطن  عن دين   ظر  الن   ، بغض   جميعها ني للبحريني  سبة  بالن    على المال   الولاية   مواد   ب المجلس   يختص  
ه مساعدت    عليه أو المطلوب    أو المحجور    القاصر    ن إذا كان  ي البحريني   سبة لغير  بالن     أيضاً بهذه المواد     ويختص  

أحد   أو  موطن  قضائياً،  له  محل    هم  البحرين    إقامة    أو  أوفي  البحرين    ،  محل     موطن    آخر    كانت    إقامة    أو 
  البحريني    القانون    فيكون    مسلم    غير    لأجنبي     إذا كانت الحماية    على المال    الولاية    لطلبات    سبة  ا بالن   ، أم  للغائب  

هاالجرائية    في المسائل  تطبيق ه    لواجب  هو ا   للمسائل    سبة  ه بالن   حمايت    جب  ت  ذيال    خص  الش    قانون    ق  ، ويطب   جميع 
حين  الموضوعية   في  المقصود    ،  كان  مسلماً   الحماية  ب  لو  المطب    البحريني    القانون    فيكون    ؛أجنبياً  في    ق  هو 

ويختص  والموضوعية    الجرائية    المسائل   وفات    شد  الر    ن  س    القاصر    ببلوغ    المجلس    ،  برفع  أو  أو  عن    الحجر    ه 
وفات    عليه    حجور  الم   عودة  أو  أو  ثبوت    الغائب    ه  يظل  وفات    أو  ذلك  ومع  في    بالفصل    اً مختص  المجلس    ه، 

 ه. وفات   أو ثبوت   الغائب   أو عودة   جر  الح   أو رفع   شد  الر   ن  س   القاصر   بلوغ   ولو بعد   الأموال   وتسليم   الحساب  

 :  القاصرين  أموال   : إدارة  ثانياً 

 على أموال    الولاية    مجلس    إلى جانب    اً مهم  اً إداريبوصفه جهازاً    القاصرين    أموال    دارة  إ   مجلس  يأتي دور   
إدارة  ،  القاصرين   تابعة  هادفةً   رسالةً   ق  وتحق     إنساني     هدف    ذات    وهي    السلامية    والشؤون    العدل    لوزارة    ، وهي 
الأهلية    أموال    رعاية  ها  هدف    ،والأوقاف   والغائبين  وناقص    عديمي  لحماي دارت  إعلى    والشراف    يها  وذلك    ة  ها، 

ت  ال    الاختصاصات  ب   الدارة    ع  هم، وتتمت  ممتلكات    وصيانة  هم  أموال   الحق  تي  الوصي     م  للقي     عطي  الم    أو  ، شرف  أو 
قانون  وبحس   المال    الولاية    ب  القانون    رجع  ي    على  الأهلية    لرعاية    إلى  وعديمي    والشراف    والغائبين    ناقصي 

 للأحكام   ، وذلك وفقاً ه  وصي   و  الأهلية   وعلى ناقص   م  وعلى القي    القاصر   على ولي    بالشراف    دارة  ال عليهم، فتقوم  
القانون    رة  المقر   حالة    1في  ذ  م  م  أي     وجود    عدم    وفي  سابقاً ن  قرار    بناءً   الدارة    ىتتول    كروا  من    يصدر    على 

 :  التالية   بالأعمال   ها للقيام  هم بتعيين  ن في حكم  وم   القاصرين   على أموال    الولاية   مجلس  

 . على الغائب   الوكالة   •

 .كم  مي أو الب  الع  م و من الص   مشتركة   من عاهة   أو أكثر   من يعاني من عاهة  ل   القضائية   المساعدات   •

 .ر  ص  والق   المستكن    على الحمل   الوصاية   •

 .  الأهلية   على نقص   القوامة   •

 
  https://n9.cl/09mtxنترنت( موقع:   لمعلومات )الالدولية لإدارة أموال القاصرين، مملكة البحرين، منشور على الشبكة    (1)

 م. 4:44م، الساعة  2023-5-2تم الدخول إليه بتاريخ 

https://n9.cl/09mtx
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:  هم في شؤون  ن في حكم  وم    القاصرين    أموال    إدارة    بتنظيم    اً قرار   السلامية    والشؤون    العدل    وزير    صدر  ي         
 . همن في حكم  وم   ر  ص  الق   أموال   بإدارة   ق  تي تتعل  ال   جلات  والس    فاتر  والد   الدارية   الأعمال   تنظيم  -1

 . همن في حكم  وم   ر  ص  الق   بأموال    ق  تي تتعل  ال   المحاسبية   الأعمال  -2

 .همن في حكم  وم   ر  ص  الق   أموال   استثمار   طرق    تعيين  -3

ويسري    ،القضائية    أو المساعدة    والوكالة    والقوامة    الوصاية    ها بأعمال  قيام    عند    الدارة    بمحاسبة    المجلس    ويقوم   
الدارة   تقد  قيام    عند    على  بما  شأن    رة  المقر    الأحكام    م  ها  الغائب    والوكيل    م  والقي     الوصي     في    ساعد  والم    عن 

 .1القضائي   

اً  ه حي  ولادت   منذ   هن في حكم  وم   صر  االق حماية   على  البحريني    ع  شر   الم   حرص   ن  يتبي   وبناءً على ما سبق  
حين   س  بلوغ    إلى  الولاية  تنظيم  ب  شد  الر    ن  ه  المال    ه  تنظيم    بالضافة    ،هاسير    وكيفية    على    للقائمين    حدود    إلى 

  ت لهم وهم لا يملكون  أ عد    الحماية    ن  لأ   ؛برى ك    له أهمية    القاصرين    شؤون    فتسيير    ؛القاصر    على أموال    بالولاية  
  ن  هم س  بلوغ    حين  ل  هم المالية  حقوق    حماية    على  ع  شر   الم    حرص  لذلك    ،همبأنفس    هم المالية  شؤون    على تسيير    القدرة  

 ، المالية    ر  ص  الق    تي تعتني بشؤون  ال     المختلفة  القوانين    في فروع    صوص  الن    ن   على س   حرص  ، كما  القانوني     شد  الر  
ن  وم    ر  ص  الق    لفئة    الحماية    لتعزيز    على المال    الولاية    لمجلس    أعطاها القانون  تي  ال    الصلاحيات    أهم    قابة  الر    وتعد  

 . راسة  هذه الد   في لاحقاً  كما سيتبين  هم في حكم  

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 1986( لسنة 7) الصادر بمرسوم بقانون رقممن قانون الولاية على المال البحريني  12المادة  (1)
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 الفصل الأول 
 حماية أموال القاصر من خلال تقرير نظام الولاية على المال

،  لحقوق  ل واكتساب   بالواجبات   التزام   مرحلة   ولكل    ، ومختلفة   دة  متعد    عمرية   ه بمراحل  في حيات   نسان  ال يمر  
هاالعاقل    خص  الش    التزامات  ب  غير  الص    ف  أن يكل    المعقول  من    فليس     اً حقوق   فل  الط     أن ي منح    اً منطقي  وليس    ، نفس 

ه، ولذلك  أموال    حماية    اً لمحاولة  اهتماماً خاص    القاصر    لذلك لقي    ؛هاها وإدارت  ها واستيعاب  ه على فهم  عقل    لا يقدر  
 .الحماية   بل  س   أفضل   لتوفير    على المال    الولاية   نظام   قر  أ  

المال    الولاية    نظام    د  ويع أهم     على  لها  ل    الولاية    أنواع    من  ي  ال    المال    حفظ  في    أهمية  من  ما    أهم    عد  ذي 
ي  بتول     عن القيام    تعجز    في المجتمع    مهمة    لفئة    موجهة    هذه الحماية    أن    ةً ، وخاص  الحياة    من عناصر    عنصر  

  ، فإذا كان  ه كاملةً مهمت    ه من أداء  ن  تمك     ة  د  ع  سلطات    عن القاصر    ائب  الن    القانون    ذلك منح    ها، وفي حدود  مور  أ
  حالة  في    عليها استثناء    ورد    هذه القاعدة     أن  بها، إلا    صرف  ه والت  أموال    ى إدارة  هو من يتول    خص  الش    أن    الأصل  

  خص  وهذا الش    آخر    شخص  بمساعدة     إلا    ه المالية  حقوق    ممارسة    الأخير    إذ لا يستطيع    ؛قاصراً   خص  كان الش  
ذي ال   بها على الوجه   والتصرف   أمواله   في إدارة   القاصر   مقام   فيقوم   ،الأحوال   اً حسب  اً أو وصي  ولي   ا أن يكون  إم  

ت ع  وس    تشريعات  فتوجد     ،هذه السلطات    بشأن    يختلف    شريعات  الت    موقف     ه، إلا أن  مصالح    ق  ه ويحق   ى أموال  يرع  
  ت من سلطات  ق  ضي    تشريعات  وتوجد     ،القاصر    على أموال    الحرص    فيهافتراضاً    بالوصي     مقارنةً   الولي     سلطات  

مرتبة  وجعل    الولي    في  ولغرض  للقاصر    حمايةً   الوصي     تها  عن    ائب  الن    خروج    عدم    وضمان    الحماية    تفعيل    ، 
حد  ال    الهدف   القانون  د  ذي  أجله    ه  السلطات  ورد    ؛من  هذه  على  الن  إذ    ؛قانونية    ود  يق  ت  على  عن    ائب  ينبغي 

 .1ها له القانون  تي رسم  ال   ه في الحدود  نيابت    بمباشرة    أن يقوم   القاصر  

 حو الآتي:  على الن    مباحث   ة  إلى ثلاث هذا الفصل    م  وعلى ذلك يقس  

   .القاصر   أموال   لحماية    قانوني    كنظام   على المال   الولاية   المبحث الأول: ماهية  

  .القاصر   أموال   إدارة   المبحث الثاني: ضوابط  

 .القاصر   في أموال   التصرف   المبحث الثالث: ضوابط  

 
جامعة مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جال الولاية على أموال القصر، أحمد، الاجتهاد القضائي في م ىعيس (1)

 .  67، ص2015سعد دحلب، البليدة كلية الحقوق، الجزائر، 
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 المبحث الأول 

 لحماية أموال القاصر ماهية الولاية على المال كنظام قانوني 
  الأهلية   توافر   لعدم   ؛هاها أو بعض  ه كل   بنفس   القانونية   صرفات  الت   مباشرة  لا يستطيع   القاصر   أن   شك   لا

ة  هذه    طيلة    لديه    القانونية   المقابل  المد  وفي  الفوائد  حرمان    ف  نص  الم    من غير    ،  تجلب  ال    والأرباح    ه من  له  تي  ها 
  قة  المتعل     القانونية    صرفات  الت    سير    كذلك قد يعرقل    ه  ترك    فإن    ؛على ذلك  علاوةً   ،القانونية    صرفات  هذه الت    مباشرة  
ر    القاصر   أموال   حماية   لغرض   و رر  عليه بالض   ا قد يعود  به، مم    .على المال   الولاية   قانون   ع  ش 

المال    الولاية    نظام    ويهدف   تخضع     على  رعاية    القاصر    أموال    لهال ذي  الأخير    أموال    إلى   هذا 
ها، يقوم  ب  وبموج    وحفظ  الش    تتوافر    آخر    شخص    ه  ن  م    الأخير    م  تي ح ر  ال    القانونية    صرفات  الت    بمباشرة    روط  فيه 

 . ها القانون  م  تي يرس  ال   الحدود   بموجب   القاصر   ة  إلى ذم   صرفات  الت   آثار   مع انصراف   عنه    بها كنائب   القيام  

ن  لنا م    كان لا بد    على المال    الولاية    عن طريق    القاصر    أموال    لحماية    القانوني     عن الطار    وللبحث  
وأخيراً    ،همتعيين    وضوابط    ،بها  القائمين    الأشخاص    ها، وبيان  أنواع    وبيان    ،على المال    الولاية    إلى مفهوم    طرق  الت  

 هم. نيابت   انتهاء   أسباب  

 الآتي:   حو  على الن   مطلبين   هذا المبحث    ن  ، يتضم  ا سبق  وانطلاقاً مم  

 . القاصر   أموال   لحماية   قانوني    كنظام   على المال   الولاية   ل: مضمون  المطلب الأو  

 . همنيابت   انتهاء   وأسباب    عن القاصر   بالنيابة   لين  المخو   اني: ضوابط  المطلب الث  
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 ل المطلب الأو  
 مضمون الولاية على المال كنظام قانوني لحماية أموال القاصر 

  نع  م  ول    ،هبنفس    القانونية    صرفات  الت    ه عن مباشرة  ه وعجز  عف  ض    بسبب    للقاصر    على المال    الولاية    تثبت  
  ه لم يغفل عن جعل  ن   أإلا    صرفات  هذه الت    ي القاصر  من تول     القانون    ن منع  م    غم  وعلى الر  ،  هتصرفات    القانون  

  القاصر    أموال    لحفظ    جاء   على المال   الولاية    فنظام    ؛الولاية    نظام  وفق     صرفات  ه هذه الت  ولحساب    ى عنه  ه يتول  غير  
الن  مع غير    في الهدف    تشابه  ي  وفه  ؛ها وبذلكوتنميت   الم    تحت    ن  ، وسنبي   م  ظ  ه من  على    الولاية    مفهوم    طلب  هذا 
وإبراز  تعريف  ب  المال   ثم  أنواع    ها  ومن  غير  م ها  مييز ت  ها،  الن  ن  من  ونبي   المشابهة    ظم  ها  وفقاً    الأولياء    ترتيب    ن  ، 

 يلي:  ماوفق   شريعات  للت  

 ل الفرع الأو  

 مفهوم الولاية على أموال القاصر 
ن  ه معها م  ا يتشاب  م  مها  ز  يها، وتمي ت  وأهمي    على المال    الولاية    تعريف    هذا الفرع    تحت    الباحثة    تناولتس

 ما يلي:  ك م  ظ  ن  

 : هات  وأهمي   على المال   الولاية   أولًا: تعريف  

من    والمالية    خصية  الش    القاصر    شؤون  أحد   ضاها  بمقت    ىيتول    شرعية    ها سلطة  أن    اً ممو ع  1الولاية    ف  تعر  
في   للمولى عليه سواءً   3ما حظ ظر فيفي الن    له الحق    من ثبت    ل  تخو     شرعية    أو هي سلطة    .2ها ها وحفظ  رعايت  

 . 4ه أو معاً ه أو مال  نفس  
 

الولاية بالكسر السلطان، والولاية بالفتح والكسر النصرة/ محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ   (1)
 . 307-306م، ص 1999الدار النموذجية، بيروت، صيدا، -المكتبة العصرية، 5بعة طالمحمد، 

أحمد عبد الحسين الياسري، التنظيم القانوني للنيابة في التعاقد، دراسة مقارنة بين القانون العراقي والمصري، مجلة المحقق   (2)
/ مرجع مشار إليه لدى:  725-689م، ص 2016، العراق،  4، العدد  8الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، مجلد  

الكوردي،   زاده  للدراسات  أكرم  الرسالة  مجلة  مقارنة،  دراسة  والمصري،  العراقي  القانون  في  القاصر  أموال  على  الولاية  أحكام 
 .  13ص ، 2020، الجزائر، 2، العدد 5نسانية، المجلد  والبحوث جامعة العربي التبسي ال

 نصيبه من الشيء. ويقصد بالحظ النصيب، أي لمسعود، جبران. (، ومعجم الرائد المعجم الوسيط مادة )ح ظراجع  (3)
عبد (4) بن  المال   محمد  على  الولاية  النمي،  عبدالعزيز  علي  تحقيق  النمي،    ،    م، 2012ه،  1433،  الرياض  ،1الطبعةالل 

 .  46ص
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ما حظ  في  له أن ينظر    من تثبت  ل    تجعل    شرعية    ها سلطة  بها أن    فالمقصود    ؛"على المال    ا "الولاية  أم  
ماله   عليه في  السلطة    .1للمولى  هي  تثبت  ال    أو  يباشر    لشخص    تي  أن  مال    في  قانونياً على  ، الغير    تصرفاً 

هذه    مباشرة    عن القاصر    ائب  ى الن  ويتول    ،المالية    صرفات  في الت    وتنحصر    ،ضى القانون  ت قم ب    هذه السلطة    وتثبت  
  .2الأهلية   أو عديم   ناقص    ذي يكون  ال   للولاية   الخاضع   ولحساب   باسم   صرفات  الت  

الس  ف  وعر   هي  آخرون:  مال    صرف  بالت    ليقوم    لشخص    منوحة  الم    لطة  ها  تنتج  غير    في  بحيث  هذه    ه 
الغير    ها في حق   آثار    صرفات  الت   الس    مد  ست  وت    هذا  مباشرةً إم    لطة  هذه  القانون    ا  أو من حكم  من  أو    ،  القاضي 

بالالم    فيقوم    ؛3الغير   أموال    شراف  ولى من خلالها  بالأوجه  ها واستغلال  من رعايت    القاصر    على  ،  المشروعة    ها 
 .4لف  ياع والت  ها من الض  وحفظ  

إم  الأصيل    إرادة    محل    ائب  الن    إرادة    حلول    : هاأن    موماً ع  يابة  الن     ف  وتعر   بحكم  ،  بحكم    القانون    ا    أو 
  .5الأصيل   خص  ش  الإلى  الرادة   لهذه   القانوني    الأثر   مع انصراف   القضاء  

ها  ح  تي من  ، وال  الآخرين  في حق     افذة  الن    لطة  هي الس    على المال    الولاية    ن  إ  :القول    يمكن    ا سبق  ومم  
  في إطار    أن تكون    بشرط    ولى عليهالم    إرادة    محل    هذا الأخير    إرادة    حلول    عن طريق    رعي   الش    ل  مث   للم    ع  شر   الم  

 .6المصلحة  

يتعل   تعريف  م    عين  شر   الم    بموقف    ق  وفيما  المال    الولاية    ن  ال   على  يتضم    البحريني    قانون  نرى    ن  لم 
لها اكت  وإن    ؛تعريفاً محدداً  بتنظيم  ما  الن    سواءً   الولاية    أحكام    فى  المال    مأ   فس  كانت على  قانون    على    بمقتضى 

المال    الولاية   وقانون  1986في    ادر  الص    البحريني     على  وكذلك  2017في    ادر  الص    البحريني     سرة  الأ  ،   ،
تتضم    المقارنة    محل    شريعات  الت   أي  لم  وبذ الولاية    تعريف    د  يحد     نص     ن    قه  الف    لتعريف    متروك    فالأمر    ؛كل، 

  ها في الكتاب  أحكام    م  ظ  فقد ن    ؛لاية  على الو    لالة  للد    رعية  الش    يابة  الن     بمصطلح    الجزائري    ع  شر   الم    وجاء  ،  والقضاء  
تحت  الث   نظام  إقرار  ب  رعية  الش    يابة  الن     عنوان    اني    لحماية    نظام  ها  أن  ورأى    والكفالة    والتقديم    والوصاية    الولاية    ه 

 
 .  50سابق، صالمرجع، ال العزيز النمي،  محمد بن عبد (1)
 . 405، ص2009مصر، -محمد حسين منصور، نظرية الحق، دار الجامعة الجديد للنشر، السكندرية (2)
 . 183، ص2001سعد نبيل إبراهيم، المدخل إلى القانون: نظرية الحق، منشأة المعارف، السكندرية، مصر،  (3)
 .  15موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (4)
 . 157، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهوري،  د. (5)
فريقيا الشرق،  إ، دراسة مقارنة، (سلامية )تطبيقاتها في المذهب المالكيالولاية على المال في الشريعة الالسلام الرفعي،  عبد (6)

 . 65-  64، ص 1996
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نفس    سواءً   القاصر   أفي  مشروع  أم    .1همال    مه  عر    ؛2القاصرين    لرعاية    د  الموح    العربي     القانون    ا   الولاية    ف  فقد 
  هي العناية    فـس  على الن    الولايـة  )):  6  ة  في الماد    فس  على الن    الولاية    ف  فقد عر    ؛وعلى المال    فس  يها على الن  بشق  
له علاقـة    بكل    عليه كولاية  الم    القاصر    بشخص    ما  الحرفـة    وجيه  والت    ربيـة  والت    عليم  الت    ولى  ...((،  زويج  والت    في 

بهذا   علاقة    ماله    وكل     القاصر    مال    هي حفظ    :على المال    ))الولاية    هي:  (47)  ة  في الماد    على المال    والولاية  
 ((.هبه وتنميت   والعناية   المال  

  والولي     فس  على الن    الولي     بين    ق  قد فر    القاصرين    لرعاية    د  الموح    العربي    القانون    أن    ا سبق  ن مم  يتبي  
على    ولاية    ؛ين  إلى قسم    الولاية    ذين يقسمون  ال    3الحنفي     المذهب    به فقهاء    ذي أخذ  ال    وجه  ، وهذا الت  على المال  

 قصد  تي ي  ال    على المال    ، والولاية  عليم  ت  الو   يج  و ز كالت    خصية  الش    القاصر    على شؤون    بها الشراف    ويقصد    ؛فس  الن  
 .العقود   ه وإبرام  على أموال   كالحفاظ   ؛ة  المالي   القاصر   على شؤون   بها الشراف  

ضاها  بمقت  يجبر     قانونية    نيابة  تعد   إذ    ؛القانون    في مجال    القاصر    على أموال    الولاية    أهمية    وتظهر  
ه  محل    يحل  و ،  ياع  ه من الض  على أموال    محافظة  ال  هم القانون  ل  خو    أشخاص    بل  من ق    القاصر    ذي يكتنف  ال    العجز  

الولي     كل   الوصي     من  إبرام    أو  تكسب  تي من شأن  ال    القانونية    صرفات  الت    في  القيام    ه  ها أن  أو    بالشراف    حقاً، 
ف  أض    ،ياع  ه من الض  على مال    وتحافظ    القاصر    مركز    ز  تي تعز   ال    وغيرها من الآليات    الأمور    عليه في بعض  

  يابة  بالن     لين  المخو    ب حدود  بحس  ها وذلك  وتنميت    القاصر    أموال    استثمار    في مجال    الولاية    أهمية    تظهر    ؛إلى ذلك
للت     وسلطات همعن القاصر    ب  ويتدر    في المال    صرف  الت    سن  ح    يكتسب    القاصر    ه يجعل  ، وهذا كل  شريعات  وفقاً 

 .4الأحوال   ب  فيها حس   صرف  والت   أمواله   على إدارة  

ها  ت  ي   لأهم  إلا    منقولة  ال  وغير    هم المنقولة  وأموال   ر  ص  بالق    قة  المتعل     المسائل    ع  شر   تي ت  ال    القوانين    ع  فلم توض  
الفئة    ؛الكبيرة   رعاية    بحاجة    فهذه  ومعاملة  ة  خاص    إلى  وكل  اً أيض  ة  خاص    قانونية    ،  الجراءات    ،    لضمان    هذه 

وهو   هذا الهدف    لتحقيق    ذلك الولاية    على أثر  ت  ع  ه فشر  على أموال    ه، والمحافظة  حقوق    وحماية    القاصر    مصلحة  
 

مخلوف، سلطات الولي في إدارة أموال القاصر، رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة محمد بو بن عثمان عبد الحليم، زبيري   (1)
 . 11، ص2022، 2021ضياف، الجزائر، 

 م. 2002/3/2  22-ج 323-استرشادي بالقرار رقم  يوزراء العدل العرب كقانون نموذج اعتمده المكتب التنفيذي لمجلس (2)
عبد  (3) هاني  الدولالل    القاضي  الشبكة  على  منشور  بحث  الغير،  على  الولاية  للمعلومات)الالجبير،  موقع: ية  نترنت( 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fsaaid.org%2FDoat%2Fhan
i%2Fh6.doc&wdOrigin=BROWSELINK   14:5الساعة  2023-6-1تم الدخول إليه تاريخ . 

قدمت إلى كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه بشير محمد، الولاية على القاصر وإجراءات حمايته في التشريع الجزائري مقارناً السيد  (4)
 .  220-  219، ص2018-  2017، الجزائر، سنة  2والعلوم السياسية في جامعة وهران 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fsaaid.org%2FDoat%2Fhani%2Fh6.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fsaaid.org%2FDoat%2Fhani%2Fh6.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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أموال    الحفاظ   حقوق    ،؛1القاصر    على  القاصر    عامل  الت    عند  الآخرين     وكذلك  أموال    الحفاظ    فعدم  ؛  مع   على 
بق  التي تعل  الآخرين     حقوق    قد يؤدي إلى فوات    القاصر   أ  2ائنين والورثة  الد    ؛مثل    القاصر    موال  أت  إلى    فض  ، 
له    يرتاح    اً إنساني   اً شرعي  عملاً   د  يع  شد  الر    ن  ه س  وصول    ها له بعد  وتسليم    القاصر    على أموال    المحافظة    ذلك أن  

 . 3  الوضعية   قبل   سماوية  ال   تها الشرائع  تي أقر  ال   السامية   من المبادئ   عد  وي  السليم   النساني   مير  الض  

المال    الولاية    نظام    أظهر  قد  ف  ؛ا سبق  انطلاقاً مم  و  نظام  أن    على  أبعاد  ل    ال  فع    ه  له من    اجتماعية    ما 
ها،  أمور    عن تسيير    عاجزة    فئة    لحماية    د  ج  و    فهو نظام    ؛قانونيةً   وضمانةً   اً قانوني   اً احتياج  أن يكون    قبل    نسانية  إو 

يعد   أهم     وهو  القوانين  ع  تي شر  ال    الوسائل    من  أموال    للمحافظة    تها  أي     ر  ص  الق    على  قد   أو ضرر    اعتداء    من 
  تي ترتبط  ال    القانونية    على المراكز    إلى الحفاظ  وكذلك    ، هاأمور    عن تسيير    تي تعجز  ال    هذه الفئة    بمصالح    يلحق  
 بهم.  

 

 : ظم المشابهة  ن غيرها من الن  م على المال   الولاية   انياً: تمييز  ث

 من الوسائل    د  ه مع عد فهو يتشاب    ؛ه، وبذلكوتنميت    المال    إلى حفظ    على المال    الولاية    نظام    يهدف  
وفق  ة  هليالولاية والأ  ،وكالة  وال  من الولاية    كل     بين    الفرق     الباحثة  ن  بي   تسو ه،  وتنميت    المال    إلى حفظ    تي تهدف  ال  
 يلي:   ما

 :  ن الوكالة  م  على المال   الولاية   تمييز    -أ

 هي حلول    اً ممو ع   والنيابة    ،الآخرينعن    النيابة    من أنواع    نوع    والوكالة    على المال    من الولاية    كل    د  عت
كما لو كانت    الأصيل    ه إلى شخص  آثار    مع إضافة    قانوني     تصرف    في إبرام    الأصيل    إرادة    محل    ائب  الن    إرادة  

صد   منهقد  الن   4رت  وتكون  شكل    ة  ياب  ،  تكون    ؛ين  على  الوكالة    اختياريةً   فقد  موضوع  ال    وهي  تفويض  تي    ها 
إجباريةً الآخرينإلى    صرف  الت   تكون  وقد  الولاية    ،  يفو   ال    وهي  الولي    ع  شر   الم    ض  تي  الت    بها  بجميع    صرف  في 

  الولاية    جد  ن  هانطاق    د  الذي يحد     للمصدر    سبة  وبالن   ،  5هتحقيقاً لمصلحت    النيابة    التي تقبل    المالية    القاصر    شؤون  
 

الدخول  تم    https://n9.cl/yemh6kنترنت( موقع:  على الشبكة الدولية للمعلومات)الإجراءات بيع عقار القاصر، منشور    (1)
 م    7:11، الساعة 2023-6-5إليه بتاريخ 

 .  50، مرجع سابق، صي/ عبد السلام الرفع 35جع سابق، صعزاوي نورة، مر  (2)
القاصر (3) أموال  استثمار  أحمد،  م. معمر رياض  و  النعمان  ضحى محمد سعيد  الحقوق،  مجلة  ،  د.  النهرين، جامعة  كلية 

 . 2ص م، 2015العراق، ،  2العدد
 .  189عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص د. (4)
 .    90الرفعي، مرجع سابق، ص معبد السلا (5)

https://n9.cl/yemh6k
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  الأولياء    فترتيب    ؛هانطاق    د  ذي يحد   وهو ال    ،هاممارست    إطار    ذي يرسم  فهو ال  ؛  ها في القانون  مصدر    على المال  
على    والوصي     الولي     طات  ل لس  ع  شر   الم    بيان  ب  مضبوط    هذه الولاية    ممارسة    ، ومجال   قانوناً دين  محد    على القاصر  

ذي  ال   هو المصدر   فالعقد   ؛بالوكيل   ل  الموك    ذي يجمع  ال   الاتفاق   فهي وليدة    ؛الوكالة   ، وعلى عكس  القاصر   أموال  
 .1ها وآثار   الوكالة   نطاق   بتحديد    ل  يتكف  

كما في    قانونيةً   فتكون    ؛هصفت    ائب  ضفي على الن  ذي ي  ال    المصدر  ناحية   من    يابة  إلى الن     ر  نظ  وقد ي  
  تي تختار  هي ال   القضائية    ؛ فالجهة  كما في الوصي    قضائيةً  ، وتكون  الأولياء   ن  ذي يعي   هو ال   القانون  لأن   ؛الولي   

 .2ه ن  هو الذي يعي    العقد  لأن  ؛ كما في الوكالة   ، وتكون اتفاقيةً الأوصياء  

 : 3الية  الت   الفروق   استنتاج   يمكن   وبناءً على هذه المقارنة  

المال    الولاية   -1 مصدر  وجود    تستمد    على  من  أي  مباشر    شرعي     ها  يضع    رع  الش    ن  إ؛  الذي   اً حدود   هو 
ذي وهو ال   ها من العقد  وجود   التي تستمد   الوكالة   ، وهذا بخلاف  أو مقيدةً  ها مطلقةً فيجعل   ؛الولي    لصلاحيات  

 .  المتعاقدين   شريعة   ، فالعقد  أو خاصةً  ا عامةً فتكون إم   ؛هاحدود   د  يحد   
أو    عديم  ولى عليه  الم    ، في حين يكون  له على غيره  لا ولاية  له    ن لا أهلية  م  ، ف  الولي     أهلية    تستلزم    الولاية   -2

في    صرف  للت    كاملة    ذا أهلية    ل  وك   الم    أن يكون    إذ يجب    ؛الوكالة    من ذلك تكون    وعلى العكس    ،أهلية    ناقص  
الم  الص    أن يكون    إذ يجوز    ؛ذلك في الوكيل    ه، ولا يشترط  مال   إلى    ر  نظ  ، ومنه ي   عن غيرهكيلاً و   ميز  غير 

 . في الوكالة   ل  الموك    وإلى أهلية   ،في الولاية   الولي    أهلية  
مال    الولي     ولاية   -3 يمكن    مية  اإلز   أصلية    هي ولاية    القاصر    على  يمكن    ؛منها  حرر  الت    لا   نازل  الت    للولي     فلا 

 . هاها أو رفض  قبول   للوكيل   يمكن   اختيارية   الوكالة   أن   ، في حين نجد  القانون   ها إلا بحكم  سقاط  إعنها أو 
 

 : الأهلية  ن م  على المال   الولاية   تمييز    -ب

ما،  عليه    يقتصر    العقد    ، وهذا إذا كان  الأهلية    كامل    ين  تعاقد  الم    من  كل    أن يكون    العقد    لصحة    يشترط  
حال   في  أحد    ولكن  يتعاقدان  المتعاقد    كان  كلاهما  أو  بد    ؛آخر  شخص    لحساب    ين  يكون    فلا  ما  لديه    أن 

 
بكر ص قدمت إلى جامعة أبو طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخا أالولاية على أموال القاصر،  ،بن عزيز حنان (1)

 .  30، ص 2019 – 2018بلقايد، 
مشار إليه في    190لتزام، مرجع سابق، صالقانون المدني الجديد مصادر الا  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح  د. (2)

 الهامش. 
 .  92عبد السلام الرفعي، مرجع سابق، ص (3)



40 
 

أهلية    بالضافة   سلطة    ولاية    الأداء    إلى  الشخص    لصالح    العقد    برام  ل  أو  لا  آثار    وترتيب    العقد    فنفاذ    ؛1هذا  ه 
  ة  لا ولاي  هه؛ لأن  عقد    ذ  ولا ينف    في العاقد    كاملةً   الأهلية    فقد تكون    ؛فقط  يهعاقد   على أهلية   الأحيان  كل    في    ف  يتوق  

ولكن  ووجود    العقد    نشاء  ل   شرط    فالأهلية  ؛  عليه  له وجود    ف  يتوق  تنفيذ ه    ه،    الأهلية    ؛معاً   العنصرين    على 
 .  2والولاية  

  خصي  الش    طاق  ى الن   تتعد    الأخيرة    في أن    على المال    والولاية    بين الأهلية    لنا الفرق    ن  يتبي    ا سبق  م  وم
؛  على مال    القانونية    الأعمال    نفاذ  طريق     عن    ؛ ، مثل  الآخرين    إلى مال    سبة  بالن     هي صلاحية    فالولاية    الآخرين 

ولكن لا    والغائب    والمحجور    غير  الص    على مال    لهم الولاية    فهؤلاء    ؛عن الغائب    والوكيل    م  والقي     والوصي     الولي   
 خص  الش    إلى مال    سبة  بالن     هي صلاحية    الأهلية     أن  في حين  غير،  الص    في مال    صرف  الت    لهم أهلية    ن  إ  يقال  
  د  يع  وهذا  الأداء    أهلية    لديه    أن يكون    لا بد  ه  نفس    لحساب    بالتعاقد    خص  الش    عندما يقوم    ؛آخر    وبمعنىً   ،3ه نفس  

وأم  عقد    لصحة    اً شرط كان  ه،  إذا  أهلية    فبالضافة    ؛القاصر    لحساب    يتعاقد    ا  يكون    الأداء    إلى  أن  له    ينبغي 
 .  ه من هذه الولاية  صلاحيت   ، فيستمد  القاصر   على مال    الولاية  

  قامت الولاية    الحجر    سبب    د  ج  فإذا و    ؛جر  الح    من آثار    اً أثر   د  تع  على المال   الولاية    ؛بالضافة إلى ذلك
من    اً أثر   د  فهي تع  ؛المدنية    ا الأهلية  ، أم  من قصور    ما طرأ على الأهلية    تكملة  ت ل  ء  جا  الولاية    ه، وكأن  على مال  

 . 4هفي أموال   صرف  هلًا للت  أ ه واعتبار   العقلية   بقواه   خص  الش   ع  وتمت   شد  الر   ن   إلى س   القاصر   وصول   آثار  

  صرف  الت    طلان  ي ب  ف  الأهلية    أحكام    على مخالفة    الجزاء    ل  فيتمث    ؛أيضاً من الجزاء    الفرق    يبرز    ؛وأخيراً 
قابليت   للإأو  حس    بطال  ه  نوع  على  م    الأهلية    ودرجة    صرف  الت    ب  قام  في  وأم  صرف  بالت    ن  الولاية  ،  في  على    ا 

قام    ؛المال   يخو   ال    لطات  الس    بتجاوز    الولاية    صاحب    فإذا  إي  ل  تي  القانون  ه  عدم    عد  في  اها  في  هذا    نفاذ    جزاؤه 
 . 5المولى عليه  في حق    صرف  الت  

 

 

 
 .  25السلام الرفعي، المرجع السابق، ص عبد (1)
 .  281، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، 1الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، الطبعة  يعل (2)
 .  268عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص د. (3)
 .  90-  89عبد السلام الرفعي، مرجع سابق، ص (4)
 .  444د. خليل محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  (5)



41 
 

 الفرع الثاني 

 أنواع الولاية على أموال القاصر وترتيب الأولياء 
بإيجاز   ها  وتقسيمات    ،اً ممو ع  الولاية    إلى أنواع    عرض  لنا من الت    بد    لا  على المال    الولاية    أنواع    لبيان  

 الآتي:  حو  على الن  

 ل للولاية:  أولًا: القسم الأو  

 كالآتي:   إلى المتعدية   عليها )الذاتية( إضافةً  طلق  أو ما ي   القاصرة   إلى الولاية   وتقسم  

الولاية    تثبت  :  الذاتية    أو  القاصرة    الولاية   -1 كامل    ؛اشد  الر    البالغ    خص  للش    هذه  الولاية  فل    ؛الأهلية    أي    ه 
  ةً نافذ   جميع ها   هه وعقود  تصرفات   تكون  ل   أو شخصيةً   ماليةً   اً كانت شؤون  سواءً   جميع ها  هشؤون  ب ام  الت    صرف  والت  
  ن   لس    خص  الش    أي بلوغ    ؛الأهلية    اكتمال    يه   القاصرة    الولاية    ة  . وعل  عام    أصل  الآخرين  وهذا    مواجهة    في
 .  1ها ه أو انعدام  ت  أهلي   نقص    جر عليه بسبب  الح   مع عدم   القانوني    شد  الر  

سبباً    ه الشارع  عليه، وجعل    عرض    عارض    ه بسبب  على غير    للشخص    تثبت    وهذه الولاية    :المتعدية    الولاية   -2
 : إلى قسمين   ها تنقسم  ، وهي بدور  رغيعلى الص   أو الجد    الأب   ، كولاية  2ه تصرفات   لصحة  

فهو    ؛غيره الص  على ولد    الأب    كولاية    المولى عليه  ولادة    بسبب    تي تثبت  ال    وهي الولاية    :الأصلية    الولاية   -أ
 .3أحد   إنابة   من دون   مباشرةً  ارع  ه من الش  ولايت   يستمد  

  ذي يستمد  ال    الوصي     كولاية    يابة  الن     عن طريق    ، وتثبت  الآخرين  من    ة  المستمد    وهي الولاية  :  النيابية    الولاية   -ب
 غياب     عند  إلا    النيابية    الولاية    . ولا تقوم  هن ولا  عم    ما نائب  فكلاه    ؛والقاضي  م  القي     قامه، وولاية  أن  ه مم  ولايت  

 .4الأصلية   الولاية  

 :  اني للولاية  ثانياً: القسم الث  

 كالآتي:  على المال    كذلك الولاية   فس  على الن   الولاية   يشمل    قسيم  وهذا الت  

 
 .  17ص،  مرجع سابق، بن عزيزة حنان (1)
 . 76د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع السابق، ص (2)
 . 76ص د.  عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابق، (3)
، جامعة الأخوة منتوري  1، العدد 31نسانية، المجلد مال القاصر، مجلة العلوم ال ، الولاية الأصلية علىد. بيبية بن حافظ (4)

 . 259، ص2020، جوان  ، قسنطينة، الجزائر1قسنطينة 
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ه  فيما حظ للمولى عليه في أمور    له أن ينظر    من تثبت  ل    جعل  ت    شرعية    وهي سلطة    فس:على الن    الولاية   -1
 . 1وتزويج   وتهذيب   وتأديب   وتربية    ورعاية    من حفظ   الشخصية  

له أن    لمن تثبت    تجعل    شرعية    سلطة  ها  بها أن    نا، والمقصود  بحث    موضوع    وهي الولاية    :على المال    الولاية   -2
مال  في  ينظر   في  عليه  للمولى  حظ  طريق ها  المولى    فيقوم    ؛2هما  أموال    بالشراف  عن  من   القاصر    على 
 . 3لف  والت   ياع  ها من الض  ، وحفظ  ه المشروعة  ها بالأوج  ها واستغلال  رعايت  

  :القاصر   على أموال   الولاية   ثالثاً: خصوصية  

وفقاً    يات  مسم    ة  منها بعد    واحدة    ى كل  تسم أن    ، فيمكن  داخل  من الت    ها نوع  في  الولايات    أنواع    أن    ضح  يت   ما سبق  م 
،  والنيابية    الأصلية    القاصر    على مال    نا هو الولاية  دراست    نا في موضوع  ، ولكن ما يهم  4لها   نظر  تي ي  ال    للزاوية  

 حو الآتي: هم على الن  سنبين  و 

 : الأصلية   الولاية   -1

  ه والقيام  أموال    قارب برعاية  الأمن    للقاصر    الأشخاص    أقرب    ه يقوم  وبموجب    شريعات  ته الت  أقر    وهو نظام  
المالية  بشؤون   ولد    الصحيح    والجد     الأب    كولاية    ؛ه  تثبت  فإن    ؛هماعلى  بسبب  له    ها    شؤون    ويباشرون    الولادة    ما 

  ها سلطة  لأن   ؛خلي عنهافي الت    وليس لهم الحق    ،همولايت    ى ينتهي سبب  هم حت  مع    وتستمر    ،فة  بهذه الص     غير  الص  
 لصدور    حاجة    أي دون    ؛القانون    بحكم    ة  ثابت  شخصية    فهي ولاية    ؛5ه غير    قامت به دون    لأمور    ع  شر   ها الم  منح  
  هي صلة    هم للولاية  أولويت    سبب    وإن    ،6ه وفات    بعد    للورثة    ، ولا تنتقل  هعنها لغير    ل  ناز  ه الت  هم ولا يمكن  بتعيين    حكم  

 ديد  ه الش  وحرص    به من عطف    صف  أيضاً ما يت  ،  7ة  ه بهذه المهم  لقيام    وافع  الد    أهم    تي تعد  ال    الوثيقة    والقرابة    م  الد  
بين   م  الد   رابطة   غم من وجود  ، وعلى الر  أمواله   لرعاية   على القاصر   شفقةً  أكثر  ه تجعل   ابنه   بمصالح   على العناية  

وإهمال     الأولياء    تصرف    من سوء    للقاصر    حمايةً   هذه الولاية    ت أحكام  م  قد نظ    شريعات  الت    ه إلا أن  وولي     القاصر  
 

 .  50محمد بن عبد العزيز النمي، مرجع سابق، ص (1)
 . 50محمد بن عبد العزيز النمي، المرجع السابق، ص (2)
 .  15موسوس جميلة، مرجع سابق، ص  (3)
 .  14، صانون العراقي والمصري، مرجع سابقأكرم زاده الكوردي، أحكام الولاية على أموال القاصر في الق (4)
التأليف، مصر، مجلد (5) دار  والوصية والوقف، مطبعة  الولاية  في  الشخصية  الأحوال  الحسيني،  ،  1محمد مصطفى شحاته 

 .  34-  33ص م، 1976
 .  25موسوس جميلة، مرجع سابق ص (6)
سلامية وقانون الأسرة، رسالة ماجستير قدمت لكلية ي على أموال القصر في الشريعة الالهادي الهادي معيفي، سلطة الول (7)

 .  8م، ص 2014الحقوق بن عكنون، بجامعة الجزائر، 
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ال    فالقانون    ؛قانونية    هي نيابة    عن القاصر    الولي     نيابة    أن    بيد    ،1ه أموال    إدارة   يبين  هو  النيابة    حدود    ذي    ؛هذه 
ه، فإذا نيابت    في حدود    أن يكون    به إلى القاصر    ذي يقوم  ال    العمل    أثر    ى ينصرف  حت    على الولي     ن  لذلك يتعي  

 .2النيابة   صفة   زها فقد  جاو  

 : أو الوصاية   النيابية   الولاية   -2

  شخص    شؤون ه   ى، تول  للولاية    هل  أ   ه غير  ولكن    ه، أو كان له ولي  ى شؤون  يتول    ولي    إذا لم يكن للقاصر  
مع    ويتشابه    القاصرين    أموال    لرعاية    نظام    يه  فالوصاية    ؛الوصاية    نظام    وذلك عن طريق    عليه الوصي    يطلق  
 ؛والقرابة    ها الرابطة  أساس    الولاية    ، ولكن  القاصر    أموال    لحماية    ما يهدف  ؛ فكلاه  رض  الغ  ناحية   من    الولاية    نظام  

  ون  ؤ ي شإلى تول     يهدف    فهو نظام    ؛الوصاية    ا نظام  ، وأم  3م  الد    برابطة    بالقاصر    من يرتبط  إلا ل    فهي لا تكون  
 . م  الد   برابطة   بالقاصر   وايرتبطأن  ي شترط  لا   أشخاص   ل  ب  بها من ق   صرف  ها والت  وإدارت   القاصر  

  ومال    نفس    تشمل    الولي     فسلطات    ؛من الوصاية    أعم    الولاية    ين في كون  ظام  الن     بين    الاختلاف    ويظهر  
  ؛ اختيارية    الوصاية    ف إلى ذلك أن  ض  ، أ  القاصر    مال    في حدود    مقيدةً   تكون    الوصي     سلطات    ، ولكن  القاصر  

ا أن إم    فالوصي    ؛4يه  تنح      بقبول  عفاؤه منها إلا  إ   لا يمكن   ة  لزاميإ  ، بينما الولاية  للوصاية    الوصي     من قبول    فلا بد  
 الحالة  في  ، و راً مختا  اً ى وصي  ولى يسم  الأ  ، ففي الحالة  ه المحكمة  ب  ا أن تنص   ، وإم  الولي     ل  ب  ه من ق  اختيار  يجري  

 :  الأوصياء   فيما يلي لأنواع   ، ونعرض  5أو المنصوب  اً معين اً ى وصييسم   انية  الث  

 : المختار   الوصي   -أ

ال   يختار  هو  الأب  ذي  الج    ه  بعد    خليفةً   ،6د  أو  الولاية  موت    له  في  م    ه  تحت  على  هم  وذلك ه  ت  يولا  ن 
فقد   ؛قبولًا صريحاً   أن يكون    صاية  الو    في قبول    يشترط  ولا  ،  7له   ىمن الموص  الموصي وقبول    ل  ب  من ق    يجاب  بإ

 
 .  12، صالعراقي والمصري، مرجع سابقانون أكرم زادة الكوردي، أحكام الولاية على أموال القاصر في الق (1)
التواب، موسوعة الأ (2) الشخصية،  معوض عبد  ال3طبعة  ،  3جزءحوال  المعارف،  /  1475، ص  1997سكندرية،  ، منشأة 
 .  1984-6-12نظر: نقض مدني مصري بتاريخ او 
 . 93، مرجع مشار إليه لدى: موسوس جميلة، مرجع سابق، ص75عمرو عيسى الفقي، ص (3)
بن   (4) الصديق  لكلية جامعة محمد  قدمت  الماستر  لنيل شهادة  مذكرة  القاصر،  أموال  لحماية  القانوني  النظام  لمياء،  بوقريقة 

 .  10، ص2021-2021يحيى جيجل، الجزائر، سنة 
 .  120د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (5)
 لم يقر المشرع البحريني بوصاية الوصي المختار من قبل الجد.  (6)
 . 47د. محمد مصطفى شحاته الحسيني، مرجع سابق، ص (7)
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 ؛هدين    الموصي لسداد    ركة  ت    أموال    بعض    ببيع    الوصي    ف  ضمنياً، وذلك كما لو تصر    أو الموافقة    القبول    يكون  
  ملزماً بالوصاية    الموصي كان    حياة    حال    صاية  الو    صي  الو    ل  ب  ، في حين إذا ق  1صاية  ه الو  على قبول    فهذا دليل  
الموصي    في حياة    الوصاية    ، وإذا رد  الاختيار    له حق    ل كان   في حا  ت الموصي إلا   بعد مو  عنها إلا    ولا يخرج  

 . 2د  الر   صح  

يكون    الاختيار    ثبات  ل  البحريني    ع  شر   الم    واشترط    ثابت اختيار    أن  ورقة    اً ه  عرفي   ،رسمية    في   ة  أو 
  . 3ها لتثبيت   على المجلس   ض  عر  ه، وت  مضائ  إب ه وموقعةً يد    بخط    مكتوبةً  أو تكون    ،ه عليهاعلى توقيع   قة  مصد  

 : نالوصي المعي   -ب

ه  وصياً لابن    قد اختار    إذا لم يكن الأب    القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    ل  ب  من ق    صي  و  ال  ن  عي  ي
الم  أو لحمل    ،القاصر   جدوا ولكن لم تتوافر أو و    مختار    أو وصي    ولي    ه إذا لم يكن للقاصر  وفات    ستكن قبل  ه 

 استبدال    ، وكذلك للمجلس  ه  ن قبل  م    يعين    آخر    بوصي    المختار    الوصي     استبدال    سلطة    ، وللمجلس  روط  فيهم الش  
هي  لتتول    بالدارة    ن  المعي    الوصي    أموال    الوصاية    مسؤولية  ى  وللمجلس  وصي     بصفة    القاصر    على    تعيين    ، 
 .4بدلًا من الدارة   آخر   وصي   

، أو هه أو وصي   ولي     مصلحة  مع    القاصر    ت مصلحة  إذا تعارض    خاص     وصي     أيضاً تعيين    وللمجلس   
إإذا    ت  مؤق    وصي     تعيين   الو    الولاية    يقاف  جرى  وفي  صاية  أو    وصي     تعيين    للمجلس    يجوز    الأحوال    كل   ، 

 .5للقاصر   إذا رأت في ذلك مصلحةً  خصومة  

 فلا يصح    ؛واحد    من وصي     الموصي أكثر    فإذا أقام    ؛أو أكثر    إلى اثنين    للموصي أن يوصي    ويجوز  
الانفراد  لأحد   ينفذ    صرف  بالت    هم  بإذن  ف  تصر    ولا  إلا  بموافقة    ؛الآخر    ه  جميع هم  الأوصياء    أي  تصر      ف  على 

 
 .  122د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (1)
 .  482و 481، ص 1975، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة (2)
من    94من قانون الولاية على المال المصري/ والمادة    28من قانون الولاية على المال البحريني / تقابلها المادة    23المادة   (3)

   .قانون الأسرة الجزائري 
 م. 1986( لسنة 7رقم ) الصادر بمرسوم بقانون  من قانون الولاية على المال البحريني 24المادة  (4)
، وتدعو الحاجة إلى  1986( لسنة  7)الصادر بمرسوم بقانون رقم  من قانون الولاية على المال البحريني    27و  26المادة   (5)
قامة وصي خصومة في حالة وجود خصومة قضائية، أو حق مالي للقاصر، أو في حالة تعارض مصالح القاصر مع وليه  إ

كمال حمدي، مرجع سابق،  محمد    /.  في خصومة قضائية، ويرى البعض أن وصي الخصومة تزييد من المشرع غير مبرر منه
 .  86ص
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الم  1معين   يأخذ  ولم  بخلاف  الأوصياء    د  بتعد    البحريني    ع  شر   ،  وهذا  جاء    ؛والكويتي     المصري     ع  شر   الم    ،  في    إذ 
وفي هذه   واحد   ي   من وص أكثر   تعيين   رورة  عند الض   يجوز  )) :المصري    على المال    الولاية   من قانون   30 ة  الماد  

ه أو في تعيين    منهم في قرار    لكل     ت اختصاصاً ن  قد بي     إذا كانت المحكمة  إلا    هم الانفراد  لأحد    لا يجوز    الحالة  
 القاصر   لنفع   أو المتمحضة    ة  ل  أو المستعج   رورية  الض   جراءات  ال اتخاذ   من الأوصياء   ومع ذلك لكل    لاحق   قرار  
  120  ة  الماد    تنص    بما يتبع.((، وفي المقابل    لتأمر    إلى المحكمة    الأمر    رفع  ي    الأوصياء    بين    الاختلاف    وعند  

القانون   تعد  إ))    : الكويتي     المدني     من  هم  حد  لأ  ه لا يجوز  فإن    ؛نين معي    أم  أكانوا مختارين    سواءً   وصياء  الأ  د  ذا 
 ومع ذلك يكون    .همنهم اختصاص    لكل     د  حد    ، قد حوال  ب الأ، على حس  و المحكمة  أ  ب  الأذا كان  إ  لا  إ،  الانفراد  

، كما  أخير  الت    تي لا تحتمل  غير، وتلك ال  الص    مال    لحفظ    لازمة  ال    صرفات  الت    جراء  إ  دين  المتعد     وصياء  من الأ  لكل   
 (( غير  للص   ظاهر   تي فيها نفع  ال   صرفات  الت   جراء  إله  يكون  

ينتج    ؛هل  ر  مبر     لا  الأوصياء    د  تعد    بأن    ونعتقد    ي ا يؤد   مم    زاعات  الن   و   في الآراء    عنه الاختلاف    فقد 
 .  القاصر   في مصالح   رر  إلى الض  

 : شريعات  وفقاً للت   الأولياء   رابعاً: ترتيب  

لأشخاص  إلا    الولاية    تثبت    لا القانون    دين  محد    محصورين      حس  ترتيب  يجري    في  على    قدرة  الم    ب  هم 
،  ها وفقاً للقانون  سبب    حتى يزول    وتبقى قائمةً   ،هاد  ها وحدو على أحكام    عديل  على الت    فاق  الات     ولا يجوز    فقة  والش  

ه  ن يأتي بعد  اختلفوا في م  ، ولكن  للأب    القاصر    على مال    الأصلية    الولاية    على ثبوت    المسلمين    فقهاء    وأجمع  
  تكون    والحنابلة    لدى المالكية    فالولاية    ؛سمينإلى ق    انقسمو اف  للجد     رعية  الش    الولاية    في حكم    اواختلفو   ،في المرتبة  

ثم  وصي     ثم    للأب   فالجد  القاضي ووصي     ه،  المالكية    ه،  القاصر    له ولاية    ليس    والحنابلة    لدى    ؛ وذلك لأن  على 
 .2المالية   ولا في الولاية   واج  الز   م لا في ولاية  لديه   الأب   إلى منزلة   لا ينزل   الجد  

  افعية  فيرى الش   ؛رتيب ولكن اختلفوا في الت   القاصر   على مال   د   الج   فقد اعترفوا بولاية   ؛الآخر   ا القسم  أم  
 منزلة    ينزل    د  الج    أن    افعية  يرى الش  و ،  د   الج    لوصي     ثم    الأب    لوصي     ، ثم  حيح  الص    د   للج    ثم    للأب    تكون    الولاية    أن  

  ه الآخر  فإن    ؛الحنفية    ا موقف  وأم    ،الأب    على وصي     د  الج    افعية  الش    م  فيقد     ،المال    وولاية    زويج  الت    ه ولاية  فل    ؛الأب  
؛ الأب    وصي     عن مرتبة    د   الج    مرتبة    ة  الحنفي    ر  خ   يؤ ف؛  رتيب  الت  في    افعية  مع الش    ه اختلف  ولكن    د   الج    بولاية    اعترف  

 منه وأكثر    أصلح    ه يرى الوصي  تعني أن    د  الج    في حياة    وصي     ه بوضع  فقيام    ؛هبن  اب  ةً فقش    ر  أكث    الأب    وذلك لأن  
الج    جدارةً  تحقيق    د   من  أن    ويضاف  ،  هولد    مصالح    في  ذلك  حال    محترمة    الأب    إرادة    إلى  وبعد  حيات    في    ه 

 
 .  482محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص (1)
 . 466محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص (2)
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ت برأي  قد أخذ    المقارنة    محل     شريعات  الت    أغلب    أن    نلاحظ    المسلمين    الفقهاء    وبعد استعراض موقف  ؛  1ه ممات  
  في تعيين    الأب    على إرادة    مه  لم يقد     الوقت    ه وفي نفس   أن  إلا    د   الج    بولاية    ذي اعترف  ال    فهو المذهب    ؛الحنفية  
 . المختار   الوصي   

الت  واتفق   يكون    شريعات  ت  أن  المقدمة    الأب    على  ترتيب    في  اختلفو ،  الأولياء    في  يأتي  في  اولكن  من 
 على المال   الولاية    من قانون    14  ة  في الماد    الأولياء    على ترتيب    نص    البحريني    ع  شر   الم    فنجد    ؛ه في المرتبة  بعد  

  إذا لم يكن الأب    الأب    أي من جهة    ؛حيح  الص    د   للج    ثم    للأب    القاصر    على مال    الولاية    ))تكون    :فيها  جاء  التي  
اختار   القيام    قد  يتنح    بها ولا يجوز    وصياً، وعليه  أن  إلا  له  بى عنها  يكون    24  ة  والماد    ،((المجلس    ن  إذ    (( 
أو كان له   مختار   ستكن إذا لم يكن له وصي  الم   أو الحمل   على القاصر   الوصي    بتعيين   هو المختص   المجلس  

    ....((آخر   وصي    تعيين   المجلس   ر  وقر   مختار   وصي  

لا    جبارية  إ  وهي ولاية    ،القانون    بقوة    للأب  أولًا    البحريني     في القانون    الولاية    تثبت    ؛بناءً على ما سبق  و 
  ، القاصر    شؤون    لرعاية    ه الأب  ذي اختار  ال    الوصي    بالولاية    ف  د كان المكل  فإن لم يوج  ،  هاه في تثبيت  لرادت    دخل  

 الولي   ليكون   الأب   من جهة   د  وصياً مختاراً، يأتي الج   الأب   ر  فإذا لم يخت  ، "ر  المختا "الوصي   :عليه اسم   طلق  وي  
  وصي     بتعيين    ختص  هو الم    كان المجلس    جد    ولا يوجد    مختار    لم يوجد وصي    ، وفي حال  القاصر    على أموال  

 ستكن. الم   أو الحمل   للقاصر  

وهي   ،همعلى غير   طلق  ولا ي   د   والج   على الأب   الولي    لفظ   أطلق   البحريني    ع  شر   الم   أن   ا سبق  ح مم  ض  يت  
بقو    ثابتة    ولاية   تحتاج    القانون    ة  لهم  أموال    الولاية    من مجلس    قرار    لصدور    ولا  ها، وهي  لتثبيت    القاصرين    على 
منع    ؛ماعليه    واجبة    ولاية   القانون  فقد  منهم  إلا  نح   الت      عنها  بإذن  ي  المجلس      ويت  من    المصري    ع  شر   الم    فق  ، 

    .2البحريني    ع  شر   مع الم   الأولياء   ترتيب  ب

:   102  ة  تحديداً الماد  و   ه المدنية  في نصوص    فقد نص    ؛العراقي    ع  شر   ا الم  أم    غير  الص    ولي  ))  على أن 
((، المحكمة  ته  ب  ذي نص  ال    أو الوصي    المحكمة    ثم    الجد     وصي    ثم    حيح  الص    الجد    أبيه ثم    وصي    هو أبوه ثم  

 ة  في الماد    ونص  ،  القاصرين    رعاية    خرى في قانون  أ    ةً مر    هذه المسألة    م  ونظ    قد عاد    العراقي    ع  شر   الم     أن  إلا  
27  :   ترتيب    مسألة    تنظيم    قد أعاد    العراقي  ع   شر   الم    أن    فيلاحظ  ؛    ((المحكمة    أبوه ثم    غير  الص    ))ولي    على أن 

 
 . 466، المرجع السابق، صأبو زهرة، الأحوال الشخصيةمحمد  (1)
 ةللولاي  ار وصياً ب قد اختلم يكن الأ  إذا  ب ثم للجدللأية على المال المصري على أنه: ))قانون الولامن    1لمادة  تنص ا   (2)

 (( ةذن المحكمإلا بإن يتنحى عنها أيجوز له   على مال القاصر وعليه القيام بها ولا
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قانون    الولاية   الم    الأولياء    فترتيب    ؛القاصرين    رعاية    في  ذكر    رتيب  بالت    العراقي     ع  شر   لدى    ثم    1الأب  :  هالآتي 
أو    غير  ه الص  ولد    شؤون    لرعاية    ه الأب  من يختار    الوصي    ويكون    ،الوصي    ف  المكل    فإن لم يوجد كان  ؛  المحكمة  

فهي    ؛هاعلى غير    م الأم  قد  على أن ت    غير  وصياً على الص    ت المحكمة  ن  وصياً عي    الأب    ر  فإن لم يخت    ؛الجنين  
للماد    غير  الص    بوصاية    الأحق   دائرة    ؛(34)  ة  وفقاً  كانت  يوجد  لم  الوصية    القاصرين    رعاية    فإذا  على    هي 

العام  وصايت    بحكم    القاصرين   ق    وصي    ب  نص  ي  ى  حت    ة  ها  القانون  أم  ،  2المحكمة    ل  ب  من    فالولاية    ؛الجزائري     ا في 
 ، القانون    بقوة    للأم     هذه النيابة    ه تنتقل  وفات    ، وفي حالة  الأسرة    رب  بصفت ه  الأولى    في المرتبة    للأب    قانوناً   ثابتة  

  لولاية    سبة  ا بالن   ، وأم  3الحضانة    من له حق  ل    النيابة    تنتقل  ين  منفصل    والأب    الأم    ت ، وإذا كانالقضاء    ل  تدخ    وبدون  
الم  فقد أقر    ؛الجد    الماد    الجزائري    ع  شر   ها  ى  بمقتض  و ،  مباشرة    غير    بصورة    الجزائري     الأسرة    من قانون    92  ة  في 

 ؛ 4لذلك  مؤهلة    و كانت غير  أ ه  ى أمور  تتول    أم    أن لا توجد    ه بشرط  لحفيد    اً وصي  ن  أن يعي     الجد    يستطيع    ة  هذه الماد  
  غير    بصورة    د  ا الج  ، وأم  ة  مباشر   ولياً قانونياً بصورة    والأم     كلًا من الأب    قد جعل    الجزائري    ع  شر   الم    أن    فيلاحظ  
ه  ترتيب   ، وقد جاء  ها الولاية  غم من منح  الر  ها على  صغير    على أموال   وصي     تعيين    سلطة    ح الأم  ، ولم يمن  5مباشرة  

 .ن  المعي   ، الوصي  الجد    ، وصي  الأب   ، وصي  ، الجد  ، الأم  : الأب  حو  على هذا الن  

القانون   مشترك  سلطت    والأم    الأب    يمارس    الفرنسي     وفي  وتثب  الولاية    تكون  حيث    ن؛يهما  معاً    ت  لهما 
  القانون   من   383  ةللماد     طبقاً بينهما قائمةً   الزوجية    ابطة  الر    أن تكون    يين، مع اشتراط  ن  والمتب    ين  يالشرع   هملأولاد  

 
من قانون رعاية القاصرين يقصد بها الأب والجد الصحيح إذ كلمة الأب    27يرى البعض أن كلمة الأب المذكورة في المادة   (1)

هي تعبير مجازي عام يشمل أب الأب/ راجع: عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، دار السلام،  
 .  172م، ص 2001سوريا، 

النعمان، السيد صهيب عامر سالم، إيجار عقار القاصر )دراسة في القانون العراقي(، مجلة كلية   (2) د. ضحى محمد سعيد 
  82، ص 2014كلية القانون والعلوم السياسية، العراق،    –، جامعة كركوك  9العدد   3القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

- 83  . 
؛ وهذا الموقف منتقد: إذ يرى البعض أن هذا التوجه الذي  2007لسنة    11-84من قانون الأسرة الجزائري رقم    87المادة   (3)

راجع   ذاتها/  في  الأسرة  قانون  أحكام  في  التعارض  عن  السلامي، فضلًا  الفقه  أحكام  مع  يتعارض  الجزائري  المشرع  به  أخذ 
ا  المجلة  القاصر، مجلة دراسات وأبحاث  بمال  للتصرف  الشرعي  النائب  العلوم  تفصيلًا: صارة بن شويخ صلاحية  في  لعربية 

 . 216لسنة الثانية عشر، صا  2020جويلية  ، 3عدد  ،12مجلد  ،نسانية والاجتماعيةال
 .  1984( لسنة 11من قانون الأسرة الجزائري ) 92المادة  (4)
له الحق في تعيين وصي   ا اعترف له بالوصاية على أساس أن أن المشرع الجزائري لم يعترف بولاية الجد وإنم  همبعضيرى   (5)

على مال القاصر في حال غياب الأم والأب / راجع تفصيلًا:   اً واستدلوا بقرار صادر من المحكمة العليا الذي اعتبر الجد وصي
للقان المتوسطية  المجلة  في  منشور  بحث  التعديل،  وضرورة  التشريعي  النقص  بين  الطفل  أموال  حماية  صورية،  ون غربي 

 . 58م، ص 2017، الجزائر، 3، العدد 2والاقتصاد، المجلد  
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  البحريني     ع  شر   من الم    كل     إلى اتفاق    نتوصل    شريعات  الت    موقف    بين    المفاضلة  وبعد إجراء   ؛  1  الفرنسي     المدني   
الن    رتيب  الت    أورد  ما  فكلاه  ؛  الأولياء    في ترتيب    والمصري    ، ، المحكمة  ، الجد  الأب    ، وصي  : الأب  حو  على هذا 

ينتقد  م  يوجد   ولكن   الترتيب    ن  عدم    هذا  الجد     المختار    الوصي     تفضيل    ويرى  يحرم    ؛على   الجد    الأب    فقد 
ن يرى  م  يوجد    ه، إلا أن  2القاسية    بهذه العقوبة    الجد     ى إلى معاقبة  بينهم لا ترق    خلافات    بسبب    المختار    وصي   بال

  لا تتواجد    وقدرات    مؤهلات    المختار    يرى في الوصي     الأب    على الوصي المختار؛ لأن    الجد     تفضيل    عدم  أن   
  غم من تشابه  الر  وعلى  ،  3بها في حياته    ه كما يؤخذ  ه بعد وفات  في شؤون    الأب    بإرادة    الأخذ    لذلك يجب    ؛  في الجد  

الم    العراقي     ع  شر   الم    موقف   أن  والمصري     البحريني     ع  شر   مع  إلا  اختلف  ه  ،  أن    قد  في  حرم  عنهم  قد  من    د  الج    ه 
قانون    الولاية   ونحن  القاصرين    رعاية    في  نت    ،  ما  فق  لا  حرمان    العراقي    ع  شر   الم    إليه    ذهب    مع  من    الجد     من 
وما جاء  الولاية   الم    ،  قانون    العراقي    ع  شر   به  ما جاء    يتفق    القاصرين    رعاية    في  المالكية    مع  من    والحنابلة    به 

 . الولاية   الجد    حرمان  

  للأمم    ة  العام    الجمعية    ته  مع ما أقر    وهو ما يتوافق    الجزائري    ع  شر   الم    ابه  ي أخذ  تال    الأم     لولاية    سبة  ا بالن   وأم  
العلان    حدة  المت   الولاية    المرأة    بحق     1984  سنة    ادر  الص    نسان  ال   لحقوق    العالمي     في  على    والوصاية    في 
الق  أولاد   الجمعية  أصد  فقد    ؛ر  ص  ها  أشكال    للقضاء    اتفاقيةً   حدة  المت    للأمم    ة  العام    رت    المرأة    ضد    مييز  الت    على 

  حدة  المت    للأمم    ة  العام    رت الجمعية  وتطبيقاً لذلك أصد    ، ر  ص  ها الق  على أولاد    والوصاية    ها في الولاية  وحق     جميعها
  المرأة    بين    على المساواة    16  ة  ت في الماد  تي نص  ال  و    جميعها المرأة    ضد    مييز  الت    شكال  أعلى    لقضاء  ل  اتفاقيةً 

 .4والوصاية   بما فيها الولاية   والمسؤوليات   في الحقوق   جل  والر  

على   أل فه    ذيال    هفي كتاب    "شمس الدين محمد بن أبي العباس"  الفقيه    مثل    المسلمين    الفقهاء    وكان رأي  
الد   "  الفقيه  و   ،افعي   الش    ذهب  الم   بكر    ينعلاء  كتاب    "الكاساني  بن مسعود    أبو  ترتيب    نائع  الص    دائع  ب" ه  في   في 
المذهب    "رائع  الش   أموال    الأم     من ولاية    الحنفي     على  ثار    ؛القاصر    على  و هبشأن    خلاف    فقد  من    يرى بعض  ، 

 تمتلك  ها لا   أن  إلا    فقة  الش    لها وفور    وإن كان    الأم    ؛ لأن  القاصر    على أموال    الولاية    للأم     أن ليس    ريعة  الش    فقهاء  

 
 .  17، صالهادي معيفي، مرجع سابق  (1)
 .  17أكرم زاده الكوردي، أحكام الولاية على أموال القاصر في القانون العراقي والمصري، مرجع سابق، ص (2)
 .  213، ص2007الل عيد، مبادئ التشريع السلامي، شركة الهلال العربية، كتاب رقمي  خالد عبد (3)
مملكة (4) ع  انضمت  القضاء  اتفاقية  إلى  أشكال  البحرين  جميع  المرأة لى  ضد  للأمم التمييز  العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي   ،

من    16، حيث تحفظت على المادة  مواد المتعلقة بالولاية والوصاية، إلا أنها قد تحفظت على ال1979ديسمبر    18المتحدة في  
و( ))... نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال )القانون والتي من ضمنها الفقرة   نفس

 وتبن ـيهم ... وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة((. 
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الش    والخبرة    الرأي     كمال   لد  المالية    ؤون  في  الخبرة  يها م  ، وليس  للو  ل  ما يؤه     ن  المال    لاية  ها   فهي مشغولة    ؛على 
وأولاد  زوج    بخدمة   أن  1هاها  كما  الولي     كورة  الذ    يشترطون    الفقهاء    جمهور    ،  يقبلون    والوصي     في  أو    ولاية    ولا 
 الأب    بعد    غير  الص    على مال    الولاية    للأم     أن    الآخر    هم بعض  يرى    ، في حين  2الحضانة     عند  إلا    المرأة    وصاية  

 .3د   والج  

  بولاية    الأخذ    ه يجب  يرى أن  و   ،ريعة  الش    فقهاء    رأي  عن    هرأي    فيختلف    ؛القانون    فقهاء    حد  لأ   سبة  ا بالن   وأم   
 : 4هاأهم   عرض  ست  ، وسن  أسباب   ة  لعد   ر  ص  ها الق  على أولاد    الأم   

ها وهي  صغير    على أموال    ة  ي  قانون ولايت ها ال  ذي يمنع  ، فما ال  أو القاضي  الأب    عن طريق    الأم     وصاية    جواز   -1
 ها؟  ولد   خوفاً على مصلحة   اس  الن   أكثر  

الولاية   -2 الن    إذا كانت  المرتبة    للأم     تثبت    فس  على  ن  م    هي أهم    فس  الن    وولاية    -الحضانة    حق  -الأولى    في 
 ؟  المال   وهي ولاية   من المهم   وتحرم   على الأهم    الأم   ن  م ؤتت  فكيف  ؛ المال   ولاية  

العصر    ساء  الن     أحوال    ر  تغي   -3 ومنافسة  الع    المناصب    ن  وتوليه    الحالي     في  مجالات    جال  الر     ليا    الحياة    في 
 . أولادهن   وأموال   ن  أمواله على إدارة   القدرة   ولديهن   مثقفات   اليوم   ساء  الن    فأصبحت أغلبية   المختلفة ؛

 

،  الأسباب    من  د  نا بعد نظر    وجهة    ها، وندعم  أولاد  على    المرأة    ذي يرى بولاية  ال    وجه  هذا الت    د  نؤي  نا  ر  و وبد 
  ضافة  ، بالوالأوصياء    الأولياء    تعيين    عند    وضوابط    شروط  توجد     هنرى أن    على المال    الولاية    نظام    ن ضمن  فم  

نها، م    أو الحد     الولاية    ، وأيضاً سحب  والأوصياء    الأولياء    ومحاسبة    المحكمة    إذن    ب  ذي يتطل  ال    قابة  الر    إلى نظام  
شك   الآليات    أن    فلا  تحد    كفيلة    هذه  صلاحية    بأن  الوصي     الولي     من  تول     أو  أمور  في    وتحقيق    القاصر    ي 
 ونعتقد    ،ولياً مساواةً لها بالرجل    المرأة    أن تكون    نا ندعم  ف إلى ذلك أن  ض  ، أ  الولي     لها بجنس    ه، فلا شأن  مصالح  

من    عها القانون  لم يمن  و ها  ها جميع  ي أمور  على تول     مقدرةً و   اً مالي  استقلالاً تمتك    من  ت في هذا الز  أصبح    المرأة    أن  
يكون  المختلفة    هاأنواع  ب  صرفات  الت   فلن  ا  ،  تتول    عب  لص  من  بأن  صغير    ى شؤون  أن  أكثر    الأم    ها وخاصةً    هي 
 . السلامية   ريعة  الش   مع أحكام   ذلك يتعارض   أن   ، ولا نعتقد  هاأولاد   خوفاً على مصالح   اس  الن  

 
بكر بن مسعود الكاساني، الحنفي علاء الدين، بدائع الصناع في ترتيب الشرائع، المحقق: علي محمد معوض، عادل    يأب  (1)

  بن عبد   . / محمد590ص  م، 2003  هـ1424  لبنان،  بيروت،  العلمية،دار الكتب  ،  2بعة  طال ،  6الجزء  الموجود،    أحمد عبد
 .  67العزيز النمي، مرجع سابق، ص

بين   (2) مقارنة  دراسة  الصغير،  أحكام  خضر،  كريم  ماجستيردعاء  رسالة  والشريعة،  بجامعة  القانون  الحقوق  لكلية  قدمت   ،
 .  128محمد عبد العزيز النمي، مرجع سابق، ص /  .126، 65و 60م، ص2009النهرين، العراق، 

 . 51غربي صورية، حماية أموال الطفل بين النقص التشريعي وضرورة التعديل، مرجع سابق، هامش ص (3)
 .  253عبد السلام الرفعي، مرجع سابق، ص (4)
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 المطلب الثاني 

 هم نيابت   انتهاء   وأسباب   لين بالنيابة  لمخو  ا  ط  ضواب 
من    فيهم مجموعة    أن تتوافر    فيجب    ؛ر  ص  عن الق    يابة  بالن     ن  و فبه المكل    ذي يقوم  ال    ور  الد    نظراً لأهمية  

  القاصر    ي شؤون  هم على تول   قدرت    وضمان    على المال    الولاية    من نظام    الهدف    تحقيق    تي تضمن  ال    وابط  الض  
لها في هذا    طرق  ا الت  من    ب  ا يتطل  هم مم  نيابت    دعي انتهاء  تست    أسباب  توجد     هإلى أن    ه، بالضافة  مصالح    وتحقيق  

هم على  نيابت    انتهاء    وأسباب    ،عن القاصر    بالنيابة    ن  لي المخو    ضوابط    هذا المطلب  في    تناول  ن  عليه؛و   ،طلب  الم  
 :  الآتي حو  الن  

 ل الفرع الأو  

 لين بالنيابة  ضوابط المخو  
  الواردة    القاصر    على أموال    بالنيابة    لين  ها في المخو  توافر  ال تي يجب     روط  الش    هذا الفرع    تحت    ن  سنبي   

 . شريعات  ت به الت  جاء  ها مع ما ومقارنت   والباحثين   الفقه   في كتب  

 : القاصر   على أموال   لين بالنيابة  توافرها في المخو   الواجب   روط  أولًا: الش  

 : توافرها في الولي    الواجب   روط  نبدأ بالش  

   الأهلية: -1

 بأحد    مصاب    وغير    ه العقلي  نضوج    عاقلًا وبالغاً وراشداً وأكمل    إذا كان    الأهلية    كامل    يكون الولي  
كان    من هذه الأوصاف    واحدةً   ن فقد  م    لأن  ؛  القانونية    صرفات  الت    في إجراء    الأداء    أهلية   ، ولديه  الأهلية    عوارض  

، 1عطيه  يء لا ي  الش    فاقد    غيره، وذلك لأن    ه ولا على مال  نفس    على مال    للولاية    آهل    وغير    الأهلية    كامل    غير  
المال    الولاية    نظام    كما أن     صرفات  الت    إجراء  للت مكن  من  ها  أو نقص    الأهلية    انعدام    حالات    لتغطية    جاء    على 

 . 2على ذلك  القدرة   لديه   ذي لا تتوافر  ال   خص  إلى الش   ها مباشرةً آثار   تي تنصرف  ال  

  ها: ))لا يجوز  بقول    الأهلية    كمال    على شرط    البحريني     على المال   الولاية    من قانون    15  ة  الماد    ت د  وأك  
تواف  إلا    الولاية    من حقوق    حق     مباشرة    للولي    إذا  الأهلية  ر    له  الحق     لمباشرة    لازمة  ال    ت  يتعل    هذا  ه بمال    ق  فيما 

 
 .  79عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص د. (1)
 . 30بن عثمان عبد الحليم، زبيري مخلوف، مرجع سابق، ص (2)
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ما فقط وإن    ها؛ جميع  الحقوق    لممارسة    الكاملة    الأهلية    الولي    ه لم يعط  أن    يلاحظ    ص   هذا الن  الاطلاع     فمن    1هو(( 
وصياً    المحكمة    قيم  ها فت  له ممارست    تي لا يجوز  ال    ا الحقوق  ، أم  ه هوها في مال  أهلًا لممارست    تي يكون  ال    الحقوق  

الم  2حالة    ها وفقاً لكل   اً يباشر  خاص   أن  رط  على هذا الش    الجزائري    شرع  ، ولم ينص    يمكن    القياس    بمفهوم  ه  ، إلا 
الش    استخلاص   تتضم  ال    91  ة  الماد    نص     عند قراءة    رط  هذا  بها    تي جاء  وال    الولي     وظيفة    انتهاء    حالات    ن  تي 

 عليه قانونياً أو قضائياً.   الحجر  

 :  3أن يكون أميناً   -2

أميناً   أن يكون   ، فيجب  بها على القاصر  خشى ي   اً أمور  يرتكب  لا و  ،فاسقاً  الولي   يكون  ألا به  والمقصود  
  ثلاثة    فالآباء    ؛، وعليه4ولياً   يكون  أن    لا يصلح    اً ر فمن كان مبذ     ؛في الأموال    وحريصاً في التصرف    ،ر  مبذ     غير  

 : 5قسام  أ

فهذا   ؛عليه فعلاً   حجر  ه، أو ي  مال    عليه في شؤون    حجر  أن ي    ه، يستحق  لمال    مبذر    أمين    غير    : أب  لالقسم الأو  
 . القاصر   ى أمور  يتول   بدلًا عنه وصي    ن  ه ويعي  منه ولايت   سلب  ت  

، وهذا الحال    ، وهو مستور  دبير  أي والت  الر    بحسن    ، وهو معروف  ولا متلف    مبذر    غير    أمين    أب  :  انيالقسم الث  
 . القاصر   على أموال   الكاملة   له الولاية   تثبت   الأب  

 ه وفساد  تدبير    ، ولكن لنقص  القاصر    على أموال    له الولاية    ، وهذا تثبت  دبير  الت    سيء    أمين    أب    الث:القسم الث  
 . اهرة  الظ   ه بالمصلحة  تصرفات    د  تقي    رأيه  

 كما يلي: الأمانة   على شرط   49 ة  في الماد    القاصرين   لرعاية   د  الموح   العربي   موذجي  الن   لقانون  ا ونص  
 88 ة  في الماد   رط  هذا الش   على مضمون    الجزائري   ع  شر   الم   ، ونص  ... أميناً ...(( أن يكون   في الولي    ))يشترط  

 
( من قانون الولاية على المال المصري، وكذلك المشرع العراقي  2وهذا الحكم أخذ به المشرع المصري أيضاً في المادة )  (1)

 من قانون رعاية القاصرين.   28أيضاً في المادة 
يقيم وصياً خاصاً تحدد م  26المادة   (2) أن  للمجلس  ))يجوز  البحريني  المال  الولاية على  قانون  همته وذلك في الأحوال  من 

 من قانون الولاية على المال المصري.  31/6إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية((، وأيضاً المادة -التالية ه
 .79عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص د. (3)
 .  79عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابق، ص د. (4)
 .  469محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص (5)
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قانون   يكون    الولي     بإلزام    الجزائري     الأسرة    من  أموال    اً حريص  أن  أم  القاصر    على  الت  ،  باقي    محل    شريعات  ا 
 . رط  على هذا الش   ص   ت من الن  فقد خل   ؛المقارنة  

 :1مع المولى عليه  ين  حداً في الد   أن يكون مت    -3

  : ساء الن     ه تعالى في سورة  لقول    على مسلم    ولاية    المسلم    غير  ل  ماً، فلا تثبت  فإذا كان المولى عليه مسل  
ل ن ي جْع ل  اللَّ    }" ب يلًا و  ن ين  س  ل ى الْم ؤْم  ين هو أن  في الد     مع القاصر    الولي     على اختلاف    وكمثال    ،2"{ل لْك اف ر ين  ع 

في   ر  ص  ه الق  على أولاد    للأب    فلا ولاية    ؛هم وهم صغار  أم     سلام  إ  بسبب    ه مسلمين  وأولاد    مسلم    غير    الولي    يكون  
 . 3الحالة   هذه  

نج   نصوص  ولم  القوانين  اً  د  شرط  تناول    راسة  الد     محل     في  بين  الد     حاد  ات     ت  عليه، والم    الولي     ين  ولى 
بضرورة   الش    شريعات  الت    نص     ونرى  هذا  عند    رط  على  اشترط    شريعات  الت    بأن    العلم    خصوصاً  في قد  ت 

 . الوصي    قنا لشروط  عند تطر    ن  بي   ما سن  مثل   ين مع القاصر  في الد    اً حدمت   أن يكون   الوصي   

 : 4العدالة   -4

يكون    العدالة   أن  القاصر    وائتمان    ثقة    محل    بمعنى  لأن  على  تضييع    للفاسق    الولاية    تفويض    ؛    بها 
 رط  على هذا الش    ص   من الن    راسة  الد   محل     وخلت القوانين  ،  5ه شفقت    لوفور    الظاهرة    ، ويكفي فيه العدالة  للمال  

 .في الوصي    العدالة   من اشتراط   غم  على الر  

 :6على الولاية  راً أن يكون قاد  -5

من    وليس    نظر    الولاية    ؛ لأن  يخوخة  يعاني من الش    لشخص    فلا ولاية    ؛عاجزاً  إذا كان    الولاية    فلا تثبت  
 ))...قادراً على القيام    63/1  ة  في الماد    د  الموح    العربي    موذجي  الن    به القانون    جاء    ، وهذا ما7نظر    بأهل    كر  ذ  

 ((.  الولاية   قتضيات  بم  

 
 . 56، ص نان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابقبن عزيزة ح (1)
 . 141سورة النساء، الآية  (2)
 .  40موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (3)
 . 56، ص نان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابقبن عزيزة ح (4)
 .  55محمد عبد العزيز النمي، مرجع سابق، ص (5)
 . 33، مرجع سابق ، ص الحليم، زبيري مخلوف بن عثمان عبد (6)
 . 56رجع سابق، صممحمد عبد العزيز النمي،  (7)
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 ، وعدم  والقاصر    الولي     مصالح    تعارض    من عدم    المسلمين    خرى يراها فقهاء  أ    إلى شروط    بالضافة  
 . 1هم بين   عداوة   وجود  

، فقط  الولي     وا على ضوابط  لم ينص    البحريني    ع  شر   منها الم  و   شريعات  الت    أغلب    أن    ا سبق  مم    فيلاحظ  
  ه؛ وذلك لأن  وحد    رط  جدوى هذا الش  عن    نا للتساؤل  ا دفع  ، وهذا مم  أهلية    لديه    أوردوا شرطاً واحداً وهو أن يكون  

  ها فقهاء  د  تي حد  ال    ت بالشروط  ، وحبذا لو اقترن  للقاصر    ة  المالي    الحماية    ه لا يكفي لتحقيق  وحد    رط  هذا الش    توافر  
قياساً    توافرها في الوصي     الواجب    روط  الش    نفس    إلى اشتراط    همبعض    ما دفع    شريعي  الت    غ  ، وهذا الفرا المسلمين  
 ها لاجتهاد  ترك    وعدم    ة  خاص    بصورة    الولي     على شروط    ص   والن    شريعي   الت    الفراغ    د   س    فنرى بضرورة    ؛2على ذلك

 .  ر  القاص أموال   لحماية    قانونية   ضمانات   عد  ت   روط  كون هذه الش   والباحثين   اء  الفقه

 : الوصي    ثانياً: شروط  

 الآتي:   حو  على الن   بالتفصيل   الوصي    على شروط    ص   بالن   شريعات  ت الت  جاء   الولي    بخلاف   

 : الأهلية    -1

في    التصرف    أهلية    يملك    من لا  لأن    ؛هفي مال    بالغاً عاقلًا، أهلًا للتصرف    الوصي    أن يكون    يشترط  
يملك  مال   لا  وصاية    ؛3غيرالص    بمال    التصرف    ه  الش    الصغير    بي   للص    فلا  إلى    شد  الر    ن  س    البالغ    خص  أو 
 أن يكون    ))يجب    :هابقول    البحريني     على المال    الولاية    من قانون    25  ة  ته الماد  د  وذلك ما أك    ،4عليه   حجور  الم  

 . شريعات  ه في الت  حول   إذ لا خلاف   ؛عليه  فق  مت   رط  وهذا الش   ...(( كاملة   .... ذا أهلية  الوصي  

 العدالة والأمانة:   -2

يصح   يكون    لا  لأن  اً فاسق  الوصي    أن  ولاية    الوصاية    ؛  والفاسق  وائتمان    هي  للأمانة  أ   ليس    ،  ، 5هلًا 
اشتراط    والغرض   توفير    ل  يتمث    العدالة    من  فالالوصي     في تصرفات    قة  الث     في  الآخرين     على مصالح    شراف  ، 

 
 .  22الهادي الهادي معيفي، مرجع سابق، ص (1)
الشبكة    (2) على  منشور  الجبري،  والولي  المؤقت  الوصي  الموسوي،  روضان  للمعلوماتسالم  موقع: )ال  الدولية  نترنت( 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=478377    بتاريخ إليه  الدخول  الساعة  2023-6-2تم   ،
 مساءاً.   11:02

 .  126، مرجع سابق، صعصمت عبد المجيد بكرد. (3)
 .  95موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (4)
 .  125عبد العزيز النمي، مرجع سابق، ص (5)

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=478377
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الم    كل    فنص    ؛1والاستقامة    والحرص    النزاهة    ب  يتطل    ونص  ،  2العدالة    على شرط    والمصري     البحريني     ع  شر   من 
القانون  الأمانة    على شرط    الجزائري    ع  شر   الم   الماد    القاصرين    لرعاية    د  الموح    موذجي  الن    ، وكذلك    ، إلا  73  ة  في 
 .العراقي    القاصرين   رعاية   في قانون   رط  نا لم نجد هذا الش  أن  

 :  ين  اتحاد الد     -3

  ة  في الماد    الوصي     ه شروط  وصى عليه عند تناول  الم    مع دين    الوصي     دين    اتحاد    البحريني    ع  شر   الم    اشترط      
  ع  شر   الم    أن    ا سبق  مم    فيلاحظ    ؛274  ة  في الماد    المصري    ع  شر   ، والم  3البحريني     على المال    الولاية    من قانون    25

المقام    قد اشترط    المصري   ن  م    أن يكون    ن يجب  فإن لم يك    ؛القاصر    من طائفة    أن يكون الوصي    ل  الأو    في 
 الوصي    فقط أن يكون    ذي اشترط  ال    البحريني     ع  شر   الم    ه، وهذا بخلاف  دين    ن أهل  ه، وإن لم يجد أيضاً فم  مذهب  

 .رط  هذا الش   د بها مثل  لم نج   المقارنة   محل   شريعات  للت   سبة  ا بالن   ه، وأم  عن مذهب   ظر  الن   بغض    القاصر   من دين  

 الكفاءة:   -4

  البحريني     ع  شر   من الم    به كل    قد أخذ    رط  ، وهذا الش  اختيار    وحسن    بكفاءة    صرف  على الت    أي بمعنى القدرة      
على هذا    العراقي    ع  شر   ولم ينص الم    5الوصي     التي تناولت بها شروط    في المواد     والجزائري     والكويتي     والمصري   

 .  رط  الش  

  من الوصاية:   منوعين  الم   ثالثاً: الأشخاص  

 :  6أوصياء   أدناه   المذكورين   شخاص  الأ ت تعيين  منع   حالات   شريعات  ت الت  أورد  

 
 .  95موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (1)
 المال المصري. من قانون الولاية على  27من قانون الولاية على المال البحريني/ المادة  25المادة  (2)
المادة   (3) البحريني  25تنص  المال  على  الولاية  قانون  دين    :من  ومن  كاملة  أهلية  ذا  كفؤاً  عدلًا  الوصي  يكون  أن  ))يجب 

 القاصر...((.  
، فإن لم  اصر))ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة الق :من قانون الولاية على المال المصري  27تنص المادة  (4)

 يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه((.  
، ويقابلها دلًا كفؤاً ذا أهلية كاملة ...(( الولاية على المال البحريني ))يجب أن يكون الوصي عمن قانون    25نصت المادة   (5)

من القانون    111من قانون الأسرة الجزائري، ونص المادة    93من قانون الولاية على المال المصري، والمادة    27نص المادة  
 .المدني الكويتي

من    35المادة  انون الولاية على المال المصري و من ق  27من قانون الولاية على المال البحريني، تقابلها المادة    25المادة   (6)
   .  قانون رعاية القاصرين العراقي
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جريمة    المحكوم    -1 في  الن    الأمانة    أو  رف  بالش    ة  مخل    عليه  الش    جاوز  الت    ويجوز    ،زاهة  أو  هذا  عند   رط  عن 
ر    رورة  الض   اعتبار    د  إذا  بحكم  إليه  القانون    نهائي     ه  وأم  البحريني     في  الم  ،  نص    المصري    ع  شر   ا  جواز    قد   على 

قد    المصري    ع  شر   الم    هنا أن    فيلاحظ    ؛العقوبة    تنفيذ    من وقت    سنوات    خمس    ة  ت مد  إذا انقض    رط  هذا الش    تجاوز  
  على هذه الحالة    نص    العراقي    ع  شر   ، وكذلك الم  العقوبة    ة  مد    ه هو انقضاء  ما تطلب    وكل    الاعتبار    د   عن ر    تجاوز  

تعداد   فذكر  جريمة    لكل     أمثلة    مع  الجرائم    كمثال    واط  والل     الاغتصاب    جرائم    ،  بالش  الماس    على  ،  والأمانة    رف  ة 
 .  الاعتبار   حتى برد    ، ولم يتجاوز عن هذا الحكم   زاهة  الن   على جريمة   كمثال   شوة  الر    جرائم   وذكر  

ه، ولم ينص  ه كان في ولايت  لو أن    القاصر    ه على نفس  ولايت    عليه بجريمة كانت تقتضي سلب    م  ك  من ح    -2
 . رط  على هذا الش   العراقي  ع   شر   الم  

 .ش  للتعي   مشروعة   ، أو من لم يكن لديه وسيلة  لوك  والس   يرة  الس    من كان مشهوراً بسوء   -3

 ه.  اعتبار   رد   إلا أن يتم   فلاس  ال من جرائم   عليه في جريمة   المحكوم   -4

 . آخر   على قاصر    من الوصاية   ل  ز  ه أو ع  ت ولايت  لب  وس   من سبق  -5

، بها المجلس    يقتنع    قوية    على أسباب    هذا الحرمان    ي  ن  متى ب    عيين  ه من الت  ه حرمان  وفات    قبل    الأب    ر  من قر    -6
  أو مكتوبة    الأب    على توقيع    ة  مصدق  عرفية    أو ورقة    ، ة  المختص    وثيق  الت    لدى جهة    قة  موث    ورقة  بواسطة   وذلك  

 ه. بإمضائ   وموقعة  ه بخط   

  القاصر    ه وبين  أو كان بين    ،قضائي    نزاع    القاصر    ه وبين  ه أو زوج  ه أو فروع  أصول    أحد    ه وبين  من كان بين    -7
 .القاصر   ذا كان يخشى من ذلك على مصلحة  إ ة  ه عداو أو عائلت  

تي منعوا ال    من الحالات    اً د قد أوردوا عد   والعراقي    والبحريني    المصري     عشر   الم    أن    ضح  يت    ا سبق  م  وم
تعيين   المثال    أوصياء    فيها  سبيل  على  قد    وجعلوها  عبارة  أكونهم  يعي    خاص     بوجه    يجوز    ))ولا  :وردوا    ن  أن 

ها  وترك    المثال    ها على سبيل  جعل    هذه الحالات    أرادوا من ذكر    شرعين  الم    توحي أن    فهذه العبارة    ؛وصياً ...((
لم    والكويتي    الجزائري    ع  شر   الم    أن    ، في حين نجد  على حدة    حالة    كل    وتقيس    ر  تقد     للمحكمة    قديرية  الت    طة  لللس  

 . على حدة    حالة   كل   ر  للقاضي يقد    متروك   فالأمر   ؛، بالتاليوا على هذه الحالات  ينص  
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 الفرع الثاني 
 على أموال القاصرلاية والوصاية انقضاء الو أحكام 

، كماالمحكمة   تقضي به  الآخر  وبعضها  ها الم شر  ع  د ها حد  بعض   ،من الأسباب   بعدد    تنقضي الولاية    
:          الآتي حو  على الن   لهذه الحالات   ض  تها. ونعر عود   مكانية  إ مع دة  محد  لمدة  ها وقف   جرى  قد 
أولًا: أسباب انتهاء ولاية الولي:     

الولاية    يمكن   تنتهي  إلى أسباب  للقاصر    تعود    لأسباب    أن  أو  ، كما يمكن أن تنقضي  للولي     تعود    ، 
 .ة  المختص   جهة  ها للتقدير   يعود    ما أسباب  وإن   ؛الأطراف   إلى أحد   لا تعود    لأسباب    الولاية  

 : للقاصر   تعود   أسباب    -1
 ه كما يلي:  أموال   ه أو هلاك  ، أو بوفات  شد  الر   ن  ه س  ، وذلك ببلوغ  للقاصر   تعود    لأسباب   الولاية  تنتهي 

 :1شد  الر   ن  انتهاء الولاية ببلوغ القاصر س    -أ

الولاية   اكتمل    ؛شد  الر    ن  س    القاصر    ببلوغ    تنتهي  أهلية  فإذا  يع  الم    ت  لم  عليه  ما  د  ولى    يوجب  ثم ة  
في    حريةً   للقاصر    ها ويصبح  قت هدف  قد حق    الولاية    إذ تكون    ؛الولاية    لانتهاء    الطبيعية    ريقة  هذه الط  و ،  2الولاية  

القانون    ه، وتنتهي الولاية  في أموال    التصرف   بالماد    شد  الر    ن  س    القاصر    بوصول    البحريني     في  من    21  ة  عملًا 
 على طلب    عليه بناءً   الولاية    استمرار    أو المحكمة    ر المجلس  وذلك مالم يقر     البحريني     على المال    الولاية    قانون  
 إلا إذا طرأ عليه عارض    فلا تعود    ؛د  شالر    ن  ه س  ببلوغ    خص  على الش    ت الولاية  فإذا انته    ؛أن  أو ذوي الش    الدارة  

ه  بلوغ    قبل    على القاصر    ذي يقع  ، ذلك ال  جر  من الح    ين  بين نوع    ز  مي    البحريني    ع  شر   فالم    ؛الأهلية    من عوارض  
  ، والحجر  ن  أأو ذوي الش  الدارة    على طلب    بناءً   شد  الر    ن  س    ى عندما يبلغ  معه حت    والذي سيستمر    شد  الر    ن  س  
   .هأهليت  في  ر  أث   إذا طرأ عليه عارض   شد  الر   ن  ه س  بعد وصول   ذي يقع  ال  

 ه: أو هلاك أموال   القاصر   بموت    انتهاء الولاية    -ب

  ه مال    ، ويصبح  رعيين  ه الش  لورثت    ه تكون  بعد وفات    القاصر    أموال    ، ذلك أن  القاصر    بموت    تنتهي الولاية  
ترك  عبارةً  الولاية  ك  ،3عليهم   م  تقس    ة  عن  تنتهي  الولاية    ؛هأموال    بهلاك    ما  لحفظ  جد  و    إذ  فإذا   ؛القاصر    مال    ت 

 
من قانون الولاية على المال المصري، وكذلك المشرع العراقي    18هذا الحكم قد جاء به المشرع المصري أيضاً في المادة   (1)

 ، وخلا المشرع الجزائري من النص على ذلك. القاصرينمن قانون رعاية   31مادة  في ال
 .  72موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (2)
 .  53بن عثمان عبد الحليم وزبيري مخلوف، مرجع سابق، ص (3)
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الأموال  هلك   يع    ت  للولاية  لم  بهلاك    ؛1ها محل     لانعدام    أثر    د  الس    المال    إذ  و  ال    بب  ينقضي  أجل  جد  ذي  من  ه ت 
وليس منشأ    الولاية    لانتهاء    اً كاشف   اً قرار   ه سيكون  فإن    ؛بذلك  قرار    صدور    وفي حالة    ، القانون    ، وتنتهي بقوة  الولاية  

  انتهاء    أسباب    ضمن    بب  على هذا الس    فلم تنص التشريعات    ؛الولاية    لانتهاء    بديهي    بب  الس    ونظراً لكون    ،2لها
 .  الولاية  

 :  للولي    تعود   أسباب    -2

الولاية   فقد  موت    ، في حال  للولي     تعود    لأسباب    تنتهي  أو  الت  وكذلك طلب    ،هأهليت  ه  ه  الولاية  ه    نحي من 
 .هلعجز  

 :  الولي    بموت    الولاية   انتهاء   -أ

تؤد     الأسباب    أحد    الموت    يعد   لانتهاء  التي  حتماً  القانون    والموت    ،الولاية    ي  نوع    في  ا  إم    ؛ينعلى 
  :أو حكمي   طبيعي  

الولاية  :  الطبيعي    الموت   - الولاية    الحاجة    أن    غير    الولي     بموت    تنتهي  قائمةً   إلى    ، للقاصر    سبة  بالن     تبقى 
تنتقل    ؛ولذلك م    فهي  يليه  إلى  المرتبة    ن  ل    في  يقر   وفقاً  الم  ر  ما  الحكم    ،3ع  شر   ه  أخذ    وهذا  الم    قد    ع  شر   به 

  أن     إلىياق  في هذا الس     الشارة    وتجدر    ه...((.بموت    -2...   الولي     ))تنتهي وظيفة    91  ة  في الماد    الجزائري  
  م من جهة  ه ألز  أن    ، غير  الولاية    انتهاء    من أسباب    اً سبببوصف ها    لم ينص على هذه الحالة    البحريني    ع  شر   الم  

أقارب  أ   ورثت    الولي     خرى  البالغين  أو  وفاة    الدارة    إبلاغ    ن  ي العمومي  فين  والموظ    ه  حت  الولي     عن  وذلك  ى ، 
 . 4القاصر   على أموال   للمحافظة   لازمة  ال   جراءات  ال  من اتخاذ   أن  أو ذوي الش   الدارة   تتمكن  

 
 .  78موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (1)
و أحمد   (2) المال  على  الولاية  الجندي،  مصر،  إنصر  القانونية،  الكتب  دار  الأسرة،  محكمة  أمام  حمايته  ،  2009جراءات 

 .  110ص
الجزائر،   (3) المنار،  مطبعة  العربية(،  والقوانين  الفقهية  المذاهب  ضوء  )في  الشرعية  الولاية  نظرية  شمة،  بو  ،  2011خالد 

 .   227ص
المادة    59المادة   (4) في  المصري  المشرع  المقابل  في  البحريني،  المال  على  الولاية  قانون  قانون   27من  بعض    من  تنظيم 

  في الفصل الثاني. 2000لسنة  1الأحوال الشخصية رقم  ل مسائ جراءات التقاضي فيأوضاع وإ
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أو    ا بالفقد  إم    ق  ، ويتحق  1ه افتراض    تم    ما موت  وإن    ؛ليس بحقيقي     كمي هو موت  الح    الموت  :  كمي  الح    الموت    -
  دون    يحول    الولي     غياب    فإن    ؛القاصر    على أموال    هو الحفاظ    على المال    الولاية    هدف    ، وبما أن  يبة  الغ  

الولاية  وعليه    ،ذلك المال    الولاية    ؛ لكون  الولي     بفقدان    تنتهي    ، هات  ي منوت   القاصر    أموال    ت لحفظ  د  ج  و    على 
الهدف  ينت    الولي     وبغياب   هذا  وبالت  تحقيق    ويستحيل    في  يكون  ه،  أن  ينبغي   ،2الولاية    هذا سبباً لانتهاء    الي 

  د  الموح    العربي    عليه القانون    مثلما نص    الولاية    انتهاء    من أسباب    كسبب    على هذه الحالة    نص  أن ي  ح  ونرج   
 .  70  ة  في الماد   القاصرين   لرعاية  

 : هلأهليت   الولي    ن  بفقدا الولاية   انتهاء    -ب

 وفق    القاصر    ي شؤون  على تول     قادر    غير    الولي    ، فيصبح  ه الولاية  ممارست    ه أثناء  أهليت    الولي    قد يفقد  
  ى شؤون  فكيف سيتول    ؛هي شؤون  ه عن تول   عليه عجز    ب  يترت    ه العقلية  قدرات    الولي     ه بفقد  ن  أإذ    ؛المطلوب    كل  الش  
في    الأهلية    وجود    شريعات  وفقاً للت    الولاية    فمن شروط    ؛ بالأهلية   مرتبطة    الولاية    ممارسة    فإن    ؛لذلك  ونتيجةً   ؟هغير  

  العربي    القانون    ، ونص  ها تزول  ويجعل    الولاية    شرط    ي إلى انتفاء  يؤد     هذا الشرط    ف  تخل    فإن    ؛، وبالنتيجة  الولي   
انتهاء    القاصرين    لرعاية    د  الموح   نقصان  أهليت    الولي     بفقد    الولاية    على  أو  الماد  ه  في  الم  70  ة  ها  وكذلك    ع  شر   ، 

 . 3الجزائري    الأسرة   من قانون   3/  91 ة  في الماد   الولاية   انتهاء   حالات   ضمن   على هذه الحالة    نص   الجزائري  

يكون    الأهلية    وفقدان   فقدان  فأم  ؛  والغفلة    فه  والس    ته  والع    الجنون    بسبب    قد  بسبب  ا  فذلك الجنون    ها  ؛ 
و الن    لقول    تطبيق   النائم  القلم عن ثلاث    ع  ف  ) ر    :مآله وسل  على  بي صلى الل عليه  يستيقظ    ، عن  ، وعن  حتى 

  4(.أو يفيق   حتى يعقل   ، وعن المجنون  حتى يكبر   بي   الص  

ها، وإذا ولا يدرك    الأمور    ه لا يعقل  لأن    ؛ف  مكل    غير    المجنون    أن    ه أفاد  أن    من الحديث    لالة  الد    ووجه  
ه ولا  نفس    يه أمور  من تول     ن  ه لا يتمك  ؛ لأن   أولىمن باب    لا تصح    المسلمين    ه أمور  توليت    فإن    ؛كذلك  الأمر    كان  
 إدارة    ه كانت من أجل  ولايت    لأن    ه؛ولايت    انتهاء  ي إلى  تؤد    بالجنون    الولي     إصابة    فإن    ؛لذلك    ه، ونتيجةً شؤون    إدارة  

 .امعه تنفي الولاية   للإدارة   لاحية  الص   ؛ فإذا انتفت القاصر   شؤون  
 

ثر الوفاة على عقد الوكالة في الفقه السلامي والقانون المدني، دار الكتب العلمية، بيروت أعصام عبد العزيز الدفراوي،     (1)
 .  56م، ص 2017

 . 54بن عثمان عبد الحليم وزبيري مخلوف، مرجع سابق، ص (2)
 من قانون الأسرة الجزائري  103حيث تنتهي الولاية بالحجر عليه، ولا يكون الحجر إلا بحكم قضائي؛ بموجب المادة  (3)
: محمد  تحقيق ،، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً السجستاني الأزدي، سنن الحدود عث أبي داوود سليمان بن الأش (4)

   .141، ص ، المكتبة العصرية4جزء  الحميد،  محيي الدين عبد
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الس  وأم   المبذ     فيقصد    فيه  ا  طريق  لمال    ر  به:  عن  الش  إنفاق    ه  في  طريق    هوات  ه  عن  ه تصرف     سوء    أو 
ه في مال    ن التصرف  م    منع  في    ؛همن ورثت    عليه بطلب    الحجز  فيجري    ؛هتي تخص  ال    ه بالمصالح  معرفت    ة  قل    بسبب  

ى لا  حت    ه الخاص   في مال    من التصرف    ممنوعاً   يكون    فيه  الس    لأن    ؛فه  الس    بسبب    الأهلية    وفقدان    1.د  ى يرش  حت  
 يكون    القاصرين    في مال    ه من التصرف  منع    فإن    ؛كذلك  الأمر    ه، وإذا كان  سفه    بسبب    المال    ي إلى فقدان  يؤد   

  التفكير    سلامة    لا يملك    فيه  ولى عليه، والس  الم    مصالح    من تحقيق     لمن يتمكن  إلا    لا تثبت    الولاية    لأن    أولى
     .2غيره من المسلمين   له أن يلي أمر   فلا يكون    ؛هنفس   ها يلي أمر  تي بسبب  ال  

في    مع هدوء    حيح  ها الص  على وجه    الأمور    من إدراك    ع  من  ه في  عقل    به: من اختل    فيقصد    المعتوه  ا  وأم  
تام     الأعصاب  

  ه تكون  تصرفات  ف  د  الموح    العربي     في القانون    كما ورد    الأهلية    من عوارض    اً عارض   يعد  ه  ت  والع    ،3
تطبيقاً   ،الحجر    قبل    صحيحةً  أن  ن  بي  ال تي  (  3/  63رقم )  ة  الماد    لنص     وذلك   الحجر    قبل    المعتوه    تصرفات    ت 

 بها، وفقدان    على علم    الآخر    ه ولم يكن الطرف  تعاقد    وقت    شائعةً   ه  ت  الع    إذا لم تكن حالة    صحيحةً   عليه تكون  
يمنع    الحجر    أن    اه سبب    للمعتوه    الأهلية   م  عليه  القيام  ه  إدارة    ،إليه  لة  الموك  بالمهمة    ن   ؛ القاصر    شؤون    وهو 
 .على القاصرين    ه الولاية  ي إلى فقدان  عليه يؤد    والحجر   ه  ت  ه بالع  فإصابت  

الغفلة  وأم   ذو  الش    قصد  في    ؛ا  يكون  ال    خص  به:  لا  من    والرابح    الخاسر    بين    التمييز    ناً محس    ذي 
  تي نص  ال    الأهلية    من عوارض    عارضاً   الغفلة    ، وتعد  4معاملات  بسهولة  ن  به م    يما يقوم  ف في خدع   ،  التصرفات  

ذي   وبين    فيه  الس    ى بين  قد سو    ع  شر   الم    كما أن  ( ،  79( و )77)رقم    واد   في الم  بحريني  ال  المدني    عليها القانون  
 . هتصرفات  في  ر  تي تؤث   ال   الأهلية   من عوارض   بعارض   منهما مصاب   كل    في كون   الغفلة  

كان    الس    تباين  يوجد     وإن  قيام    فيه  الس  ف،  والغفلة    فه  بين  بالتصرف  عند  أموال    ه  يكون  في    مدركاً   ه 
فهو     بالسذاجة ؛صف  منه يت    الصادر    التصرف    فإن    ؛ا ذو الغفلة  ، وأم  منه غالباً   الصادر    الفاسد    التدبير    لعواقب  

بها    تي يقوم  ال    للتصرفات    مدرك    غير    يكون   الغفلة    وذوأو ربحاً،   خسارةً   في الصفقة   عامل  الت    النية  لا يجيد    حسن  

 
 . 326ص ، دار السلام، القاهرة، وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات( منهاج المسلم )عقائد أبو بكر جابر الجزائري، (1)
مسعود   (2) بن  بكر  المحقق  الكاسانيأبي  الشرائع،  ترتيب  في  الصناع  بدائع  الدين،  علاء  د.الحنفي  المجلد  محمد    :  تامر، 

 .  520و 519ص  م،  2005ه 1426، السادس، دار الحديث، القاهرة
امعة زيان  أحمد، الولاية على مال القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير قدمت إلى ج  بن غربي رشيد وروينة (3)

 . 26، صم2021عاشور، الجزائر، 
يوسف   (4) والاخذاري  اليامنة  لنيل شهادة   ،دحيري  مذكرة  المدنية والجنائية،  المسؤولية  على  وأثرها  الأهلية وانعدامها  نقصان 

 . 13ص  م،2020زيان عاشور، الجزائر، معة الماجستير، جا
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  ة  الخاص    في الأموال    لهم خسارةً   وتسبب    بالقاصرين    تي قد تضر  ال    ذاجة  والس    النية    سن  ن ح  به م    ما يتصف  ل  
 .1على القاصرين   ه الولاية  ؤدي إلى فقدان   ته بالغفلة  إصابت   فإن   ؛اليبهم، وبالت  

عن منظمة     ادرة  الص    والذي أشارت إليه الحصائيات    ه المتزايد  وانتشار    ،2النفسي     المرض    ونظراً لشيوع          
  من الاضطرابات    يعانون    من البشر    شخص    من مليار    أكثر  يوجد    هأن    ، أظهرت الحصائيات  العالمية    الصحة  
 المتوسط    شرق    في إقليم    من الأشخاص    % 14.7  إلى أن    تشير    الحصائيات    ، كما أن  ها المختلفة  بأنواع    النفسية  
على    يؤثر    النفسي    ، وهل المرض  على الولي     النفسي     المرض    تأثير    ببيان    فسنقوم    ؛3النفسي     من المرض    يعانون  
   أم لا؟ الولاية  ه من ويمنع   الولي   

من هذه    نوع    كل    ، لأن  النفسي     المرض    أنواع    من بيان    لا بد    على الولاية    النفسي     المرض    تأثير    لبيان           
تأثير    الأنواع   الدراك    له  يكون    ،مييز  والت    على  تأثير    وبالتالي  انتهاء    له  وتتمثل  الولاية    على   المرض    أنواع    ، 
 في:  النفسي   

 :  ه مثل  ف  ضع  أو ي   الدراك   ه يفقد  صاحب   يجعل   الشديدة   الدرجة   وذ  النفسي   : المرض  الشديدة   الدرجة   .1
  أيضاً بفقد    ر  ويؤث     ،ه المعرفية  من قدرات    الكثير    به يفقد    صاب  من ي    يجعل    : فهذا المرض  تدهور  الم    الخرف   .أ

القدرات    الكثير   مثل  وانعدام    العقلية    من  التفكير    والقدرة    والتركيز    الذاكرة    ؛ها  والقدرة  على  الكلام    ،    على 
        .4هام  فتعد   الأهلية  في  ر  تؤث    النفسي    من المرض   ه، وهذه الدرجة  وفهم  

ولا    مميز    ه غير  به، ويجعل    للمصاب    الأساسية    العقلية    القدرات    يعدم    : وهذا المرض  شديد  ال    العقلي    خلف  الت    .ب 
  .5هواعياً بما حول   مدرك  وإن كان  

 
الجزائر،    ،محمد سعيد جعفور (1) دار هومة،  والفقه السلامي،  الجزائري  المدني  القانون  في  المالية  الأهلية  ناقص  تصرفات 

   . 55م، ص 2010
ويكون له تأثير  المرض النفسي يقصد به: اضطراب  وظيفي في الشخصية يظهر في صورة أعراض  جسمية ونفسية مختلفة،   (2)

د. سيد علي    / .  في سلوك الفرد فيعوقه عن ممارسة حياته السوية في المجتمع الذي يعيش فيه، كما أنه يعوق توافقه النفسي
هلية، دار التعليم الجامعي، بات الأإثسرة و حكام الأأثبات  إ  ية المعاصرة دور القرائن الطبية فالسيد محمد، موسوعة القرائن الطبي

 .    161م، ص2021مصر، 
  10وهذا حسب ما ورد في التقرير السنوي لمنظمة الصحة  العالمية  الذي تم نشره في اليوم العالمي للصحة النفسية بتاريخ   (3)

 .  int.translate-who-emro-https://www .م. تم الاطلاع عليه عبر الموقع اللكتروني: 2023أكتوبر 
 . 67، ص 2013أحكام المريض النفسي في الفقه السلامي، دار الصيمعي، السعودية، خلود بنت عبد الرحمن المهيزع،  (4)
أمين محمد عباده (5) بالدقهلية ،    ،حاتم  والقانون  الشريعة   كلية  الزواج  وإنهائه،  إنشاء  عقد   أهلية   النفسية  وأثرها على  الأمراض  

 . 3497، ص2017مصر 

https://www-emro-who-int.translate/


61 
 

بها،    تي يقتنع  ال    الوهمية    ها والأفكار  تي يسمع  ال    محكوماً بالهلاوس    المريض    : تجعل  ة  الحاد    الفصام   نوبة    .ج
ا  مم     من تلك الأفكار  تنطلق    وتصرفات    ه إلى سلوكيات  اً يلجئجواً ضاغطاً وملح    عليه هذه الأفكار    وتفرض  

  .1تارةً  ويفيق   تارةً   وهو الذي يجيئ   عند الفقهاء   تقطع  الم   جنون   اله مثل  ، ومثل  ه فاقداً للاختيار  والدراك  يجعل  

 فقد  ، وقد ي  للمريض    والتمييز    الدراك  في    ر  يؤث     الشديدة    الدرجة  من    ي  النفس  المرض    لنا أن    ن  وبذلك يتبي          
يضعف    يةً كل     الدراك   ونتيجةً أو  يكون    ه،  انتهاء    الشديدة    الدرجة  من    النفسي    المرض    لذلك  أسباب   من   سبباً 
 .  الولاية  

، وهذا الهيستيرية    ، والنوبات  المزمن    ، والاكتئاب  القهري     في الوسواس    هذا النوع    ل  ويتمث    :المتوسطة    الدرجة   .2
تأثير    فها، وأحياناً لا يكون  ضع  في    والاختيار    على الرادة    له أحياناً تأثير    قد يكون    من المرض    النوع   ،  له 
  ضعفاً لا تستقيم    والاختيار    ة  د االر   ضعف  في    فإن كان له تأثير    ،الحالة    ب  يكون بحس    ه على الولاية  وتأثير  

 . 2 فلاوإلا   الولاية   انتهاء   يكون سبباً من أسباب  ه فإن   ؛معه الولاية  
النوع  الخفيفة    الدرجة   .3 وهذا  المرض    :  دون  تصرفات  في    ر  فيؤث     الشخص    يصيب    من  العقل    التأثير    ه    في 

 النوع  ، وهذا  الوظيفية    الجنسية    ، والاضطرابات  الأكل    ، واضطرابات  العامة    النوم    : اضطرابات  مثل    والتمييز  
 .3والتمييز   ه على الدراك  تأثير   عدم   ها بسبب  ي إلى انتهائ  ولا يؤد    له تأثير  على الولاية   لا يكون  

ها  فإن    ؛كليةً   والتمييز    الدراك    ت إلى انعدام  إن أد    النفسية    الأمراض    ن  إ  :القول    ه يمكن  ذكر    ا سبق  ومم          
  ها تأخذ  فإن    ؛جزئياً   والتمييز    الدراك    ت إلى فقد  ، وإن أد  الولاية    انتهاء    سبباً من أسباب    وتكون    الجنون    حكم    تأخذ  
  . لها على الولاية   فلا تأثير   ؛والتمييز   الدراك  في  أيضاً، وإن لم يكن لها تأثير   هي الولاية  نوت   ه  ت  الع   حكم  

 نحي: الت    الولي    بطلب    الولاية   انتهاء    -ج

نفس    الولي     بإمكان   رأى  القيام  إذا  عن  عاجزاً  يطلب    الولاية    بمهام    ه  تلقاء    أن  الجهة  نفس    من  من   ه 
ه عاجزاً  إذا رأى نفس    نحي من الولاية  الت    طلب    للولي     ت التشريعات  ، وأجاز  ن هذه المهمة  م    ه  أن تعفي    المختصة  

الظروف   كانت  أحاط  ال    أياً  به  تي  المرض    ر  كالكب  ت  للولي   أو  ويبقى  طلب    الحق    ،  زالت   الولاية    رد     في  إذا 
أد  ال    الأسباب   إلى طلب  تي  الولي   تنح     إلى جواز    البحريني    ع  شر   الم    ق  وتطر  ،  4تنحيه    ت  وفقاً    المجلس    بإذن    ي 

 
 .  77خلود بنت عبد الرحمن المهيزع، مرجع سابق، ص  (1)
 . 3497حاتم أمين محمد عباده، مرجع سابق، ص (2)
 . 3498سابق، صالحاتم أمين محمد عباده، المرجع  (3)
، مشار إليه لدى: معوض عبد 1974/ 23/1قضائية، محكمة الأحوال الشخصية المصرية جلسة    40لسنة    5طعن رقم   (4)

 .  1475التواب مرجع سابق، ص
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 المجلس   وقبول   يه  تنح    تي تستدعي طلب  ال   الحالات   نبي   ، ولم ي  البحريني    على المال   الولاية   من قانون   14 ة  للماد  
 ع  شر   الم    هم جاء  ، وبخلاف  المصري     على المال    الولاية    من قانون    1  ة  في الماد    المصري    ع  شر   وكذلك الم    ،يه  تنح   

الماد    ونص    الجزائري   قانون    91  ة  في  على:الجزائري     الأسرة    من  وظيفة      ه...(( بعجز    1-:    الولي     ))تنتهي 
النص     ن  يتبي  و  هذا  عجز  أن    من  لو  القيام    الولي    ه  الولاية  بدور    عن  في  أموال    ه  الم  م    القاصر    على  أن  ن  مكن 

 .ى عن هذه المهمة  يتنح  

  ح و ضو ب راسة  الد    محل   شريعات  في الت   الولاية   انتهاء   حالات   من ضمن   د هذه الحالة  ه لم تور  أن   فيلاحظ  
  حالةً تصنف   وأن    ةً حاعليها صر   ص   نا ندعو إلى الن  صوص، ولكن  ضمنياً من الن  ت  خلصاست  إن ما و   ،حة  اوصر 

 .   الولاية   انتهاء   من حالات  

 : ةالمختص   للجهة   تعود   أسباب    -3

عارض   يطرأ  يجعل  مم    الولاية    استمرار    دون    يحول    قد  زوال  توقف    ة  المختص    الجهة    ا  حين  إلى    ها 
 : ما يليمنها وفقاً ل   ه أو الحد   ولايت   إلى سلب   الحاجة   ا تظهر  ه مم  عن ولايت   الولي   د  قد يحي    أو ،السبب  

 :  الولاية   وقف    -أ

ن  إلى م    ويحتاج    للخطر    القاصر    شؤون    قد تتعرض    للوقف    ، ولكن نتيجةً أسباب    ة  لعد    الولاية    ف  قد توق  
 الآتي:   حو  ها على الن  يراد  إ  يمكن    الولاية   وقف   فأسباب   ؛ها بعد ذلكاسترداد   ه، إلى حين  ه ومال  نفس    لحماية   يقوم  

 : عن الأنظار   القاصر   ولي     غياب  : ل  الأو   بب  الس   -

ه  شؤون    أن يدير    يستطيع  لا  ف  ؛هعن موطن    د  ع  ه ب  ولكن    ةً ه محققحيات    ذي تكون  ال    خص  هو الش    الغائب  
هو    السلامية    في الشريعة    فالمفقود  ؛  أعم    ينطوي على معنىً   فالأخير    ؛عن المفقود    ه، وهو بذلك يختلف  بنفس  

ممات  حيات    لا يعرف  و من يختفي   وتبرز  1ه ه من  تحديد    والمفقود    الغائب    بين    الفرق    ظهار  إ   أهمية    ،    مصير    في 
  حكم    على صدور    فقد يترتب    ؛ا المفقود  ، أم  2الولاية    ه وقف  على غياب    يترتب    وفقاً للتشريعات    فالغائب    ؛الولاية  

  ها.استمرار   لاستحالة   ه إلى أن تنتهي الولاية  بموت  

 : للحرية   سالبة   عليه بعقوبة   : المحكوم  انيالث   بب  الس    -

 
 .  285، صلمدني مصادر الالتزام، مرجع سابقعبد الرزق السنهوري، الوسيط في شرح القانون ا  د. (1)
المادة   (2) على  19نجد  تنص  البحريني  المال  على  الولاية  قانون  الولي    :من  اعتبر  إذا  الولاية  وقف  المجلس  ويقرر   ...((

 من قانون الولاية على المال المصري.  21في المقابل المادة /. غائباً...((
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 ي إلى وقف  تي تؤد   ال    الأسباب    أحد    على سنة    تزيد    لمدة    للحرية    سالبة    بعقوبة    على الولي     الحكم  د   يع
ماالولاية   وهذا  التشريعات  جاء    ،  به  أشار    البحريني    ع  شر   الم    فنجد    ؛راسة  الد     محل    ت  الماد    قد  في    19  ة  إليها 

  قانون    ((، وجاء  على سنة    تزيد    مدةً   بعقوبة    تنفيذاً لحكم  ه  ت حريت  ... أو قيد    الولاية    وقف    المجلس    ر  ))...ويقر   
 .المصري    على المال   الولاية   من قانون   21 ة  والماد   33 ة  في الماد   مماثل   بنص    العراقي    القاصرين   رعاية  

  الحكم    فإن كان    ؛باعتقاله    الحكم    بتنفيذ    ع  شر  وأن ي    ،اً نهائي  الحكم    أن يكون    ه يشترط  أن    ا سبق  مم    ن  تبي  في  
يترت  ؛  نفيذ  الت    كماً مع وقف  ح    أو كان    الولي     لصالح    قد صدر    بالحبس    ، كذلك الحكم  الولاية    عليه وقف    ب  فلا 

 . سنة  على  تزيد   ة  لمد  الحكم    أن يكون   كما يشترط   ،1الولاية   عليه وقف   ب  لا يترت    الاحتياطي   

 أيضاً: إلى المال   سبة  ها بالن   وقف   القاصر   على نفس   الولاية   أيضاً على وقف   : ويترتب  الث  الث   بب  الس    -

  ت الولاية  وقف  أإذا    القاصر    على مال   الولاية    ف  توق   على المال   الولاية    ن قانون  م    19  ة  الماد    طبقاً لنص   
 . المصري    على المال   الولاية   من قانون   22 ة  في الماد   المصري    ع  شر   مماثلًا للم   جاء   ص  ه، وهذا الن  على نفس  

 ؟  الوقف   أثناء   الولاية   ، فما مصير  الولاية   ي إلى وقف  تي تؤد   ال   نا للأسباب  ض  اوبعد استعر 

  اً ها وصياً مؤقت أو غير   الدارة   مجلس   ن  عي   إذ ي   27 ة  في الماد   هذه الحالات   البحريني   ع  شر   الم   قد عالج  ل
 ة  ، والماد  22و   21  في المواد    المصري    على المال   الولاية    في قانون    ، وكذلك الحكم  آخر    ولي    ن للقاصر  مالم يك  

 .  القاصرين   رعاية   من قانون   37

، وهذا الولاية    انتهاء    من أسباب    منها سبب    أو الحد    الولي     ولاية    سلب    د  يع:  منها  أو الحد     الولاية    سلب   -ب 
 . 2هبالتزامات   خل   الم   على الولي    المختصة   لطة  ه الس  ع  توق   جزاء  

 :  الولاية   عودة   -ج

ي تي تؤد   ال    ت الحالات  ق  تحق    في حال    سلب  أو ي    أن يوقف    يمكن    في الولاية    الحق    أن    رأينا فيما سبق  
  زوال    ها في حال  استرداد    ي إلى إمكانية  ا يؤد   عليه، مم    الواجبة    بالالتزامات    الولي     إخلال    حالة  في  ها  إلى وقف  
بعد   من المجلس  صدور  قرار   ها  لعودت    اشترط    البحريني    ع  شر   الم    نجد  ف  ؛هاها أو سلب  ت إلى وقف  تي أد  ال    الأسباب  

 في قبول    التقديرية    السلطة    ها، وللمجلس  منها أو وقف    ها أو الحد   ت إلى سلب  ع  تي د  ال    الأسباب    من زوال    ت  ثب  الت  
 القرار    من تاريخ    أشهر    ستة    مرور    إلا بعد    آخر    طلب    تقديم    لا يجوز    الرفض    فعند    ؛هأو رفض    الاسترداد    طلب  

المسألة    البحريني   ه  مع نظير    المصري    ع  شر   الم    فق  ، ويت  بالرفض    النهائي    للماد    في هذه  قانون  23)  ة  وفقاً    ( من 
 

 .  86موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (1)
 سيتم تناولها بالتفصيل في الفصل الثاني.  (2)



64 
 

المال    الولاية   واختلف  المصري     على  مسألة  مع    ،  في  طلب    ؛الوقت    ه  يقبل  لم  سبق  ال    الولاية    استرداد    إذ   ذي 
  ع  شر   عليها الم    تي نص  ال    شهور    6  ة  مد    نا نرى أن  وبدور    ،النهائي     الحكم    من تاريخ    تين  سن    مضي     ها إلا بعد  رفض  

أن    مكن  ، ومن الم  الولاية    لاسترداد    الولي     صلاحية  من    المجلس    ق  بأن يتحق    كفيلةً   لا تكون    قصيرةً   مدةً   البحريني  
،  واحدة   سنة   خلال   الطلب   أن يكون   ح  ونرج   ، جداً طويلة   ة  ها مد  نرى أن   سنتين   ة  مد   ، وفي المقابل  تنشأ خصومات  

أن   القاصر    المتعاملين    مصالح    وحماية    الولي     من صلاحية    المجلس    ق  لتحق    كاف    ه وقت  ونرى  هذه  أثناء     مع 
ة   أغفل    ،المد  الم    كل    وقد  مسألة    ص  الن    والعراقي     الجزائري     ع  شر   من  أن    ،الولاية    عودة    على  فراغ    ونرى    هذا 

 .  ه  ينبغي سد     ي  تشريع

 : الوصي    ولاية   : أسباب انتهاء  ثانياً 

ه، ومنها  أو موت    شد  الر    ن  ه س  كبلوغ    ؛القاصر    ، منها ما يخص  من الأسباب    د  بعد   الوصي     تنتهي ولاية  
 حو الآتي: ه على الن  كعزل   المختصة   الجهة   ه، ومنها ما يخص  ه أهليت  ه أو فقد  استقالت   كتقديم   الوصي   ما يخص  

 :القاصر   تخص   أسباب   -1

 حو الآتي:  ها على الن  تفصيل    ويمكن  

  لمباشرة    الأهلية    كامل    يصبح    الرشد    ن  س    القاصر    عندما يبلغ  :  1الرشد    ن  س    القاصر    ببلوغ    الوصاية    انتهاء    -أ
ه  بلوغ    عليه قبل    الوصاية    باستمرار    ر المجلس  عنه وذلك مالم يقر     ذلك الوصاية    على أثر    فتزول  ؛  هحقوق  

 عليه.  الوصاية   تستمر   ، فحينئذ  أو ذوي الشأن   الدارة   على طلب   بناءً  ن  هذا الس   
 : القاصر   بموت    تنتهي الوصاية   -ب 

إذ  الوصاية    لانتهاء    اً حتمي  اً سبب  د  يع  القاصر    موت    إن   الوصي     لوجود  لا مبرر   ،   وذلك لانتفاء    هذا 
المسألة    ن  أبش  ، ولا خلاف  2الحماية    محل    الت    هذه  انتهاء    ها ت جميع  فنص    ؛شريعات  بين    بموت    الوصاية    على 

 هم.   في قوانين   القاصر  

 

 
 

  96من قانون الولاية على المال المصري، والمادة   47يقابلها نص المادة    ي،من قانون الولاية على المال البحرين  35المادة   (1)
 من قانون رعاية القاصرين العراقي.   39من قانون الأسرة الجزائري، والمادة 

ئري، مذكرة لنيل شهادة  ا، النيابة الشرعية كنظام لحماية أموال القاصر في قانون الأسرة الجز مخلوف سليمان ولعلاوي زهرة  (2)
 .  35، ص2017-2016البويرة، الجزائر،  –الماستر قدمت إلى كلية اكلي محند أولحاج 
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 :1الوصي    باستقالة   الوصاية   انتهاء    -ج

 لطلب  يتعلق بوجود  مبرر     تساؤل    ، ولكن يثور  الاستقالة    معيناً طلب    ممختاراً أ   كان    سواءً   للوصي    
 ؟  الاستقالة  

  ، الاستقالة    لقبول    مبرر    توافر    ها لم تنص على شرط  نرى أن    راسة  الد     محل     إلى القوانين    جوع  وعند الر  
الجهة    المحكمة    لتقدير    متروك    فالأمر    ؛اليوبالت   المسألة  و ،  عنية  الم    أو  فقهاء    للجدل  مثيرة     هذه    المسلمين    عند 

 متى شاء    الاستقالة    للوصي     أن    الحنفية    يرى فقهاء  ف   أم لا؛ الاستقالة    لتقديم    ر  مبر     توافر    ضرورة  ب  والتي تتعل ق  
يوجد  : أن   هماالوصي     ين لاستقالة  شرط    افعية  الش    ه، في حين يشترط  صاحب    م  لز  لا ي    والتبرع    تبرع    الوصاية  لأن   

صي و م  ال  موت    قبل    الاستقالة    للوصي     أن    ، ويرى الحنابلة  القاصر    أموال    ضياع  ب  الظن    وأن لا يغلب    ،هف  ن يخل  م  
  ؛ أو دون عذر    بعذر    الاستقالة    طلب    زوا بين  مي    وصي، والمالكية  الم    بعد موت    الوصاية    ل  ب  له ذلك إذا ق    وليس  

ه من  يمنع    العذر    أن    ت  أن يثب    ط  شر   فينبغي توافر    ؛ه، وإذا كان بعذر  استقالت    فلا تقبل    ؛عذر    فإذا كان من دون  
 . 2الوصاية   بعد قبول   اً طارئ  العذر   ويكون   ،الوصاية  

ومن    ،هم بهحقوق  قت  ذين تعل  ال    همع    والمتعاملين    القاصر    مصلحة    ه ينبغي لحماية  نا نرى أن  ومن جانب  
يتم    المعاملات    استقرار    أجل     نا، يمكن  نظر    من وجهة  و   .الاستقالة    لتقديم    جدية    ات  مبرر   على وجود    ص  الن    أن 
  ه بسبب  لمهام   فرغ  على الت   الوصي    قدرة   عدم   :، مثل  من الولاية   الاستقالة   طلب   ر  التي قد تبر    الأمثلة   بعض   ذكر  

سواءً أ    التزامات   مهنيةً   خرى،  عدم  سريةً أ    م أ  كانت  أو  أداء  ن  تمك    ،  من   ظروف    نتيجة    اً مناسبأداءً  ه  التزامات    ه 
  التي يمكن    الجدية    من الأسباب    تعد    هذه المبررات  ف  ؛ما يجب  ه كالتزامات    ه عن ممارسة  تعيق    أو شخصية    صحية  
تبر    شريطة  اً قانوني  الاستقالة    طلب    ر  أن  تكون    ،  الجهة    م  ت قد    ة  بأدل    مةً مدع    أن  الأحوال  المختصة    إلى  وفي   . 

جد     تقدير    فإن    جميعها؛ المبررات    ية  مدى  وهي  ة  المختص    الجهة    تقدير  ل   يعود    هذه  تقد   ال  ،    طلب    قبول    ر  تي 
 .  أو رفضه الاستقالة  

 :  الوصي   تخص   أسباب   -2
 حو الآتي: ها على الن  تفصيل  ويمكن   

 
فقرة   39من قانون الأسرة الجزائري، والمادة  4فقرة  96من قانون الولاية على المال البحريني، يقابلها نص المادة  35المادة  (1)

 ثالثاً من قانون الولاية على المال المصري.   
   .455عبد السلام الرفعي، مرجع سابق، ص (2)
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 :1ه ه أهليت  أو فقد   الوصي    بموت   الوصاية   انتهاء    -أ

  ، آخر    بوصي     الوصي    ض  ويعو    للورثة    لا تنتقل    شخصية    فالوصاية    ؛الوصي     بموت    تنتهي الوصاية  
فمتى ما  ؛  وبقاءً   ابتداءً   شرط    فالأهلية    ؛الأهلية    لفقد    ا بالنسبة  ، وأم  2أو الحكمي    الحقيقي    ويستوي في ذلك الموت  

 . 3انتهت الوصاية   ف هذا الشرط  تخل  

 : الوصي    غيبة   -ب 

  ن  ولذلك يتعي    ،الوصاية    أعمال    عليه أن يباشر    يتعذر    الوصي     غياب    فعند    ؛الوصي     بغياب    تنتهي الوصاية       
المجلس   المحكمة    على   ؛4الوصي     غيبة    لثبوت    معينة    ة  مد    تعيين  يجري  ولم  ،  عنه  الوصاية    نهاء  إ ب  القيام    أو 

 .لي   الو   غيبة   بخلاف   ه ستنتهي ولن تتوقف  وصايت   أن   فيلاحظ  

 :  للولي    الولاية   عودة    -ج

ة  هذه  في    ن  ي   الذي ع    الوصي     منها تنتهي مهمة    أو الحد     عن الولي     الولاية    سلب    ت أسباب  إذا زال   المد 
 . 5واحد   في آن   والوصاية   بين الولاية   الجمع   فلا يمكن  ؛ للولي    الولاية   وتعود  

 : ة  المختص   الجهة   تخص   أسباب    -3
 : هامن أجل   الوصي   ن  ي   تي ع  ال   المهام  بانتهاء    -أ

الوصاية   الأعمال    تنتهي  انتهت  أجل    الوصي    ن  ي   أو ع    ختير  اتي  ال    والمهام    إذا  وذلك   ،هاتحقيق    من 
تعود   الولي     القاصر    أموال    رعاية    كأن  أوق  ال    إلى  س  ذي  أو  ولايت  لب  فت  سبيل    ؛6ه ت  يجري  عندما    المثال    فعلى 

ت  نيط  أ  ذي  ال    بالعمل    الخاص     الوصي     فتنتهي وصاية    ؛ ن  معي    لسبب    ن  ِ  ي  قد ع    ه يكون  فإن    ؛خاص     وصي     تعيين  
 

رابعاً وخامساً من قانون رعاية القاصرين العراقي،    39من قانون الولاية على المال البحريني، يقابلها نص المادة    35المادة   (1)
 من قانون الأسرة الجزائري.  96المادة  نون الولاية على المال المصري، و من قا 47والمادة 

حماية أموال القاصر على    ،قوادري وسام؛ مرجع مشار إليه لدى:  617محمد سعيد جعفور، دروس في نظرية الحق، ص  (2)
الماجستير قدمت إلى جامعة اكلي محند اولحاج ، مذكرة لنيل درجة  -دراسة تحليلية مقارنة-ضوء التقنين المدني وتقنين الأسرة  

 .  31، ص 2013البويرة، الجزائر، -
المدني،  (3) القانون  مقدمة  أبو سعود، شرح  للحق،    رمضان  العامة  الجامعية،النظرية  المطبوعات  مصر،    سكندرية،ال  ديوان 

 .  207، ص 1999
 من قانون الولاية على المال المصري. 4/ 47من قانون الولاية على المال البحريني تقابلها المادة  4فقرة  35المادة   (4)
 .  151موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (5)
 .  31قوادري وسام، مرجع سابق، ص (6)
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الوصاية   بانتهاء  ؤق  الم    والوصي    ،فيه  له  ع  ال    ة  المد    ت  الم  أثناء ها  ن  ي   تي  ينص  ولم  هذه    البحريني    ع  شر   ،  على 
 . 3الفقرة   96 ة  في الماد   الجزائري   ع  شر   به الم    ما قام  عليها مثل  نص   ي  أن   ح  ، ونرج   الحالة  

 عزله:  -ب

ولى عليه  الم    أموال    أو تعريض    الوصاية    من شروط  شرط     ف  خل  ت  ه ل  من مهام    الوصي     عفاء  إ هو    العزل  
  .1والضياع   للإهمال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وسنتناولها بشيء من التفصيل في الفصل الثاني. (1)
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 اني المبحث الث  

 القاصر    أموال   إدارة    ضوابط  

إلى   الوصول   ، ولغرض  القاصر   أموال   حماية   ت لهدف  ضع  و   على المال   الولاية   أحكام   أن   من المعلوم  
الهدف   القاصر    النائب    ع  شر   الم    منح    هذا  تسيير  ن  تمك     صلاحيات    عن  الوجه    المالية    القاصر    أمور    ه من    على 

دون    ك  ر  فإذا ت    ؛هه وديمومت  ه لا يعني بقاء  ، ووجود  الحياة    من عناصر    عنصر    أهم    فالمال    ؛هله أموال    ذي يحفظ  ال  
  الولاية    ها نظام  من أجل    ع  ر   التي ش    الغاية    ويؤدي إلى تفويت    ه الاقتصادية  قيمت    منه أو قد تقل    قد ينقص    إدارة  

  عد  ت    الدارة    ها؛ لأن  إدارت  ب  على هذه الأموال    الحفاظ    عن القاصر    بالنيابة    على القائم    ن  يتعي  ، لذلك  على المال  
مقاصد   الولاية    من  طريق  هذه  وعن  الأموال  الحفاظ     يمكن    الدارة    ،  هذه  الضياع    على    ؛والاستغلال    من 

أعمال  المالية    مة  الذ     ثراء  إ  الدارة    بأعمال    فالمقصود   ه هو  تطلب    ما  وكل    ،العام     في الأصل    استثمارية    ؛ كونها 
 ه.  وديمومت   من الضياع   على المال   الحفاظ  

هذه   د  ه قي  إلا أن    القاصر    أموال    إدارة    صلاحيات    عن القاصر    ين  ع للنائب  شر   الم    من منح    غم  الر  وعلى  
  على مصالح    الحفاظ    ذلك لهدف    أن    ، ولا شك  على الذن    الحصول    قيد    ، ومن هذه القيود  بقيود    الصلاحيات  

 . والضياع   من الافتقار   القاصر  

 حو الآتي:  ين على الن  مطلب   هذا المبحث   ن  يتضم    سبق  ا انطلاقاً مم  و 

 .القاصر   أموال   في إيجار   النائب    سلطة   : قيود  ل  المطلب الأو  

 .القاصر   أموال   في استثمار   النائب    سلطة   اني: قيود  المطلب الث  
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 ل المطلب الأو  

 قيود سلطة النائب في إيجار أموال القاصر 

  ر  المؤج     ضاه  بمقت    يلتزم    عقد    :هبأن    البحريني     المدني     من القانون    505  ة  وفقاً للماد    اليجار    عقد    ف  يعر  
 .1معلومة   أجرة   لقاء    دة  محد   لمدة   معين   بشيء   من الانتفاع   ر  المستأج   بتمكين  

  معين    يء  ش ب  من الانتفاع    ر  المستأج    بتمكين    بمقتضاه    المؤجر    يلتزم    ه عقد  ن  إ:  ه أيضاً في تعريف    وقيل  
في    الغير    لك  م    تأجير    مكن  من الم    ه ، ويعني أن  اً مالك  ر  المؤج     أن يكون  ط   شتر  ولا ي    معلوم    أجر    لقاء    معينة    ة  مد  ل

 . 2والمستأجر   ر  بين المؤج    العلاقة   حدود  

العقود    اليجار    عقد    ويعد   ويعين  للجانب    لزمة  الم    الرضائية    من  قبيل    د  ،  لا    ؛الدارة    أعمال    من  فهو 
  ويجوز    ،هأموال    تأجير    الشيء    ى مالك  أن يتول    ، والأصل  3ه امتلاك    دون    بالشيء    سوى الانتفاع    المستأجر    ل  يخو   

عن    ع  شر   ل الم  لم يغف  ه  أموال    تأجير    عن القاصر    ائب  ى الن  فعندما يتول  ؛  عنه  ه نيابةً أموال    ه بتأجير  غير    أن يقوم  
قد ف  ؛ هت  إذا طالت مد    ، وخاصةً اليجار    عقد    نظراً لخطورة  و ،  القاصر    على أموال    للحفاظ    وضوابط    حدود    وضع  

من   على الذن   ها إلا بالحصول  تجاوز   عدم    والأوصياء   على الأولياء    يجب   معينةً  اً مدد التشريعات   ت أغلب  د  حد  
  في إيجار    عن القاصر    بالنيابة    لين  على المخو    شرع  ها الم  تي فرض  ال    القيود    ن  ، وعليه سنبي   المختصة    الجهة    قبل  

 اني: قيود  الث    ، الفرع  القاصر    منقول    إيجار    ل: قيود  الأو    الفرع    ؛ينإلى فرع    هذا المطلب    تقسيم  ب  القاصر    أموال  
 كالآتي:  القاصر   عقار   إيجار  

 

 

 

 
اليجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء  القانون المدني البحريني ))من  550تنص المادة  (1)

 ((.معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة
نقض   (2) المصرية  النقض  طلبة ضائيةق  63لسنة    4791طعن    27/3/1997محكمة  أنور  المستشار  إليه:  أشار  عقد  ؛   ،

   .123م، ص2002صدارات القانونية، مصر، اليجار، المركز القومي للإ
الرزاق   (3) اليجارعبد  بالشيء  الانتفاع  الواردة على  العقود  المدني  القانون  الوسيط في شرح  الجزء  السنهوري،  ،  6  والعارية، 

 .  5-4م، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1مجلد  ،3 الطبعة
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 ل الفرع الأو  

 إيجار منقول القاصر 

القاصر    للنائب   توافر  طال    عن  شروط  ما  فيه  يؤج     النيابة    ت  وفق    القاصر    أموال    ر  أن   الحدود    لكن 
الولي     الصادر    القاصر    منقول    إيجار    حكم    ن  سنبي   و ،  ع  مشر     ها كل  التي وضع    والضوابط   الوصي     من  قد  ف  ؛أو 

 :، ومن هذه التشريعات  الأموال   بإيجار    ق  يتعل    المدنية   في القوانين   اً عام  اً حكم ت التشريعات  أورد  

 :البحريني    مشرع  ال موقف   أولًا:

عليه    ينطبق  و ،  الدارة    ، وهو من أعمال  الضرر  و   النفع    بين    الدائرة    من التصرفات    اليجار    عقد    يعد  
أن    الدارة    إلا حق    من لا يملك  ل    ))لا يجوز    :هتي تقضي بأن  ال    البحريني     المدني     من القانون    506  المادة    نص  
ه ت  نقضت مد  ا  أطول    لمدة    اليجار    قد  ه، فإذا ع  ن يملك  مم    ، إلا بإذن  سنوات    ه على ثلاث  ت  مد    إيجاراً تزيد    يعقد  

 .1ه((يقضي بغير    هذا مالم يوجد نص   ، كل  سنوات   إلى ثلاث  

الشأن   محكمة  قض    وبهذا  مملكة    التمييز    ت  الأ   بأن:  البحرين    في  كان    ر  مؤج     ن  أ  صل  ))...ولئن 
  عمال  أ من    عمل    يجار  ال  ن  أ  صل  لأ، واعن المالك    وكيلاً   المؤجر    ن يكون  أ  ه يجوز  ن  إه، فيكون هو مالك    الشيء  

بإذن  إ  سنوات    ه على ثلاث  ت  مد    تزيد    يجاراً إ  ن يعقد  أ  دارة  ال  لا حق  إ  يملك  ن لا  لم    فلا يجوز    ؛دارة  ال ن  مم    لا 
فيملك   عقد  إه،  مد  ضانق  طول  أ  ة  لمد    يجار  ال  ذا  ثلاث  إه  ت  ت  نص  سنوات    لى  يوجد  لم  ما    ي يقض  خاص    ، 

 . 2بغيره...((

أن    فالقاعدة   يملك    العين    ه من يدير  إذاً  لمدة  إيجار    لا  بمعنى أن لا    ؛سنوات    ثلاث  على    تزيد    ها  أي 
ه ت، وهذا كل  ض  وإلا انق  المختصة    الجهة    بل  من ق    على الذن    إلا بالحصول    سنوات    ثلاث    اليجار    مدة    تتجاوز  

نص   يوجد  بخلاف    مالم  لا،  3ذلك   يقضي  يخضع  ولكن  يقال    القاعدة    لهذه    الولي        ملك    يدير    الولي    ن  إ  ولا 
إلى    التصرف    حق    يملك    الولي     ؛ كون  سنوات    ثلاث  على    لا تزيد    لمدة    القاصر    أموال    تأجير    ولا يملك  الآخرين  

 
 .من قانون المدني الجزائري  468مادة  الو  القانون المدني المصري من  559المادة  يقابلها نص (1)
م، تم الاطلاع  2021من يناير سنة    19، جلسة 2020لسنة    838،   804محكمة التمييز، مملكة البحرين، الطعنان رقما    (2)

  /https://ahkam.sjc.bhنظر الرابط الآتي: اع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، م، على الموق2023/ 29/6تاريخ 
، مرجع سابق، يجار والعاريةالواردة على الانتفاع بالشيء ال   الوسيط في شرح القانون المدني العقود  الرزاق السنهوري،  عبد (3)

 .  54ص

https://ahkam.sjc.bh/
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  من ثلاث    ولو لأكثر    مدة    لأي     ر  ، يؤج   المالك    كسلطة    ه في اليجار  سلطت    تكون    ،بالتالي،  الدارة    حق     جانب  
 . ذلك على خلاف    القانون   إذا نص  ، إلا 1سنوات  

( من  29رقم )  في المادة    وذلك طبقاً لما ورد    فقط دون التصرف    الدارة    حق    ه يملك  فلأن    ؛ا الوصي  أم  
المال    الولاية    قانون   نص    البحريني     على  أن  والتي  على  إدارت    ويقوم    القاصر    أموال    م  يتسل    الوصي    ت  ها على 
تحت  ورعايت   يبذل  الدارة    إشراف    ها  أن  وعليه  العناية    ،  من  ذلك  ي    في  الوكيل    ب  طل  ما  هذا  من  على  وبناءً   ،
 ؛ا الوصي  أم    ،التصرف    وحق    الدارة    حق    يملك    الولي    لأن    ؛الولي    عن سلطة    قاصرةً   ه تكون  سلطت    فإن    ؛النص   

 على ثلاث    لا تزيد    ة  لمد    اليجار    له حق    أن يكون    ض  فتر  ن الم  وبالتالي كان م    ،فقط  الدارة    إلا حق    فلا يملك  
على    لا تزيد    ة  لمد    يكون    اليجار    ت بأن  قض    الحكم    ، ولكن خاتمة  التمييز    محكمة    في حكم    ما ورد  طبقاً ل    سنوات  
نا  فإن    ؛على المال    الولاية    في قانون    لما ورد    ذلك، وبالرجوع    يقضي بغير    خاص    ما لم يوجد نص    سنوات    ثلاث  

  ( من قانون  30رقم )  دة  في الما    هذا النص    ، وقد ورد  القاصر    أموال    الوصي     بإيجار    ق  يتعل    وجدنا نصاً خاصاً 
 .  فيها لاحقاً  ل  تي سنفص   ال   على المال    الولاية  

 :المصري    شرع  م  ال موقف  ثانياً: 

في هذا    والجد     الأب    سلطة    بين    ق  قد فر    المصري    شرع  الم    أن    المصري     إلى التشريع    من الرجوع    يلاحظ          
، 2في هذا القانون    رة  الأحكام  المقر    مع مراعاة    القاصر    في مال    التصرف    سلطة    للولي    أن جعل    فبعد    ؛الصدد  

  فقط دون    القاصر    مال    إدارة    ولاية    الجد     على منح    واقتصر    القاصر    في مال    التصرف    من ولاية    استثنى الجد  
 له بغير    لا يجوز    الجد    ت على أن  تي نص  وال    على المال    الولاية    من قانون    15  ة  فيه، وذلك وفقاً للماد    التصرف  

ها،  ف  أو يضع    زل عن التأمينات  أو أن يتنا    ،عليه  ولا أن يصالح    القاصر    في مال    أن يتصرف    حكمة  مإذن  من ال
  له سلطة    ولا يكون    559  ة  الماد    لنص     فهو يخضع    ؛التصرف    له حق    فقط وليس    المال    إدارة    وإذا كان له حق  

  البحريني     شرع  مع الم    المصري     شرع  الم    فيتفق    ا الوصي  ، أم  سنوات    عن ثلاث    تزيد    ة  لمد    القاصر    أموال    تأجير  
 .3القاصر   أموال   ه في إيجار  في حكم  

 
 

،  ة على الانتفاع بالشيء اليجار والعارية، مرجع سابقالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني العقود الوارد عبد الرزاق (1)
 .  107-106ص 

 المصري.( من قانون الولاية على المال 4راجع نص المادة رقم )  (2)
 / سابعاً( من قانون الولاية على المال المصري. 38راجع نص المادة ) (3)
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 : العراقي    ع  شر   موقف الم  ثالثاً:  

إذا تصرفا   والجد    ))الأب     على:العراقي     المدني     من القانون    1/ 103  ة  في الماد    العراقي    ع  شر   الم    نص  
  بسلطات    ا في ما يتعلق  ((، وأم  ونفذ    العقد    صح    بن  الغ    أو بيسير    القيمة    هما بمثل  وكان تصرف    غير  الص    في مال  
في    من الوصي     الصادرة    الدارة    ))عقود     على:العراقي     المدني     من القانون    105  ة  في الماد    فقد نص    ؛الوصي   

د  إذا لم تز    اليجار    خاص     بوجه    الدارة    من عقود    د  ، ويعيسير    بن  ولو كانت بغ    صحيحةً   تكون    الصغير    مال  
  سلطات    المدني     في القانون    الولي    قد منح    العراقي    ع  شر   الم    أن    ا سبق  مم    ح  ض  ...((، فيت  سنوات    ه على ثلاث  ت  مد  

ه أن يكون  ما اشترط    ، وكل  القاصر    أموال    إيجار  ب له    سمح    ن هذه السلطات  ه وم  ولد   أموال  ب  في التصرف    واسعة  
؛ القاصر    أموال    ه في إيجار  سلطت    د  ذي قي  ال    الوصي     ، بخلاف  يسير    أو فيه غبن    السوق    يساوي قيمة    التصرف  

كانت  ى وإن  حت    سنوات    ثلاث    لا تتجاوز    ة  لمد    القاصر    أموال    فله تأجير    ؛، وعليهالدارة    فقط حق    ه يملك  كون  
   .يسير   بن  بغ  

 : الجزائري    ع  شر   الم   موقف  رابعاً: 

ها  السلطات    والوصي     ه قد أعطى للولي   أن    فيلاحظ    ؛الجزائري  ع   شر   ا الم  أم     ة  د  اها في المتي نجد  وال    نفس 
قانون    95  ة  والماد    88 يتبي  وال    الجزائري     الأسرة    من   والوصي    الولي    منح    الجزائري    ع  شر   الم    أن    لنا لوهلة    ن  تي 

بالتاليالتصرف    سلطة   إيجار    ؛،  دون    القاصر    أموال    فلهم  إذن    الحصول    من  للماد    على  من    468  ة  استناداً 
، الدارة    حق     إلى جانب    التصرف    حق    هم يملكون  كون    سنوات    من ثلاث    ى ولو أكثر  حت   الجزائري     المدني     قانون  ال

  القاصر    عقار    بإيجار    المتعلق    الجزائري     الأسرة    من قانون    88  ة  ه في الماد  ذي نجد  وال    خاص    نص    جد  إلا إذا و  
   . من التفصيل   ه بشيء  ذي سنتناول  وال  

سبق  مم    ن  يتبي   توسيع  اتفق    التشريعات    أغلب    أن    ا  على  إيجار    بالوصي     مقارنةً   الولي     سلطة    ت    في 
 سلطات   توسيع    همبعض   ر  ، ويبر   سنوات   ثلاث  على  تزيد   لمدة   يجار  ال عقد    إبرام   للولي    واإذ أجاز  ؛القاصر   أموال  
حساب    الولي    أعمال    د  تع  التصرف    أعمال    لأن    :أولاً   ؛ببين  لس    الوصي     على  ولها    ،المعتادة    غير    الدارة    من 

تي  ال    القرابة    إلى درجة    لا تصل    بالقاصر    الوصي    تي تربط  ال    ، ثانياً: الصلة  القاصر    على أموال    كبيرة    خطورة  
 .1ه بولي     القاصر   تربط  

 
  ، نسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة لعقارية، مجلة الحقوق والعلوم الأكرم زاده الكوردي، سلطة الولي في إجراء التصرفات ا (1)

 .  102، ص2020، الجزائر، 3 ، العدد 13كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
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الحكم   كان  الحكم    السابقة    فالمواد    ؛القاصر    أموال    ليجار    العام    وهذا  ا  م  م  نستطيع  و   ، العام    تناولت 
  ؛ القاصر    منقول    في إيجار    د الولي  لم تقي     التشريعات    أن    فيلاحظ    ؛القاصر    منقول    إيجار    حكم    استخلاص    سبق  

  التصرف    حق    وهذا إذا كان يملك    ،سنوات    من ثلاث    لأكثر    القاصر    منقول    بإيجار    وفقاً لذلك أن يقوم    فللولي   
وأم  الدارة    حق     إلى جانب   الوصي  ،  يملك    ؛ان  وبي    كما سبق    ا  مقي    ؛بالتالي  ،الدارة    إلا حق    فهو لا  في    د  فهو 

 . سنوات   ثلاث  على  ه ت  مد    تزيد  بألا   القاصر   منقول   تأجير  

 اني الفرع الث  

 القاصر   عقار   إيجار   قيود  

ت د  ت وقي  ها قد عاد  إلا أن    القاصر    أموال    في إيجار    العام     ت على الحكم  وإن كانت قد نص    التشريعات  
  القاصر    عقار    بإيجار    ق  تي تتعل  ال    في المواد     القاصر    أموال    بحماية    متعلقة    خاصة    قوانين  بموجب     هذه القاعدة  

 الآتي:  حو  على الن  

 :  التام   في الملك   القاصر   عقار   تأجير    أولًا: قيود  

  ؛ القاصر    عقار    في تأجير    الوصي   سلطات   و   الولي     سلطات    بين    البحريني    ع  شر   الم    ق  فر    :البحريني    ع  شر   الم   -أ
في   إذ جاء    ؛( والقاصر  والجد     )الأب    بين    الوثيقة    م  الد    صلة  مراعياً  ،  من الأخير    أوسع    سلطةً   ل  أعطى للأو  ف

 من المجلس    ذن  إ  بغير    الآتية    التصرفات    مباشرة    للولي     ))لا يجوز    :على المال    الولاية    من قانون    18  ة  الماد  
  :(30)  ة  في الماد    فقد جاء    ؛للوصي     ا بالنسبة  ن...((، وأم  على سنتي    تزيد    لمدة    القاصر    عقار    تأجير  -4...  

  أكثر    لمدة    القاصر    عقار    إيجار  -7...    من المجلس    إلا بإذن    الآتية    التصرفات    مباشرة    للوصي     ))لا يجوز  
  القاصر    أموال    إيجار  -13...    في الأراضي الزراعية    سنوات    من ثلاث    أكثر    ولمدة    ،في المباني  من سنة  

 نائباً عنه... ((.   الوصي   أو لمن يكون   الرابعة   ها إلى الدرجة  أقارب   ه أو لأحد  ه أو لزوجت  لنفس  

م  فلم يق    ؛القاصر    عقار    في إيجار    للولي     واسعة    سلطات    قد منح    البحريني    ع  شر   الم    أن    ا سبق  مم    فهم  ي  
  أياً كان    القاصر    لعقار    اليجار    عقد    إبرام    للولي     أجاز  ولكن  ،  الوصي     مثل    العقار    ه وفقاً لصنف  سلطت    بتقييد  
وكل  صنف   اشترط    ه  ألا  ما  هو  تتجاوز  ه  الوصي  أم    ين،سنت    اليجار    مدة      يملك    ؛ا  لا  حق     فهو    الدارة    سوى 

 ه لمدة  فله تأجير    ؛مبنىً   العقار    فإن كان    ؛العقار    ب صنف  ه حس  سلطت    ع  شر   الم    د  فقد قي    ؛القاصر    لأموال    المعتادة  
أراض  سنة   كانت  وإذا  ي    سنوات    ثلاث    فلمدة    ؛زراعية    ،  للوصي   ج  ولم  إلى   تمتد    لمدة    القاصر    عقار    إيجار    ز 
ه  ه أو لزوج  لنفس    القاصر    أموال    بتأجير   أن يقوم    للوصي     ه لا يجوز  إن  ف  ؛م  ما تقد  ل    . إضافةً بسنة    شد  الر    ن  ه س  بلوغ  
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 ع  شر   يكون الم  وبذلك  ،  المجلس    نائباً عنه إلا بإذن    الوصي    من يكون  ، أو ل  الرابعة    ى الدرجة  هما حت  أقارب    أو لأحد  
هذا   مثل    ه ومنع  أقارب    ه ولصالح  لصالح    عنها محاباة    تي قد ينتج  ال    الوصي     من تصرفات    قد احتاط    البحريني  

 .  هوصي    ه مع مصالح  مصالح   من تعارض   القاصر   لمصالح   حمايةً  التعاقد  

 أن    فلا شك    ؛دة  محد    بمدد   القاصر    عقار    ليجار    الزمني     السقف    في تحديد    ع  شر   الم    فحسناً فعل    ؛وعليه
  إذا أخذنا في الاعتبار    الأحوال    ه في كل   مصالح    ي إلى تحقيق  قد لا يؤد     القاصر    عقار    في تأجير    الأجل    إطالة  

  ؛ النقدية    في القيمة    السريع   ، وأيضاً التحول  اً مرتفع   ت منحنىً تي أخذ  ال    العقارات    على أسعار    في السوق    التقلبات  
هذه   غم من أهمية  ولكن على الر    ،1في هذه الأحوال    للقاصر    بالمصلحة    ه يعود  أن    لا شك    اليجار    عقد    فتجديد  
أن    المواد    أن  إلا  الناحية    فائدةً   ق  ها لا تحق   نا نرى  رغم    للمستأجر    البقاء    بحق     ع  شر   الم    أخذ    في ظل     العملية    من 
  ))ينتهي عقد    :فيها  جاء  وال تي    2014  ( لسنة  27رقم )  القانون  من  (  34)  ة  الماد    بموجب    اليجار    ة  مد    انتهاء  

انت    ؛فيه  ة  د  ه المحد  ت  مد    بانتهاء    اليجار   بذلك    ر  المؤج     مع علم    رة  المؤج    منتفعاً بالعين    المستأجر    هت وظل  فإذا 
  اليجار   مدة   تتجاوز   على ذلك، قد وبناءً ،  ه((شروط   وبذات   مماثلة   ممتداً لمدة   العقد   ر  عتب  منه، ا   اعتراض   ودون  

ما إلى  استناداً    الولاية    مجلس    على إذن    الحصول    قانوناً بدون    رة  المقر    السنوات    أو الوصي    بها الولي    تي يقوم  ال  
 ؛ أجرين  تس والمك  الملا    مصالح    بين    للتعارض    اً قانوني   اً مظهر   يعد    القانوني    فالامتداد      ؛في البقاء    الحق    للمستأجر  

  ن المستأجرو بينما  ،  همأملاك    من تأجير    من إيراد    على أقصى ما يمكن    دائماً للحصول    يسعون    ك  لا  الم    ن  إذ إ
ا ، ولم  همهم وأمن  لهم استقرار    ن  ذي يؤم   ال    إلى السكن    ة  ملح    تهم في حاجة  تي جعل  ال    الظروف    وطأة    تحت    يقعون 

ها عليهم  تي يفرض  ال    العقد    هم لشروط  من خضوع    فلا مناص  ؛  ك  الملا    أمام    ضعيف    في مركز    كان المستأجرون  
تعقيب    مناقشة    دون    ك  لا  الم   يؤد     خشية  ؛  أو  امتناع  أن  إلى  ذلك  تأجير    ر  المؤج     ي  لهذا   ونتيجةً ،  العين    عن 

 .2اليجار   عقود   ه مبدأ امتداد  بإقرار   المستأجر   لحماية   دخل  إلى الت   ع  شر   الم   ر  اضط   الوضع  

أك   ما  القضاء  د  وهذا  أن   حينما    البحريني    ه  النظام  م    القانوني     الامتداد    أحكام  رأى    لا يجوز  و   العام     ن 
ها  بصفت    -  الطاعنة    أن    بالأوراق    )) ... " وكان الثابت  :  2006لسنة    422رقم    عن  في الط    إذ جاء    ؛هامخالفت  
الق    وصيةً  أج    -ر  ص  على  الم    النزاع    ت عين  ر  قد  لمدة  طعون ضد  إلى  دون   رة  المقر    الحدود  ، وفي  سنة    ه  قانوناً 
العقد    ه أن  م  ، بما لاز  القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    إلى إذن    حاجة   ه  لآثار    جاً ومنت   قد نشأ صحيحاً   هذا 

المدة   هذه  للقواعد    خـلال  تحكم    ة  العام    طبقاً  وإذ ورد  اليجار    عقد    انعقاد    شروط    التي  العقد    ،    على عقار    هذا 

 
 242السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص (1)
، ، الكويت2، عدد 24لد مج، مجلة الحقوق ، الل الكندري، الامتداد القانوني لعقد اليجار في القانون الكويتي د. فايز عبد (2)

 . 21ص  ،2000
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  الحق    العقار    ستأجر  م  ل    بأن    1970لسنة    9رقم    بقانون    الأولى من المرسوم    المادة    لنص     ا يخضع  مم    بالمحرق  
 فق  المت    الشروط    بذات    المستأجر    ه لصالح  ت  مد    عند انتهاء    ه يمتد  فإن    ؛هت  مد    عند انتهاء    اليجار    عقد    في تجديد  

الذي    ه القانون  ، ولكن مصدر  ه الاتفاق  مرد    ليس    -ما سلف    على نحو  –  العقد    عليها، وإذ كان ذلك وكان امتداد  
تملك    ؛العام     بالنظام    ه والمتعلق  ر  قر   الق    وصيةً بوصف ها    الطاعنة    فلا  بعد   العقد    نفاذ    عدم    أن تطلب    ر  ص  على 

بامتداد    التصريح    لعدم    الاتفاقية    هت  مد    انتهاء   المد  لها  تلك  بعد  المجلس    ة  ه  الحكم    شار  الم    من  ويضحى    إليه، 
على    مرتباً   الاتفاقية    ه الأجرة  بوفائ    ، واعتد  به المستأجر    ك  الذي تمس    القانوني     بالامتداد    د  اعت    افيه إذ   المطعون  

رفض   الطاعنة    ذلك  وافق  دعوى  قد  يحمل  قضاء    وأقام    القانون    صحيح    ،  ما  على  مم  ه  أصل  ه  له   ثابت    ا 
   .1(( بالأوراق  

القضية    البحريني    القضاء    أن  ومع     قانون    على أحكام    العقارات    إيجار    قانون    ة  ف  ك    ح  قد رج    في هذه 
المال    الولاية   الر  على  وعلى  ذ  ال    القانون    أن  من  غم  ،  القضية    كر  ذي  القانون    في  القانون    ،السابق    هو    وهو 

  القانون    ن  أ   ه، إلا  وتعديلات    اليجار    قواعد    بعض    تعديل    بشأن    1970  ( لسنة  9رقم )  بقانون    لغي( المرسوم  )الم  
هاة  الماد  في    قد جاء    2014  ( لسنة  27رقم ) فيه    ، والذي جاء  السابق    القانون    إليها في تطبيق    تي استند  ال     نفس 

عقد    :(34)  ة  الماد    بموجب   المحد  ت  مد    بانتهاء    اليجار    ))ينتهي  انت    ؛فيه  ة  د  ه  وظل  فإذا  منتفعاً    المستأجر    هت 
ه((. شروط    وبذات    مماثلة    ممتداً لمدة    العقد    منه، اعتبر    اعتراض    بذلك ودون    ر  المؤج     لم  مع ع    رة  المؤج    بالعين  

للماد    العقارات    ه بعض  وقد استثنى من أحكام   القانون    2  ة  طبقاً    ولم يكن عقار    2014  ( لسنة  27رقم )  من 
ضمن    القاصر   وبالتاليمن  ع  أن    فنعتقد    ؛ها،  لو  القضاء    ض  ر  ه   القانوني     الامتداد    بشأن    مسألة    البحريني     على 

على    الولاية    على قانون    العقارات    يجار  إ   قانون    بترجيح    ، ويقوم  السابق    إلى الاتجاه    ه  فإنه سيتوج    ؛قاصر    لعقار  
 ه.ت لأجل  ع  ر   التي ش   الحماية   ل  ، ويعط   القاصر   مصالح  ب  جحاف  إبه   ه  هذا التوج    ، ونرى أن  المال  

 :  المصري    ع  شر   الم   موقف   -ب 

البحريني   لنظير    مشابه    المصري     ع  شر   الم    موقف    جاء   سلطة    ه  الأخير    ؛ الوصي     في  هو    اشترط    إذ 
جز أيضاً أن  ولم ي    في الأراضي الزراعية    سنوات    والثلاث    ،في المباني    السنة     يتجاوز  ألا    الوصي     إيجار    لصحة  

بعد  ل    تمتد    ة  لمد    العقار    بتأجير    يقوم   س  بلوغ    ما  ي    ،شد  الر    ن  ه  أو  لنفس    القاصر    عقار    تأجير    للوصي   جز  ولم  ه 
لأحد  لزوج   أو  حت  أقارب    ه  الدرجة  ه  ل    الرابعة    ى  يكون  أو  غير    الوصي    من  عنه،  اختلف  أن    نائباً  الم    ه    ع  شر   مع 

 
 ، محكمة التمييز البحرينية. 2007من إبريل سنة  16جلسة  ، 2006لسنة   422الطعن رقم   (1)
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ه هو أن لا  ب  ما تطل    وكل    القاصر    لعقار    الولي     إيجار    لصحة    مدة    م بتحديد  فلم يق    ؛الولي     في سلطة    البحريني   
 .1شد  الر   ن  ه س  بلوغ   بعد   لسنة   يمتد   إيجار   عقد    برم  ي  

تعأحكام    أغلب    استثنائية    قوانين    وأصدر    المصري    ع  شر   الم    وعاد   قبيل    د  ها  تي لا  ال    العام     النظام    من 
خلاف    الاتفاق    يجوز   لحين  على  )  الأماكن    وبيع    إيجار    كقانون    ؛هائلغا إ  ها  لسنة  49رقم  وقوانين  1977  (   ،  

  وبيع    إيجار    قانون    ، وبموجب  2اليجار    عقد    أحكام    بعض    ت ل  عط     هذه القوانين    إذ بموجب    ؛الزراعي     الصلاح  
)   الأماكن   لسنة  49رقم  بعد    د  مد  ي    اليجار    عقد    فإن    ؛1977  (  ولا  ت  مد    انتهاء    قانوناً  أو    يستطيع  ه  كان  )ولياً 

شاغلًا    المستأجر    يظل    فإذا لم تتوافر هذه الأسباب    ؛معينة  ومسوغات     لأسباب  إلا    المأجور    تخلية    وصياً( طلب  
ت  م  بر  تي أ  ال    العقود    وأخرج    م1996  لسنة  4رقم    بقانون    المصري    ع  شر   ، وجاء الم  ر  المؤج     هوإن عارض    للمأجور  

  القانوني     على الامتداد    المصري    القضاء    د  ، وقد أك  3الأماكن    إيجار    قانون    أحكام    من نطاق    1996-1-30  بعد  
، وكان على المال    الولاية    قانون    مع أحكام    تتصادم    الزراعي     الصلاح    قانون    وكذلك أحكام    ،4في هذا الحكم  

ها  مخالفت    ولا يجوز    العام     من النظام    عد  ت    الزراعي     الصلاح    قانون    أحكام    بأن    المصرية    ض  النق  محكمة    موقف  
ها ت بحكم  إذ جاء    ؛5الزراعي     الصلاح    قانون    أحكام    فتطبق    ؛الولاية    قانون    ت مع أحكام  ن تعارض  إو   وإذا حصل  

  ما يوجد    أن    نهوري   الس    مة  العلا    ، ويرى 6هذا التوجه    د  ( ما يؤك   3340)  رقم الطعن    1997-3-8في    الصادر  
 لشروط  ل  هو تمديد    القانوني     مديد  بالت    التي تتعلق    في المواد     الزراعي     الصلاح    وقانون    الأماكن    إيجار    في قانون  

  .7للعقد   ضمني   تجديد   وليس   نفسها

 
 .من قانون الولاية على المال المصري  39والمادة    10المادة  (1)
السنهوري،    عبد د.   (2) الانالرزاق  على  الواردة  العقود  المدني  القانون  في شرح  و الوسيط  اليجار  بالشيء  ، مرجع العاريةتفاع 

 .  31ص ،سابق
القانون المصري رقم ) ا (3) القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجير   1996( لسنة  4نظر:  ها و بشأن سريان أحكام 

أكرم  يناير/ وراجع تفصيلًا:    30( في  1)   مكرر  4يجارها المنشور بالجريدة الرسمية، العددإعقود    يالأماكن التي انتهت أو تنته
القاصر،   عقار  إيجار  في  والوصي  الولي  سلطة  الكوردي،  والمصر زاده  العراقي  القانونين  بين  مقارنة  الفقه  دراسة  مجلة  ي، 

 .  47ص، 2022، 02، العدد 03القانوني والسياسي، المجلد 
 .  448، ص 87، ق1، جزء47، مكتب فني 1996/   3/  11، جلسة ضائيةق  65، لسنة 2259محكمة النقض، الطعن  (4)
 .  48، صفي إيجار عقار القاصر، مرجع سابقأكرم زاده الكوردي، سلطة الولي أو الوصي  (5)
 .  (idsc.gov.eg)الـبـوابـة الـقـانـونية للتشريعات المصريةنظر:  اكام، للمزيد من الأح (6)
السنهوري،    عبد د.   (7) الواردالرزاق  العقود  المدني  القانون  في شرح  و الوسيط  اليجار  بالشيء  الانتفاع  على  ، مرجع العاريةة 

 .  791،  755ص ،سابق

https://elpai.idsc.gov.eg/Judgements/Results?q=AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE%2FCl%2BsBAAAAgvwInve8lEeLSeVztTHisQQAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAACUPBAAB1uv%2FJiemE83C%2F250opyaKOZXp4ve%2BSYRJVQPgAAAAAOgAAAAAIAACAAAABY56BCQVIFEzptiynDC3pQM%2BPLh%2BSCajcV7vR6BJliWbABAADHiDvR1ydYgl9IYQU7CChdhjHWphfV%2BOS8XU8X3vyLFcUfXRuUMFkZq1OlLUOqcZINwcR8pLYsLqu%2Fl8wGpWYaXQwzbuTpM3VHczT%2FzSrOoXutVul%2FKcCoJYAsA7Fxe23w5AwlLs%2BaQubThDU7HYdokJY2Oq4b1jGbErH7MgfaeT5y9E98rHnwhWyvEClcQ95kz9qUlP2qM%2BGyY%2FZOFF%2BkW%2BVz7IwjZNDnI7yr79kpwfXfTNjliFwyuckT6ygxmcbjzw7Zw3rnHdGdvy3WH7NttKS%2FImnY7OxGzt%2BaRU70dwSKCfMtPV9Aefmyj89mktE%2Br6fSoQRvr5eKVwR6P9Ko6WUaaJuJHpMvFN%2BmZyJ2GSdbB8SlZxFNsu2w0tRvcIMWrLpKO%2BrmivVpiZG1NtsUgcByMiAlX%2BvJ1ZSFvHjG4I%2FEtnmxNy82qFNJDI8aRZC5eC9eENW%2FVVeTmgbh8W4pm%2B1g7SzcIbAJOTW1OXnJnh%2BqDgkvXQgjAtCRBtTi%2B6tV%2F1%2FtV8WAj%2FgAwcEz5RhhqODPpzncugCD49ZmmZs9BDmvUUhWBNzZrhRXJIVWBchAAAAAeEAvqJ1js6rZphPrOpzdqM2WuUcmpUNRF4dYkk7JWiKAn%2FDEWxSXc58wbB0rcmgGq04DJJBei7LZd7UiqnyiWQ%3D%3D
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   : العراقي   ع  شر   الم   -ج

في   فقد ورد    ؛عن هذا التأجير    لقاصرين  ا  رعاية    دائرة    موافقة    اليجار    عقد    لصحة    العراقي    ع  شر   الم    ِ  اشترط     
الآتية    التصرفات    مباشرة    م  أو القي     أو الوصي     للولي     ))لا يجوز    العراقي     القاصرين    رعاية    ( من قانون  43)  ة  الماد  

بموافقة   الزراعية    واحدة    من سنة    لأكثر    العقارات    إيجار  -... خامساً    القاصرين    رعاية    مديرية    إلا    وللأراضي 
ثلاث    لأكثر   أ  سنوات    من  تمتد  لا  على  أي    اليجار    ة  مد      الحالت    في  بعد  من  ما  إلى    ن  س    الصغير    بلوغ    ين 

 ((. شد  الر  

 د  ، وقد تفر  القاصر    عقار    في إيجار    والولي     الوصي     قد ساوى بين سلطات    العراقي    ع  شر   الم    أن    فيلاحظ        
ه  وصول  تتجاوز     ة  لمد    اليجار    عقد    إبرام    أو الوصي     ز للولي   ج  ولم ي    عن غيره من التشريعات    العراقي    ع  شر   الم  
على    تزيد    ة  لمد    اليجار    عقد    برم  لن ي    الأحوال    ففي كل     ؛مثلما قامت به التشريعات    ةً مد    د  حد يولم    شد  الر    ن  س  

س  وصول   عدم    فالغاية    ؛شد  الر    ن  ه  بعد    اليجار    عقد    امتداد    من  ما  يقي   أن    شد  الر    ن  س    القاصر    بلوغ    إلى   د  لا 
  إبرام    ن  ه هذا الس  بلوغ    فقد يرى بعد    ؛شد  الر    ن  ه س  بلوغ    ما بعد  ل    يمتد    إيجار    بعقد    القاصر    أموال    بإدارة    ف  المكل  
   . 1أو الوصي    الولي    تأجير   عن طريقة   مختلفة   بطريقة    آخر   إيجار   عقد  

 القاصر    لم يستثني عقارات    فهو الآخر    ؛القانوني  من الامتداد    العراقي     ع  شر   الم    موقف    يخص    ا فيماأم  
الخضوع   يكون  القانوني     للامتداد    من  ولن  يخص  لأحكام    ،  فيما  ظل     تطبيق    الزمني    قف  الس    ه  بهذا أخذ    في  ه 

للماد    وجه  الت   قانون    3  ة  طبقاً  لهذا فو    ؛2العقار    إيجار    بقانون    الخاص     ل  المعد    9791  ( لسنة  87رقم )   من  فقاً 
،  القانوني     للامتداد    القاصر    عقار    فيخضع    ؛فئات    ة  كما استثنى عد    القاصر    عقارات    ع  شر   الم    لم يستثن    القانون  
القاعدة    فإن    ؛بالتالي قانون    تتصادم    هذه  قد القاصر    عقار    تأجير    في مسألة    القاصرين    رعاية    مع  ، في حين 

ه يستثنى من  ن  أإلا    العقار    إيجار    إلى قانون    للقاصرين    المملوكة    العقارات    إيجار    عقد    أن يخضع    همبعض    ح  رج  
  قانون    صدور  ل  لاحق    هو قانون    القاصرين    رعاية    قانون    ن  إ  ؛ منهالرأيهم  اً دوا أسبابوعد    القانوني     الامتداد    حكم  

  الخاص     إلى قاعدة    هو الاستناد    الآخر    ، والسبب  نية  الزم   القانون    سريان    قواعد    ق  فتطب    ؛بالتالي  ،العقار    إيجار  
ه  كون    أكثر    ه خصوصية  ل  القاصرين    رعاية    قانون    ين إلا أن  القانونين خاص    كلا  أن    من  غم، وعلى الر  العام    يقيد  

 
 .  96د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (1)
المادة   (2) المعدل ))يمتد عقد اليجار بعد انتهاء مدته مادام المستأجر   1979( لسنة  87قانون إيجار العقار )من    3تنص 

 .بدفع الأجرة...(( شاغلًا للعقار ومستمراً 
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  قانون   تطبيق   على ترجيح    قد سار   ه هو الآخر  فيبدو أن   ؛العراقي    القضاء   لاتجاه   ا بالنسبة  ، وأم  1معينةً  فئةً  خص  
   .2أو غيره   لقاصر   العقار   إن كان   ظر  الن   بغض     القانوني    الامتداد   فيها حكم   إذ عمل   ؛العقارات   إيجار  

 : الجزائري   ع  شر   الم   -د 

موقف  وأم         عن  إيجار    الجزائري     ع  شر   الم    ا  أن    ؛القاصر    عقار    من  سلطة  فنرى  بين  ساوى  قد    الولي     ه 
  ب صنف  ز حس  مي   يولم    سنوات    ثلاث  على     يزيد  هم ألا  إيجار    لصحة    واشترط    ،القاصر    عقار    في إيجار    والوصي   

  مع أحكام    لا تتصادم    القاصر    عقار    بإيجار    ه المتعلقة  أحكام    أن    الجزائري     ع  شر   على الم    يلاحظ    ، وما3العقار  
  سبة  بالن     البقاء    حق    العقاري     بالنشاط    المتعلق    3-93رقم    التشريعي    ألغى المرسوم    ؛ فقد اليجار    لعقد    الامتداد  
أصبح  20/1  ةالماد    بموجب    المدني     للإيجار   وعليه   عقد    انتهاء    د  بمجر    ة  الأمكن  بمغادرة    اً ملزم  المستأجر    ، 
  بالنسبة    سواءً   البقاء    بحق     نهائياً العمل  ليتوقف     2017وهو    معين    تاريخ    بتحديد    ، وجاء وفقاً للتعديلات  اليجار  

بعد    1993قبل    مبرمة  ال    للإيجارات   السنة    أو  وبذلك4هذه  هذه    الجزائري     ع  شر   الم    بموقف    نشيد    فنحن    ؛،  في 
 ه. حذو   إلى الحذو   وندعو التشريعات   المسألة  

  باختلاف    تختلف    القاصر    عقار    ليجار    اً دوا قيود  هم قد أور  رأينا أن    التشريعات    نا موقف  وبعد استعراض  
القيود  فقد ورد    ؛بها  القائم   هذه  الولي     الصادر    العقار    إيجار    لصحة    ت  الوصي     من    القائم    أراد    ، وفي حال  أو 
يقيم    القاصر    أموال    بإدارة   الم    يختلف    اً إيجار   أن  يطلب    ؛القانونية    دد  عن  أن  ق    الذن    فعليه  الجهة  من    بل 

 تجديد    ه لا يجوز  أن    نهوري   فيرى الس    ؛عقد اليجار    ا عن تجديد  . وأم  القاصر    من مصلحة    حقق  بعد الت    المختصة  
 بعد   اليجار    من تجديد    ، ولكن هذا لا يمنع  القانونية    ة  من المد    أكثر    المجموع    يكون  لأخرى،    دد  ماً لم  مقد    اليجار  

قبل  ئانتها  أو  بمد  ئانتها   ه  المد    المجموع    ولو زاد    ة  وجيز   ة  ه  الأخذ  القانونية    ة  عن  في   العبرة    أن    بالاعتبار    ، مع 
تضم    اليجار    ة  مد    تحديد   فيجب  العقد  ه  ن  بما  تزيد    ،  ثلاث    ألا  الأرض    سنوات    على  وسنة  الزراعية    في  في    ، 

 
 .  89د. ضحى محمد سعيد النعمان والسيد صهيب عامر سالم، مرجع سابق، ص (1)
، أيضاً  ، غير منشور2011/  82/12في   2011/   5364بالعدد : حكم محكمة بداءة الموصل ومنها على سبيل المثال (2)

ضحى محمد سعيد النعمان والسيد    د.: مشار لدى ، 9/2006/ 28في  2006/ 1568بالعدد  حكم محكمة بداءة الكرادة
، وتجدر الشارة إلى أن الباحثة لم تستطع 89صشار في الهامش الأحكام القضائية صهيب عامر سالم، المرجع السابق، م

 الرجوع إلى هذه الأحكام كونها غير منشورة واكتفت بالشارة إلى نص الأحكام نقلًا عن المرجع المشار إليه. 
 من قانون الأسرة الجزائري.  95و  88انظر المادة  (3)
غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص   (4)

 . 212، ص 2015،  2014المعمق، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 
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دون   سيعتب    ؛1اً قانوني  اً امتداد   اليجار    بامتداد    عتداد  الا  المباني  فرض  ال    القانون    ر  إذ  الامتداد    ذي  قيداً   هذا 
تي  على تلك ال    ها زائدةً ولا يجعل    ها العقد  ن  تي تضم  ال    ة  المد    من طبيعة    فلا ينال    ؛المتعاقدين    عارضاً على إرادة  

فتظل    ق  فات   قدر    عليها  إذا  2ها على  وبالتالي  والمستأجر  )كالوصي     ر  المؤج     بين    الاتفاق  جرى  ،  إيجار    (    على 
له   ر  بذلك لم يتجاوز المقر    يكون    الوصي    فإن    ؛واحدة    سنة    ة  ، والمباني لمد  سنوات    ثلاث    ة  لمد    الزراعية    الأرض  

 عليها طرفا العقد    فق  تي ات  وال    قانوناً   رة  ة  المقر  بعد انتهاء  المد    اليجار    عقد    فإذا ما امتد    ؛به  ما التزم  قانوناً وإن  
  العبرة   لأن   ؛قانوناً  رة  المقر    ة  المد   بذلك قد تجاوز   لا يكون   الوصي   فإن   ؛إليها المشار   رة  المقر   ة  من المد   أكثر   ة  لمد  

تضم   العقد  ن  بما  إرادة  والتق    ه  فيه  عند  المتعاقد    ت  عبرة  العقد    إبرام    ين  ولا  يطرأ    ،  العقد    بما  من    على  ذلك  بعد 
  قد تجاوز    الوصي    فلا يكون    ؛سنوات    من ثلاث    امتداداً قانونياً لأكثر    اليجار    عقد    ، وعلى هذا لو امتد  امتداد  
 ، الزراعية    في الأرض    سنوات    من ثلاث    لأكثر    اليجار    عقد    الوصي    ما إذا أبرم    لهما قانوناً، بخلاف    ر  المقر  
 لهما قانوناً.   ر  هما بذلك يكونا قد تجاوزا المقر  فإن   ؛في المباني وسنة  

ها  إلا أن  ،  القاصر    عقار    ليجار    قيود    وا على وضع  وإن كانوا قد نص    شرعين  الم    أن    ما تقد  مم    ونخلص  
أهمية    نصوص   ظل     مطبقة    وغير    ،لها  لا  الواقع    القانوني     الامتداد    بنظام    القوانين    اعتراف    في   العملي     في 

ها  إلى    القضاء    توجه    في ظل     ةً وخاص     المسألة    ذي حسم  ال    الجزائري     ع  شر   الم    ، وهذا بخلاف  العام     من النظام  عد  
همالمستأجرين    في مواجهة    اليجار    لعقد    القانوني     بالامتداد    المتعلقة    وألغى المواد   ،  وليس فقط القاصرين     جميع 

  القانوني     الامتداد    مسألة    نا مناقشة  لا يسع  ؛ فالقاصرين    على حماية    نا يقتصر  موضوع بحث    ن  ؛ لأحال    وعلى كل   
دعوى    فإن  وعليه؛    ،القانوني     ه إلى الامتداد  عقار    من خضوع    القاصر    له هو حماية    ع  ما نتطل    ما كل  وإن    ؛كل   ك  

تأتي    القانوني     ها إلى الامتداد  من خضوع    القاصر    على عقار    الواقعة    اليجار    عقود    باستثناء    والباحثين    الفقهاء  
  برام  إ  ن  إ، و السوق    بات  تقل    بسبب    زايد  الت    نحو    قد تأخذ    اليجار    بدل    ن  إإذ    ؛للقاصر    أكبر    حماية    توفير    من أجل  

 ؛وعليه  ،3الأجرة    بنفس    العقد    امتداد    وهذا بخلاف  ،  للقاصر    أكبر    مصلحةً   ق  يحق     مع المستأجر    جديد    إيجار    عقد  
وذلك   القانوني     للامتداد    من الخضوع    القاصر    يستثني به عقارات    نص     إلى إيراد    البحريني    ع  شر   فنحن ندعو الم  

  الولاية    في قانون    نص     إضافة  به، وذلك  مصالح     معيتعارض    هأن    ذي لا شك  ال    القاصر    عقار    حماية    لغرض  
المال   الن    البحريني     على  النصوص  حو الآتي:  على  في    الواردة    القانوني     الامتداد    بأحكام    المتعلقة    ))لا تسري 

 . (( في هذا القانون   القاصر   عقار   إيجار   على أحكام    العقارات   إيجار   قانون  
 

  ، ، مرجع سابقالوسيط في شرح القانون المدني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء اليجار والعاريةالرزاق السنهوري،    عبد(1)
 .  111ص

 . 133المستشار أنور طلبة، مرجع سابق، ص  (2)
 . 46أكرم زاده الكوردي، سلطة الولي والوصي في إيجار عقار القاصر، مرجع سابق، ص (3)
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نناقش    وبقي   مسألة    أخيرةً   مسألةً   أن    شد  الر    ن  ه س  وصول    بعد    ة  سن  ة  لمد    القاصر    عقار    تأجير    وهي 
  أن يصبح    فبمجرد  ؛  نظرنا  في وجهة    ة  نتقد  م    ، وهذه المسألة  والجزائري    والمصري    البحريني    ع  شر   به الم    ذي أخذ  وال  

التصرف    فهو حر    ؛أهلية    كامل    خص  الش   بعقد  وتقييد    ،هأموال  ب  في  بحريت    د  يع  إيجار    ه  التصرف  مساساً  في    ه 
المسألة    نظرة    هملبعض  ، في حين  همال  ب لهذه  أن    ؛أخرى  يرون  در إذ  بذلك  القاصر    الخطر    أه  ففي   ؛هنفس    عن 

  على الفرصة    والحصول    درب  للت    دفع  ني  شد  الر    ن  ه س  وصول    ه عند اقتراب  حقوق    لممارسة    اً متأهب   ذي يكون  ال    الوقت  
ي  ال    العقود    إزاء    المسؤولية    ل  لتحم   بالضافة  لمصلحت  ها  برم  تي  تهيئت    ه،  لتسل  إلى  الأموال  ه  تتعط    م  لا    ل  كي 

 شد  الر    ن  ه س  عند وصول    القاصر    سلطة    من تقييد    تأتية  الم    فما المصلحة    ؛هذا الرأي نا لا نؤيد  غير أن    ،1ه مصالح  
وفقاً    إيجار    عقد    في إبرام    الفرصة    على القاصر    إذ قد يفوت    ؛هأموال  ب   في التصرف    الحرية    له مطلق    أصبح  قد  و 

  ها بالصيغة  وجعل    18  المادة    نص     وتعديل    العراقي     ع  شر   بالم    إلى الاقتداء    البحريني    ع  شر   لذلك ندعو الم  ؛  هلرغبات  
المجلس    ذن  إ  بغير    الآتية    التصرفات    مباشرة    للولي     ))لا يجوز    :الآتية    ة  لمد    القاصر    عقار    تأجير  -4...    من 

،  ...((  شد  الر    ن  س    القاصر    بلوغ    لما بعد    يمتد    إيجار    عقد    له إبرام    لا يجوز    الأحول    وفي كل     عن سنتين    تزيد  
بالصيغة  وجعل    30  ة  الماد    نص     وتعديل   بإذن    الآتية    التصرفات    مباشرة    للوصي     يجوز    ))لا  :الآتية  ها  من    إلا 

سنة    أكثر    ة  لمد    القاصر    عقار    إيجار  -7...    المجلس   المباني  من  ثلاث    أكثر    ة  ولمد    ،في  في    سنوات    من 
 ...((. شد  الر   ن  س   القاصر    بلوغ   ما بعد  ل   تمتد   ة  لمد   العقار   وإيجار   ،الأراضي الزراعية  

   :شائعةً  ملكيةً   المملوك   القاصر   عقار   إيجار   :ثانياً 

 الدراسة    محل    لم تتناول التشريعات  فيه    حصةً   لقاصر  ا  يملك    ذيال    الشائع    العقار    إيجار    فيما يخص  
  الباحثة    تناولست وبناءً عليه  ،  المدني     في القانون    ة  العام    القواعد    لحكم    فهو متروك    ؛له، وبذلك  اً خاص   اً تنظيم

 فيه كالآتي:  حصة   ذي للقاصر  ال   الشائع   العقار   يجار  إفي  العامة   القواعد  

 : الشائع   في العقار   القاصر   حصة   إيجار    -1

القانون    778  ة  الماد    تنص   استعمال    الحق    شريك    لكل     )أ(  :البحريني     المدني     من   الشائع    الشيء    في 
  .2ه...((شركائ   حقوق   ه وبمراعاة  حصت   ه بقدر  واستغلال  

 
 .  242/ مشار إليه لدى: السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص 21عبد الل سيد أحمد السرور، ص (1)
( من  1061المادة )، / و من القانون المدني الجزائري  714والمادة  /، ( من القانون المدني المصري 826المادة ) في المقابل (2)

 .القانون المدني العراقي
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الوصي     فللولي    العقار    القاصر    حصة    إيجار    أو  لأي     القاصر    شركاء    لأحد    الشائع    في   شخص    أو 
بغير    آخر    الشريك    أجنبياً عن حصة    ويعد    تامةً   ه ملكيةً حصت    يملك    شريك    كل    ؛ لأن  الشركاء    بقية    إذن    ولو 

  للقيود    اً خاضع  باليجار    ، وسيكون القائم  1ه بشركائ    رر  الض    عدم    بشرط    ه الشائعة  حصت    إيجار    فله حق    ؛الآخر  
 . القاصر   عقار    إيجار   لنا قيود  لها عند تناو   الشارة   ت تي سبق  ال  

 : الشائع   العقار   كل    إيجار   سلطة    -2

القانون  779)  ة  الماد    تنص   تكون    :البحريني     المدني     ( من   الشركاء    من حق     الشائع    المال    إدارة    )) 
  ))أ( لأغلبية    على:  (780)   ة  الماد    وتنص    .ذلك((   على خلاف    في القانون    أو نص    ما لم يوجد اتفاق    مجتمعين  
هم  ن غير  أو م    من الشركاء    ن  ولها أن تعي     المعتادة    الدارة    بأعمال    أن تقوم    الحصص    قيمة    على أساس    الشركاء  
الأعمال    يقوم  مديراً   تضع    بهذه  أن  للإدارة    ولها  تتخذ  نظاماً  ما  ويسري  ب(  الأغلبية  .   الشركاء    على جميع    ه 
 . 2(( اً أو خاص اً عام كان الخلف   هم سواءً وخلفائ  

 الشركاء    اتفاق    في حال    الشركاء    مع بقية    القاصر    عقار    إيجار    سلطة    أو الوصي     لولي   ل  فإن    ؛وعليه
هم  ؛الشائع    المال    لدارة    على طريقة    على الشيوع    ا إذا لم يتفق الشركاء  ، أم  الشائع    المال    إدارة    على طريقة   جميع 

من    الأغلبية    على قرار    هم الاعتراض  عدد    مهما بلغ    قلية  إذ ليس للأ  ؛هذا المال    إدارة    الأغلبية    فيبقى من حق   
  من ضمن    ه إذا لم يكن القاصر  أن    مشكلة    ، بالتالي تظهر  3للأقلية    ملزم    الأخيرين  قرار    ، فيكون  مالكي الحصص  

  حصة    أو أن تكون    البالغ    لحصة    مساويةً   القاصر    حصة    ا أن تكون  إم    ؛ين  ذلك في فرض    ويحصل    هذه الأغلبية  
على   الأغلبية   أصحاب   للبالغين   الدارة   هل تعقد   :وهو هام   تساؤل   طرح  ، وبذلك ي  القاصر   من حصة   أكبر   البالغ  

 
/ د. ضحى محمد سعيد النعمان، الوجيز في  50أكرم زاده الكوردي، سلطة الولي في إيجار عقار القاصر، مرجع سابق، ص (1)

، منشورات جامعة 1شرح القانون المدني البحريني، الحقوق العينية الأصلية حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنه، الطبعة  
 .  52، ص2019- 2018البحرين، مملكة البحرين، 

من    716و   715( من القانون المدني العراقي، والمادة  1064، والمادة )( من القانون المدني المصري 827)  تقابلها المادة (2)
 القانون المدني الجزائري.  

السنهو  (3) الرزاق  المدنيد. عبد  القانون  الوسيط في شرح  الحقوقية، بيروت  8، جزء  ري  الحلبي  ،  2000لبنان،  -، منشورات 
الحقوق العينية التبعية(، دار الكتب  -)الحقوق العينية الأصلية الحقوق العينية غني حسون طه،   محمد طه البشير،/  .827ص

الجمهورية   الموصل،  جامعة  والنشر،  ص1982،  يةالعراقللطباعة  شرح   د.  / .198م،  في  الوجيز  النعمان،  محمد  ضحى 
 . 59، الحقوق العينية الأصلية حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنه، مرجع السابق، صيالقانون المدني البحرين
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السؤال    للإجابة    1؟ القاصر    مصلحة    حساب   أولًا    على هذا  نفرق   ينبغي علينا  يكون    بين حالة  أن    القاصر    أن 
 الآتي: على الوجه   الأقلية   صاحب   أن يكون   ، وبين  من الحصص   الأكبر   القدر   صاحب  

 : )الأغلبية( من الحصص    الأكبر   مالكاً القدر   القاصر   الأولى: حينما يكون   الحالة    -أ

تثور   بأن    العامة    القواعد    لأن    ؛في ذلك  مشكلة    لا  ال    الأكبر    النصيب    صاحب    تقضي  يقر   هو   ر  ذي 
مع    القاصر    عقار    ه إيجار  بإمكان  ن، و ه أو وصي     القاصر    ولي     بيد    ستكون السلطة  و   ،الشائع    في العقار    التصرف  

  فيتفق    ؛الأغلبية    حصص    ضمن    القاصر    إذا كانت حصة    ه، وكذلك الحال  على سلطت    الموضوعة    القيود    مراعاة  
تي  وال    القاصر    عقار    إيجار    بقيود    ق  فيما يتعل    بالقانون    هم مقيدةً سلطت    مع مالكيها ولكن تكون    أو الوصي    الولي  
القانون    عن سنتين    الولي     إيجار    ة  مد     تزيد  إليها، وهي ألا    الشارة    سبق   عن     تزيد  ألا    والوصي  ،  البحريني     في 
المباني  سنة   الأ ف  سنوات    ثلاث  و   ،في  الزراعية  ي  يزيد    ،راضي  كل     وألا  لمد  إيجار    الأحوال    في   لبعد    تمتد    ة  ه 

 . 2بسنة   شد  الر   ن  س   القاصر   وصول  

 : الأقلية   من ضمن   القاصر   أن يكون   الحالة الثانية: حالة    -ب

  الأغلبية    قرار    ينفذ   ، وبالنتيجة  العقار    في إيجار    الحق    من الحصص    الأكبر    القدر    تي تملك  ال    للأغلبية  
 .3من الحصص   الأكبر   القدر   أصحاب  ه ر  هم ما يقر   في حق    فينفذ   ؛ى وإن كانوا من القاصرين  حت   الأقلية   في حق   

تي ال    الأقلية    في مواجهة    الأغلبية    بل  من ق    معتادةً   إدارةً   المال    إدارة  تجري  حينما    هنا الشكالية    تبرز  و 
ما  وهذا    ،الدارة    حق    ؛ كونهم يملكون  سنوات    ثلاث    ة  لمد    إيجار    عقد    إبرام    ها، فللأغلبية  من ضمن    يكون القاصر  

الماد  د  أك   القانون  506)  ة  ته  من  كان    ؛البحريني     المدني     (  الأغلبية    البحريني    المدني    القانون    فإذا  هذه    أعطى 
ى وإن  حت    فهل يسري هذا الأمر    ؛البحريني     المدني     ( من القانون  780)  ة  وفقاً للماد    الأقلية    في مواجهة    الحق  

القاصر   ضمن    كان  لذلك؟  الأقلية    من  للقائم    ؛وفقاً  يكون  القاصر    نيابةً   الدارة    بأعمال    فلن  في    سلطة    عن 
كل   للأقلية    لزم  م    الأغلبية    قرار  لأن     الأغلبية    مواجهة   في  يسري  كان  وإذا  يكون  أل    ؛الأحوال    ،  تعطيل    ن    فيه 
  أحكام    لتطبيق    حالات  ثم ة   ولن يكون  ،  القاصر    عقار    إيجار    قيود    فيما يخص    تها التشريعات  تي أورد  ال    للحماية  

 ؟ القاصر   أموال   ت لحماية  تي وجد  ال   على المال    الولاية   قانون  

 
 .  91د. ضحى محمد النعمان، السيد صهيب عامر سالم، مرجع سابق، ص (1)
 . 54-51أكرم زاده الكوردي، سلطة الولي والوصي في إيجار عقار القاصر، مرجع سابق، ص (2)
 .  92د. ضحى محمد النعمان والسيد صهيب عامر سالم، مرجع سابق، ص (3)
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فيه،    حصة    ذي للقاصر  ال    الشائع    العقار    إيجار    حكم    في مسألة    تشريعي     فراغ    وجود    ا سبق  مم    ضح  يت  
إذ    ؛على هذه المسألة    العراق    في  هاء  الفق  بعض    ، وأجاب  في هذه المشكلة    الفصل    ر  يقر     اً تشريعي   اً نص  نر    ولم

وبين إذا كان    ليس ولياً أو وصياً على القاصر    ر  المؤج     بين ما إذا كان الشريك    التمييز    ه يستوجب  أن    يرون  
الحالة    ؛كذلك يرج     ففي  القانون    الشائعة    ية  كلالم  أحكام    إعمال    حون  الأولى   أموال    بحماية    الخاص     على 

ذلك سيؤدي   بخلاف    والقول    ،والوصي     الولي     من سلطات    ت لتحد  جد  قد و    هذه القوانين    ن  أإذ يرون    ؛القاصرين
توفير   أحكام    للتخلص    منفذ    إلى  في    حصةً   القاصرين    تمليك  ب   القانوني     بالامتداد    المتعلقة    اليجار    قوانين    من 

 حصة    ذي للقاصر  ال    على العقار    القاصرين    رعاية    قوانين    إلى إعمال    يدعون    آخر    ، ومن جانب  الشائع    العقار  
؛ وذلك فيه  القاصر    ماً ومهما كانت حصة  ولياً أو وصياً أو قي     إذا كان    البالغ    ه الشريك  ر  فيه والذي يؤج     شائعة  
القوانين    الواردة    الأحكام  لأن    هذه  ،  1والوصي     الولي     صلاحيات    تتناول    الزمني     بالسقف    المتعلقة  و   خاصةً   في 

، في حين  النفوس  ضعفاء   بها    قد يتلاعب    ثغرة    ترك    وعدم    ة  العام    المصلحة    تغليب    ه أراد  بأن    نعتقد    وهذا الرأي  
ه  بتساؤل    على هذا الرأي     اء  الفقه  بعض    ق  عل    من الامتداد    ؤجرين  مال  ب  مجالًا لتهر    : إذا كان ذلك يسبب  مفاد 

له   ق  ه؟ فهل سيحق   ت لأجل  ع  ر   التي ش   من الحماية   القاصر   أموال   أليس ذلك سبباً لحرمان   ،يجار  ال  لعقد   القانوني   
 الشريك    فإن    ؛الشائع    العقار    من حصص    % 49  يملك    فحتى لو كان القاصر  ؛  م  تقد    بالضافة إلى ما  ؟  العدالة  
الحصص    %51  صاحب    الآخر   يتمتع    معتادة    كإدارة    العقار    إيجار    يستطيع    من  لا  أو   القاصر    ولي    وبذلك 
 .2في هذه الحالة   تذكر   سلطة   أي   ب ه وصي   

أن   نتفق  غير  لا  الرأي     نا  أراد  ال    مع  مهت    فنحن  ؛  العامة    المصلحة    تغليب    ذي  ورد    دين  نرى  في   بما 
الشريك    التفرقة    ضرورة    المصري     القانون   كان  إذا  ما  العقار    بين  القاصر    الشائع    في  الج    الأب    مع    و أ  د  أو 
الشريك     غيرهم؛أو أشخاص    الوصي   كان  العقار    فإذا    يملك    القاصر    ِ  بين كون   فلا فرق    ؛الأب    الشائع    في 

، هو الأب    القاصر    عقار    بإيجار    من يقوم    سيكون    كلتا الحالتين    لأن    ؛الأقل    النصيب    أو يملك    الأكبر    النصيب  
  على المال    الولاية    ( من قانون  4)  ة  الماد    بموجب    التصرف    حق    لم ا أعطى للأب    القانون    فإن    ؛وفي هذه الحالة  

بذلك   على إذن    الحصول    دون    اليجار    فله حق    ؛القاصر    عقار    إيجار    التصرفات     هذهومن ضمن    3المصري   
المحكمة   قياساً المختصة    من  وذلك  الصلاحيات    ،  ق    للأب    الممنوحة    على  المال    الولاية    قانون    بل  من    على 

 
 .  94د. ضحى محمد النعمان والسيد صهيب عامر سالم، المرجع السابق، ص (1)
 . 52، صفي إيجار عقار القاصر، مرجع سابقأكرم زاده الكوردي، سلطة الولي والوصي  (2)
ورعاية  أموال القاصر وله حق التصرف فيها، وقد استثنى القانون المصري ة  ر اعلى أن يقوم الولي على إد  ةوقد نصت الماد (3)

 الجد من التصرف ومنحه حق الدارة فقط، فبقي للأب وحده حق التصرف.
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أو   بين الجد     لا توجد    هذه العلاقة    وأن    ،والقاصر    بين الأب    التي تربط    في ذلك هو العلاقة    ، والسبب  1المصري  
إذا وجد  والقاصر    الوصي    ذلك  إيجار    تكون    القاصر    مصلحة    أن    الأب    ، وبناءً على  ذي ال    الشائع    العقار    في 
يقوم    ؛فيه نصيب    للقاصر   بما ورد  بتأجير    فله أن  القانون    ه مقيداً    مصلحة    تحقيق    ، وبشرط  2من نصوص    في 
ها؛ه منه في الأحوال  حمايت    ضرراً يجب    لا يكون    القاصر    عقار    إيجار    أن    ، ومن المعلوم  القاصر    بل إن     جميع 

 ه. ه واستثمار  مال   تنمية    من طرق   لأن ذلك طريقةً  ؛هعقار    قد تكون في إيجار   للقاصر   المصلحة  

 هما في العلاقة  وأن    ،لهما  المصري     ع  شر   الم    في ذلك نظرة    والسبب    ،الأب    فخلاف    ؛والوصي    ا الجد  أم   
  المتعلقة    الأمور    ما ببعض  قيامه    ما في حال  عليه    القيود    بعض    ع  شر   الم    ولذلك وضع    ؛كالأب    اليس  مع القاصر  

ى  حت    العقار    لهما أن يقوما بتأجير    فلا يكون    ؛الشائع    في العقار    مع القاصر    ولذلك إذا كانا شركاء    ؛بالقاصر  
، الولاية    أو من مجلس    المختصة    على إذن  من المحكمة    الحصول     بعد  إلا    الأكبر    النصيب    ولو كانا أصحاب  

يجوز   بعد    الذن    منح  يأن    للمجلس    ولا  إلا  أن    د  التأك    لهما  محل    القاصر    من   المراد    العقار    غير    سكني    له 
  رفض    على المجلس    فيجب    ؛لم تتوافر هذه الشروط    ا، وإذ العقار    في تأجير    تكمن    القاصر    مصلحة    ه، وأن  تأجير  
تأجير    والوصي     للجد     الذن    منح   لأحكام    تغليباً   الشائع    العقار    في  هاالقاصر    حماية    منه  وقواعد  مواجهة        في 

  فإن هذا الفعل    ؛أو القضاء    من المجلس    على إذن    الحصول    دون    ما على ذلك الفعل  ، وإذا أقد  ة  العام    القواعد  
 . به القاصر   باطلًا ولا يلتزم   يعد  

  نص     وجود    نرى بضرورة    أو الوصي     الولي     غير    الشائع    في العقار    مع القاصر    ا إذا كان الشريك  وأم  
يكون    خاص     قانوني    بأن  العقار    للشركاء    يقضي  للقاصر  ال    الشائع    في  حصة    ذي  أصحاب    فيه  كانوا   إذا 

تأجير    الأكبر    النصيب   تقديم  وأرادوا  المال    الولاية    لمجلس    طلب    ه  الحالة  على  هذه  وفي  مجلس    يجب    ،    على 
يراعي    الولاية   أن  والشركاء    )القاصر    الطرفين    مصلحة    أن  رأى  وإذا  إيجار    للطرفين    المصلحة    (    العقار    في 
  ب  تغل    ففي هذه الحالة    ؛اليجار    في عدم    المصلحة    أن    ى ا إذا رأبذلك، أم    إذناً   أو الوصي    الولي    فيمنح    ؛الشائع  

 من أحكام    ر  المؤج     ص  من تمل    المستأجر    حماية    من أجل  ه  ، ونرى أن  الشركاء    على مصلحة    القاصر    مصلحة  
  ر  المؤج     ة  ني    ثبات  إفي    الحق    جر  أالمست   عطاء  إ على    خاصاً   نصاً   القانون    أن ينص    ضرورة    القانوني     الامتداد  

  ن  إف  ؛ذلك  ثبات  إ  ذا استطاع  إف   كافةً؛ثبات  ال   طرق  بذلك    ثبات  إفي    الحق    للمستأجر    القانون    ن يعطي  أ، و السيئة  
الحالة    القانون   هذه  يحمي  أو   بد    لا   في  يعطي  جر  أالمست  ن  وأن  القانون  ،  الا  الحق    ه  وذلك   القانوني     متداد  في 

 
وتتمثل هذه الصلاحيات في منحه حق التصرف بمفرده، وأن التبرع من الأب لا يسري عليه القيود المنصوص عليها في  (1)

 هذا القانون. 
 مثل عدم جواز تأجير الولي عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة إلا بعد الحصول على إذن المحكمة. (2)
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ينص  القاصر    ه على مصلحة  مصلحت    بترجيح   أن  أو  يعطي    القانون    ،  أن  الحال  القضاء    على  هذه    اً دور   ة  في 
يمكن    اً هام وهو  غفال  إ   لا  يقارن    للقضاء    ة  التقديري  السلطة    عطاء  إ ه  أن  حق     في  حق     القاصر    بين    وبين 

 من الامتداد    ر  تتضر    القاصر    فإذا كانت مصلحة    ؛همابين    المقارنة  تجري  فحينما    ؛ما ضعيف  فكلاه    ؛جر  أالمست
ا إذا كان . أم  المستأجر    على مصلحة    القاصر    مصلحة    ح  رج   يأن    يجب  هنا   القضاء    ، فإن  ر  اليجا  لعقد    القانوني   
للقاضي    عليه، فيمكن    اً لبر س أو لا يؤث     المنفعة  عليه ب  بل قد يعود    ؛القاصر    بمصلحة    لا يضر   القانوني    الامتداد  

يعطي   القرار    باعتبار    المستأجر    لمصلحة    الأولوية    أن  يكون    أن  مع  اً مفيد   قد  هذه   الهدف  ف  ؛اً للطرفين  من 
  الطرفين    حقوق    في الاعتبار    ذ  يأخ  له،  أمام    المعروضة    في الحالة    الأهم    القاضي المصلحة    هو أن يقيم    الموازنة  
 .حالة   بكل    ة  الخاص   هما بناءً على الوقائع  بين   ويوازن  

 : الشائع   في الملك   القاصر   عقار   إيجار   في مسألة   القضائي    الاجتهاد   : موقف  ثالثاً 
المال    الولاية    وقانون    المدني     القانون    أحكام    بين    عارض  الت    إن     أظهر    العقارات    إيجار    وقانون    على 

ومعرفة  العملية    للتطبيقات    جوع  الر     وضرورة    أهمية   القضاء    ،  هذ   رأي  ذلك،  المسألة    هفي    لأحكام    فإن    ؛ورغم 
الاستناد    بد    لا  اً هام  مبدأً   القضاء   الص    إليه  من  هذا  اعتبار    دد  في  على  تؤك     القضائية    التطبيقات    أن    على  د 
ه  أن    في حالة    لا يمكن    على الشيوع    المملوك    العقار    بيع  ف  ؛الشائع    العقار    بيع    ما في مسألة  ، ولاسي  ر  ص  الق    حماية  
للق    يسبب   أك    ؛  ر  ص  ضرراً  ما  مملكة    يز  يالتم  محكمة  ته  د  وهذا  بأن:قض  التي    البحرين    في    ...الطاعنة  ))  ت 
متول   بصفت   بعد  ها...لكون  بولايت    شمولين  الم    ر  الق ص    ون  ؤ ش  يةً ها  يبلغوا  لم  لهم سكن    شد  الر    ن  س    هم    خاص    وليس 
ما   مت إلى المحكمة  ، وقد  رر  الض    بهم أبلغ    لحق  ي    سوف    العلني     بالمزاد    القسمة    محل     العقار    بيع    م، وأن  يؤويه  

فيما    المستأن ف    الحكم    د  ، وأي  عن هذا الطلب    أعرض    افيه إذ   المطعون    الحكم    فإن    ؛كت بهما تمس    صحة    يفيد  
ببيع   به  قاصراً   العلني     بالمزاد    المذكور    العقار    قضى  يعيب    يكون  ما  ويستوجب  وهو    الثابت  وكان    ه...نقض    ه 

  موجبات    فإن    ؛فيه  من  ق  ي    آخر    سكن    وليس لهن    ...بعد    القانوني     شد  الر    ن  س    غن  ...لم يبل  ن القاصرات  أ  بالأوراق  
  تبدأ من تاريخ    سنوات    خمس    ة  لمد    الشيوع    حالة    باستمرار    ها والقضاء  فة إلى طلب  المستأن    تقضي بإجابة    العدالة  
منه وهو   من الاستفادة   بد   لا رت مبدأً قد أصد   في هذا الحكم   التمييز   فمحكمة   ؛وبذلك 1. ((...هذا الحكم   صدور  
 .الشركاء   على بقية    الشائع   في العقار   القاصرين   ة  ف  ك   ترجيح  

 
ن القاصرات ...... لم يبلغن سن الرشد القانوني بعد، ....  وليس لهن سكن آخر يقمن فيه فإن  أوكان الثابت بالأوراق   ) (1)

  هذا  المستأنفة إلى طلبها والقضاء باستمرار حالة الشيوع لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدورموجبات العدالة تقضي بإجابة 
مجدداً  والقضاء  إلغاؤه  يتعين  فإنه  النظر  بهذا  المستأن ف  الحكم  يلتزم  لم  وإذ  خمس    الحكم،  لمدة  قائمة  الشيوع  حالة  باستمرار 

 م. 2020من يناير سنة  21، جلسة 2019لسنة   751الطعن رقم سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم..((  
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ه  فقد    ؛المقارن    القضاء    لموقف    ا بالنسبة  وأم     رعاية    بقانون    الأغلبية    أصحاب    لزام  ل  العراقي    القضاء  توج 
إذ   ؛1979-10-8( في  1979دنية أولى /  / م  368)العدد    في القرار    المدني     القانون    جانب  إلى    القاصرين  

  كإدارة    سنوات    ثلاث    ة  لمد    القاصر    عقار    إيجار    من الحصص    الأكبر    القدر    لصاحب    العراقي    لم يقبل القضاء  
إذ في  ؛  هولي    الأكبر    القدر    صاحب   ى وإن كان  ، حت  من الحصص    الأقل     القدر    صاحب    القاصر    فقط لأن    معتادة  

 الموافقة    لغرض    القاصرين    رعاية    طلباً لدائرة    م  ويقد     ب الحالة  حس    أو الوصي    الولي    أن يتدخل    لا بد    هذه الحالة  
 . 1الشائع   في العقار   القاصر   على حصة  

، المشتركة    في الملكية    البالغ    الشريك    حصة    ي ت ساو   القاصر    حصة    بأن    ت المحكمة  قض    آخر    وفي قرار  
  ذي ي عد  ال    القاصر    حفاظاً على مصالح    ؛ المختصة    الجهة    موافقة    دون    اً منفرد   الدارة    حق    ولا ي عطى أي  منهما

  رعاية    دائرة    إذن    دون    العقار    بتأجير    البالغ    الشريك    قام    الموصل    ببداءة    قضائية    وفي واقعة    ،الأضعف    الطرف  
 المستأجر    لأن    ؛عوى الد    برفض    ت المحكمة  قض    ومع ذلك  ،القاصر    ذلك غصباً لحصة  رأت  ، والتي  القاصرين  

   .2التخلية   سبباً قانونياً لطلب  ا لم يستوف  ه، مم  بدلات   ويدفع   سليم   إيجار   عقد    بموجب   العقار   يشغل  

قرار   في  لأي   أن    العراقية    التمييز    لمحكمة    آخر    وجاء  ليس  الشريكين    ه  إدارة    من  والقاصر(   )البالغ 
من    العقار    بإيجار    البالغ    الشريك    قيام    فإن    ؛ وبذلك،  من الحصص    قدر    ما أكبر  منه    أحد    ه ليس لأي   لأن    ؛العقار  

 .3ه غاصباً لحصت   ويعتبر   القاصر   بحق    نافذ    غير   تصرف   القاصرين   أموال   إدارة   على موافقة   أن يحصل   دون  

القضاء  أم   يتوج    ؛المصري    ا  بنفس  فلم  القضاء  توج    ه  وصي    القاصر    ولي    فألزم    ؛العراقي     ه  برأي  أو   ه 
 .4المصري    على المال    الولاية   على قانون    المدني    القانون   أحكام   ح  ه رج  إذ أن   ؛الأكبر   مالكي القدر  

ذي ال    الشائع    العقار    إيجار    أحكام    إلى تناول    الدراسة    محل    والتشريعات    البحريني    ع  شر   ولذلك ندعو الم  
  ؛ بالتالي  ،القانونية    في العلاقة    الضعيف    هو الطرف    فالقاصر    ؛ة  العام    ه للقواعد  ترك    وعدم    ،فيه  حصة    للقاصر  

الأجدر   يجب    ؛بالحماية    فهو  حقوق    خاص    قانوني    إطار    د  حد يأن    لذلك  المجال    القاصرين    يحمي  هذا   في 

 
 . 53-52أكرم زاده الكوردي، سلطة الولي والوصي في إيجار عقار القاصر، مرجع سابق، ص (1)
،  13منشور في مجلة الوقائع العدلية، العدد   8/10/1979في   1979اولى / /مدنية 368قرار محكمة التمييز بالعدد  (2)

 . 137-135، ص 1980ذار،  آ السنة الثانية، 
، غير منشور، مشار  2010/ 21/9في  2010ية / العقار /  / الهيأة الاستئناف  3310قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (3)

 .98، صصهيب عامر سالم، مرجع سابقضحى محمد سعيد النعمان، السيد  د. : لدى
 . 2015-5-16قضائية الصادر بجلسة   73( لسنة  650الطعن رقم )  (4)
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لهم بها.   لا طاقة    قانونيةً   هم أعباءً هم أو تحميل  حصص    قد تؤدي إلى تقليص    هم في عقود  استغلال    عدم    ويضمن  
الأهمية   الطار    أن يتضمن    بمكان    ومن   العقود     خدمة  لضمان    المختصة    الجهات    ل  ب  ق  من     رقابية    آليات    هذا 

دت ذي أك  ال    من المبدأ القضائي     ضلًا عن الاستفادة  . فةً ملائمخدمةً    القاصر    مصالح  ل  في هذا السياق    المبرمة  
محكمة   مملكة    التمييز    عليه  وعدم  ر  ص  الق    حماية    بأولوية    يفيد  ال ذي    البحرين    في    ، بهم   الضرر    إلحاق    ، 

 .  1هم الوحيد  هو سكن   على الشيوع   المملوك   العقار   وخصوصاً عندما يكون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م، المشار إليه سابقاً.  2020من يناير سنة  21، جلسة 2019لسنة   751راجع الطعن: رقم   (1)
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 اني المطلب الث  

 القاصر   أموال    في استثمار    النائب   سلطة   قيود  

هذه     من تنمية  ى إلا  قد لا يتأت    ، والحفظ  القاصر    أموال    حفظ    على المال    الولاية    نظام    من مقاصد    إن  
أثناء     بالمنفعة    على القاصر    ذي يعود  ال    كل  ها بالش  واستثمار    ة  والغل    على الثمرة    على الحصول    والعمل    الأموال  

في    على الأرباح    للحصول    هذه الأموال    قيمة    إلى تناقص    أن يؤدي    دون    ذلك للحيلولة    عليه، وكل    الولاية    ة  مد  
  لاستثمار    المضمونة    بل  الس    عن أفضل    الاقتصادي    البحث  يجري   أن    ا يوجب  ، وهذا مم  المال    رأس    زيادة    سبيل  

 ؛، وعليهالاستثمار    وإعادة    ه على القاصر  لصرف    المرتفع    الدخل    لتأمين    على أعلى ربح    للحصول    هذه الأموال  
  على المال    للحفاظ    ، ويهدف  للقاصر    اً وريع  منفعةً   ذي يدر  ال    أو الاستعمال    هو الاستغلال    بالاستثمار    فالمقصود  

مم    ،هوديمومت   يعود  وهذا  القاصر    بالنفع    ا  في كلف  على  يتول    ،  شؤون  من    ر  ص  الق    أموال    باستثمار    القاصر    ى 
وذلك    العائد    لتأمين   أفضل    البحث  بلهم  تحق     المشروعة    الطرق    عن  بهدف    ق  التي  أموال    الحفاظ    ذلك،    على 

م  ل   في هذا المطلب    الباحثة    بينت، وس1القاصر     ، والفرع  القاصر    أموال    استثمار    : أحكام  ل  الأو    الفرع    ؛فرعين المقس 
 الآتي:   حو  على الن   القاصر    أموال   استثمار   اني: أوجه  الث  

 ل الفرع الأو  

 القاصر   أموال   استثمار   أحكام  

الولوج   بيان    قبل  للتشريعات    القاصر    أموال    استثمار    أحكام    في  سنبين  وفقاً  ضوابط    ،  من    بعضاً 
 : القانونية   وفقاً للتشريعات   ، ثم للضوابط  اً موجز بياناً   المسلمين   فقهاء  للوفقاً   القاصر   أموال   استثمار  

 :2المسلمين   لفقهاء  لوفقاً  القاصر    أموال   استثمار   أولًا: ضوابط  

   القاصر   أموال   استثمار   طرق    تكون  ل المشروعية   ضابط   القاصر   أموال   ثمار  ى استن يتول  م   أن يراعي   يجب      

 
سلامية، مجلة كلية الشريعة والدراسات ال  د. محمد الزحيلي، استثمار أموال القاصر في العصر الحاضر، بحث منشور في (1)

 .  249، ص2007قطر، ، 25 جامعة قطر، العدد 
ص (2) سابق،  مرجع  الزحيلي،  محمد  الشاعر  312د.  محمد  محمود  د.   / بعدها.  في  ،وما  القصر  أموال  الفقه    استثمار 

 وما بعدها. 73ص  2016 -  1437،  3، المجلد 31العدد   ،السلامي والقانون الوضعي، مجلة الشريعة والقانون 
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  الأجر    ها تحبط  ؛ لأن  م  محر    في مجال    القاصر    أموال    ار  ماستثله    فلا يجوز    ؛سلاميةال  الشريعة    أحكام    ةً طابق م
ه كما  مع غير    يتعامل    أي أن؛  على النفس    القياس    ضابط    أن يراعي    يجب    ، أيضاً الحرام    سبباً لكسب    وتكون  
يحب  فال   ؛هلنفس    يتعامل   لا  إلا  لنفس    نسان  الخير  ه  يقوم    فيجب    ؛والمنفعة      يتول    أن  رعاية  من  بذلك  ى    ، غيره 
أمانة  ال    الأموال    وأن    خاصةً  هي  يديه  بين  تسيير    عاجزة    لفئة    تي    الطرق    أفضل    اختيار    وعليه،  هاأمور    عن 
  السياسية    الظروف  مراعاة   مع    للقاصر    الأفضل    والربح    ،الأعلى  الريع    ق  ا يحق   مم    الاستثمار    في مجال    والأمثل  

 القاصر    أموال    تعريض    لعدم    وذلك  المخاطر    على تقليل    الحرص  إلى    ، بالضافة  في الدولة    المالية    والأعراف  
  الاستثمار    مجال   استبدال  ، ومن تلك المخاطر    المشروعة    زمة  اللا    على الضمانات    الحصول    ، مع تأمين  للخطر  

  مال    في استثمار    ، فالأصل  به الولي    يساهم    مشروع    كل     دراسة    وذلك بعد    القاصر    ب مصالح  ه حس  أو صيغت  
 ر  ص  الق    أموال    استثمار  ب  وأن يقوم    ه.الل ودين    شرع    فثم    المصلحة    وجد  ت  فحين    ؛له  المصالح    هو تحقيق    القاصر  

المشروعات   القاصر  ال    والإقليمية    المحلية    في  فيها  يقيم  الأقر   تي  لسهولة    ، ب  ثم  ،  والمتابعة    المراقبة    وذلك 
 . المسلمين   لاقتصاد   تقويةً ؛ سلاميةال البلاد   أو خارج   الأجنبية   ول  في الد   الاستثمار   وتجنب  

  في مجال    ز  لا تترك  ف  ؛القاصر    فيها أموال    ستثمر  تي ت  ال    المجالات    تنويع    عليه أن يراعي    يجب  كما  
  العقود    توثيق  ، والمرونة   معيار    ن  ضمي، وبذلك  القاصر    بها أموال    فتضيع    أو كوارث    لخسائر    قد يتعرض    معين  

  المتابعة  و،  نكاروال  ه من الجحود  حفاظاً على أموال    القاصر    على أموال  تجري  تي  ال    والتصرفات    والاشتراكات  
أموال  تجري  التي    للتصرفات    والتقييم    والدقيقة    ة  المستمر   حسن    د  للتأك    وذلك  القاصر    على  وفق  ها  سير    من 

  رئيسي    جزء    ، وهذه المتابعة  القاصر    أموال    ي إلى ضياع  ا يؤد   مم    كي لا تنحرف    ؛عليها سلفاً   فق  الخطط المت  
، وأيضاً  في الدنيا والآخرة  القضائية    المسؤولية    طائلة    تحت    إذ يكون  ؛  القاصر    أموال    ى إدارة  من يتول    في وظيفة  
  ، ها ومجالات    الاستثمار    بين طرق    الأولويات    واتباع    تحقيقاً للمنفعة    والاستثماري    التجاري    رف  الع    يراعي  عليه أن  

عليه  معها  التكيف    وكيفية    ،الظروف    ومعرفة   وأخيراً    والقوانين    بالأنظمة    والالتزام    بالقاصر    الضرر    ب  نتج، 
ش  النافذة   كونها  للمصلحة  رع  ؛  توجب  فمخالفت    ؛العامة    ت  أموال    والغرامة    والضمان    لة  ءالمسا  للفاعل    ها   من 

 . له فيه ولا التعرض   الوقوع   جوز  لا ي  ضرر   وهو القاصر  

 :وفقاً للتشريعات   القاصر   أموال   استثمار   ثانياً: قيود  

  صراحةً   ع  شر   فلم ينص الم    ؛القاصر    أموال    استثمار    من مدى إمكانية    البحريني     ع  شر   الم    لموقف    ِ  بالنسبة
  أموال    بإدارة    الولي     قيام    فيه وجوب    تناول    اً عام  اً نص  أورد  فقد    ؛القاصر    أموال    في استثمار    الولي     على سلطة  

الماد    القاصر   قانون    16  ة  في  المال    الولاية    من  فيه:البحريني     على  جاء  رعاية    الولي    ))يقوم       أموال    على 
  فللولي     ؛الدارة    من أعمال    د  يع  الاستثمار    ن  إ  :القول    نستطيع    هذا النص   قراءة   من  ،  ها...((وله إدارت    القاصر  
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  بسلطة    فيما يتعلق  و ،  القاصر    مع مصلحة    يتوافق  ذي  ال    بالشكل    القاصر    أموال    باستثمار    على ذلك القيام    بناءً 
  سلطة    د  قي  فقد    ؛في هذه المسألة    اً خاص    اً حكم  البحريني    ع  شر   الم    فقد أورد    ؛القاصر    أموال    في استثمار    الوصي   
  ع  شر   الم    موقف    ، وهذا كان  1القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    بل  من ق    على إذن    الحصول    بوجوب    الوصي   

 . 3ه واقتراض   القاصر   مال   قراض  إفي  والوصي    الولي    سلطة   البحريني  ع   شر   الم   د  . وقي  2أيضاً  المصري   

 أموال    استثمار    للوصي     قد أجاز    العراقي     المدني     القانون    ه بموجب  فإن    ؛العراقي     ع  شر   الم    موقف  ا عن  أم  
 لم يعط    القاصرين    رعاية    قانون    صدور    ، ولكن بعد  العراقي     المدني     ( من القانون  105/2)  ة  في الماد    القاصر  

الولي     كل   استثمار    الحق    والوصي     من  أن  القاصر    أموال    في  رغم  أك  ،  قد  القانون    د  ه  على  ذكر    ابق  الس    في  ه 
وجب  ال    القاصرين    أموال    صندوق  طريق   ن  ع  القاصر    أموال    استثمار    ضرورة   دائرة  تأسيس    ذي  في    رعاية    ه 

تؤه   ال    المستقلة    المعنوية    الشخصية    نح  م  و   القاصرين    ع  شر   فالم    ؛المنقولة    وغير    المنقولة    الأموال    ك  تمل  له  ل  تي 
  اً،موحد استثماراً    القاصرين    أموال  ستثمر  بواسطت ه   ت  القاصرين    رعاية    في دائرة    اً موحد   اً قد أنشأ صندوق  العراقي  
  رعاية    في دائرة    قسم    على استحداث    ه الرابعة  وقضى في فقرت    2000( لسنة  222رقم )  بعد ذلك القرار    وصدر  

  القاصرين    أموال    ار  ماستث  مهمة    العراقي    ع  شر   الم    وقد أناط    ،(القاصرين    أموال    استثمار    )قسم    :ىيسم    القاصرين  
 . 4(/ أولًا( 61) ة  وفقاً للماد   القاصرين   رعاية    بدائرة   دة  موح   بصورة  

  والوصي     الولي     سلطة    ه قد ساوى بين  فإن  ؛  القاصر    أموال    من استثمار    الجزائري     ع  شر   الم    لموقف    وبالنسبة  
أو    والاقتراض    بالقراض    ؛طرق    ها بثلاث  د  وحد    ،القاصر    أموال    في استثمار  هم  سلطت    د  إذ قي    ؛في هذه المسألة  

ولكن   ،القاصر    أموال    استثمار    والوصي     للولي     الجزائري    ع  شر   الم  أجاز     فوفقاً لهذا النص     ؛5في شركة    المساهمة  
، أو الاقتراض    قراض  بال  القاصر    أموال    استثمار  ك  ؛حصراً   الحالات    في بعض    على إذن    هم بالحصول  سلطت    د  قي  
تعطيل    القاصر    أموال    قراض  إكون  لك  لوذ  ضياع    وللاحتياط    ، هلمال    فيه  يكون  القاصر    أموال    من  كأن   ، 
  رجوع    مكانية  من إو   ،ة  حلمص  من وجود    د  بالتأك    الذن    منح    القاضي عند    لذلك يقوم  ؛  عسراً ساً أو م  مفل    قترض  الم  

،  القاصر   لمصلحة   يقترض   ه، أولنفس   القاصر   مال   أن يقترض   للولي    ، كما لا يجوز  6دد  المح   في الوقت   الأموال  

 
 .  5من قانون الولاية على المال البحريني فقرة  30المادة   (1)
 . من قانون الولاية على المال المصري  39و 4المادة  (2)
 من قانون الولاية على المال البحريني.  6فقرة  30والمادة ، 3 فقرة  18المادة  (3)
 .  10، صمعمر رياض أحمد، مرجع سابق ، م.محمد سعيد النعمان ضحى د.  (4)
 . من قانون الأسرة الجزائري   95والمادة  88ادة الم انظر: (5)
مذكرة ماجستير قدمت لجامعة زبان  سلامي، حكام التشريع الجزائري والفقه الغنياوي رزيقة، إدارة أموال القاصر على ضوء أ (6)

 . 44ص،  2020- 2019، الجزائر، -الجلفة -عاشور 
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  الجزائري    ع  شر   الم    ، ونص  1رورة  والض    المصلحة    من وجود    د  التأك    القاضي من بعد    على إذن    الحصول    إلا بعد  
حالة   المساهمة    القاصر    أموال    استثمار  وهي    ؛لثة  ثا  على  شركة    في  الم  ؛  في  أو    للولي     الجزائري    ع  شر   أعطى 

، بما في ذلك  ه المالية  ت  على ذم    تعود    ما في ذلك من فوائد  ل    في شركة    القاصر    أموال    استثمار    سلطة    الوصي   
الأ  تنمية   التآكل  وحفظ    موال  هذه  من  يبي   ها  لم  ولكن  الم  ،  يجوز  ال    الشركة    نوع    الجزائري    ع  شر   ن    المساهمة    تي 
   .2فيها 

 أموال    في استثمار    الولي     عا من سلطات  س  و    والمصري     البحريني     ع  شر   ن الم  كلًا م    بأن    ا سبق  مم    فيلاحظ  
قوا  فقد ضي    ؛الوصي    ما يخص  ا في  ، أم  والاقتراض    القراض     في حال  ه إلا  سلطت    إذ لم يقوموا بتقييد    ؛القاصر  

  ه قد أعطى للولي   نرى أن    الجزائري     ع  شر   للم    سبة  ا بالن   أم  ،  المختصة    الجهة    ل  ب  من ق    على إذن    ه بالحصول  سلطت  
ها؛السلطات    والوصي    نفس  أن      يشتر  إذ  لم     في ثلاث  إلا    القاصر    موال  أ  في استثمار    على الذن    ط الحصول  ه 

أ  مثل    حالات   إليهمما   ع  شر   الم    ا بخصوص  أم  ،  في شركة    والمساهمة    والاقتراض    قراض  ال  وهم في حالة    ،شرنا 
  وضع   و القاصر    أموال    استثمار    سلطة    والوصي     من الولي     وسلب    القاصرين    رعاية    بقانون    ذي جاء  ال    العراقي   
  فيه لأموال    المودعة    الأموال    له استثمار    والذي أناط    ،القاصرين    رعاية    نشأ صندوق  أو   للاستثمار    موحدةً   طريقةً 

نا لا  إلا أن  ، القاصرين   أموال   لاستثمار   خاص   صندوق   إنشاء   في مسألة   العراقي   ع  شر   الم   فنحن نوافق  ؛ القاصرين  
نتفق  ؛  من الاستثمار    والوصي     الولي     معه في حرمان    فق  نت    القاصر    أموال    استثمار    طريقة    كون  تأن     معفلا 

 .واحدة   لدى جهة   محتكرةً 

متنوعمجالات    ولأن    ،فيه   والخبرة    راية  الد     يتطلب    خطير    عمل    الاستثمار    ولأن   أعمال  في  دخل  تإذ  ةً؛  ه    ه 
 أموال    استثمار    ضرورة  فنحن نرى  ؛  القاصر    دي بأموال  و تي قد تال    ه من الأعمال  وغير    المشاريع    وتسيير    التجارة  

الوصي     الولي     إدارة    عن طريق    القاصر   على   في الشراف    صةً متخص    تكون    هيئات    ورقابة    إشراف    تحت    أو 
سواءً القاصرين    أموال    استثمار   أت    مالية    لجان  كانت    ،  الغرض   لهذا  مصارف    منشأ   كالمصارف    ؛كانت 

أو    التمويلي     التأجير    مثل    ؛السلامية    المالية    المعاملات    عن طريق    القاصرين    أموال    ر  ستثمتتي  ال    السلامية  
 في وحدات    الاستثمار    ، أو عن طريق  التي تكون مدروسةً   الاستثمارية    المالية    ها من المعاملات  وغير    المرابحة  

 حسابات    في شكل    لدى هذه المصارف    عن الربا، أو اليداع    تي تكون بعيدةً ال    السلامية    الاستثمار    وشهادات  
ن م    نزعت  ما لن  ه  يد    لأن    ؛والوصي     الولي     مصلحة    فهو يحقق  ؛  الجميع    مصلحة    ق  ذلك يحق     إذ إن    ؛استثمارية  

تي  وال    البحريني     على المال    الولاية    ( من قانون  18رقم )  ة  الماد    نص    ولا يفوت    .هاواستثمار    القاصر    أموال    إدارة  
 

جامعة أكلي  قرين سعيدة، سلطة القاضي في حماية أموال القاصر في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير قدمت إلى   (1)
 . 33ص، 2017 –2016البويرة، الجزائر، -محند أولحاج 

 .  34-  33سابق، صالالمرجع قرين سعيدة،  (2)
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ه  تنميت    ه عن طريق  على مال    بالمحافظة    القاصر    مصلحة    ق  ه يحق   ، كما أن  المال    له إدارة    الولي    على أن    تنص  
وتجن  واستثمار   وفقد  ضياع    ب  ه  طريق  ه  عن  ق    والشراف    الرعاية    ه   سواءً   صة  المتخص     قابية  الر    الجهات    ل  ب  من 

 على مجموعة    لهذا الغرض    أنشتتي  ال    لجان  ال  أن تشتمل    ، ولا بد  إسلامية    كانت مصارف    مأ   مالية    لجان  كانت  
المتخص    بواجب    ؛الشرعي     الاستثمار    في مجال    صين  من  يقوموا  تجاه  لكي    تقديم    عن طريق    القاصر    أموال    هم 

  القاصر    أموال    ه في إدارة  محل    والحلول    ،أو الوصي     الولي     إخفاق    في حالة    الاستثمارية    والبدائل    الشرعية    الحلول  
 . هاه لاستثمار  ت  ر اه وجد كفاءت   عدم   إذا ثبت  

سبق  و  مما  الباحثة    انطلاقاً    والشراف    الفردية    السلطة    بين    يدمج    متوازن    نموذج    اعتماد    ضرورة    ترى 
من    الدورية    هما للرقابة  قرارات    ، مع إخضاع  واضحة    معايير    وفق    الاستثمار    حق    والوصي     الولي     منح  ؛ لالمؤسسي   

.  السلامية    الشريعة    مع أحكام    الاستثمار    عمليات    توافق    تضمن    إسلامية    أو مصارف    متخصصة    لجان    بل  ق  
  علمية    أسس    وفق    القاصرين    أموال    هم في إدارة  كفاءت    لتعزيز    والأوصياء    للولاة    تأهيلية    برامج    ى بتوفير  كما ي وص  

 . لهذه الفئة   الاقتصادية   والاستدامة   المالية   الحماية    بما يحقق   سليمة   واستثمارية  

أجاز    البحريني    ع  شر   الم    أن    بالذكر    والجدير   الوصي     للولي     حينما   سواءً   القاصر    أموال    استثمار    أو 
إذن    بالحصول   دون    مأ   على  يبي     همن  تترتب  ال    جراءات  الن  لم  ذلك  تي  عل    ، خاصةً على  أن  إذا    استثمار    منا 

لنا جلياً في    ظهر    ، وهذا ماعلى المال    الولاية    ها مجلس  يلإ  تي يلتفت  ال    المهمة    من المواضيع    القاصر    أموال  
  نشأت في حالة  أ  هذه اللجنة    ولكن    ،القاصرين    أموال    استثمار    لغرض    لجنةً   حينما أنشأ المجلس    العملي     الواقع  

؟ هل  أو الوصي    هو الولي    بالاستثمار   فماذا لو كان القائم  ؛  بالاستثمار    هي القائمة   القاصرين    ة أموال  دار  إكانت  
ي    الاستثمار    خطط    سير    تتابع    لجنة    ص  ستخص   الاست  تامة    بحرية    النائب    ترك  أم  هذا  لذلك  مار  ثفي  ندعو  ؟ 

 . والولي    الوصي    بل  من ق   القاصر   أموال   استثمار   تنظيم   تناول  ت وص  نص إلى إيراد   البحريني   ع  شر   الم  

 اني الفرع الث  

 القاصر   أموال   استثمار   أوجه  

  اً بحث   منه يتطلب    مجال    كل    ن  إإذ  ؛  واحد    ها في بحث  نا حصر  ولا يمكن    ومتنوعة    كثيرة    أوجه    للاستثمار  
حو على الن    اً صصو خ   التشريعية    التطبيقات    ثم    موماً إليها ع  ها بعد الشارة  بعض    ، لذلك سنستعرض  اً متخصص

 الآتي: 
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  :1عام    بشكل   القاصر   أموال   استثمار   ه  أولًا: أوج

  وجه  فله الت  ؛  بها  القيام    القاصر    أموال    ار  ثمى است لمن يتول    التي يمكن    الاستثمارية    من الطرق    د  عد   جد  و ي     
  بمتابعة    الاستثمار    فيكون    ؛ ومعامل    مصانع    القاصر    أموال    إذا كان من ضمن  وذلك    الصناعية    ستثمارات  للا

كي  الموجودة    والأدوات    الصناعية    الآلات    تشغيل   معطلةً ؛  تبقى  أو  لا  إن  ع ،    صناعية    مشاريع    نشاء  طريق  
  القاصر    أموال    ، أو استثمار  القاصر    في أموال    المتاجرة  ب  عامةً   التجارية    ستثمارات  للاه  التوج    ويمكن    .مختلفة  

المشاريع   الطريقة  التجارية    في  كانت  أياً  أو  يمكن    .،    الزراعية    والأنشطة    الزراعية    ستثمارات  للا  ه  التوج  كذلك 
وذلك   ،والجوية    والبحرية    البرية    النقل    في وسائل    أو الاستثمار    والمائية    طبيعية  ال  في الثروة    ، أو الاستثمار  عامةً 

كإنشاء    ؛المالية    الخدمية    في المشروعات    الاستثمار  أيضاً  فيها.    الاستثمار    أو يملك    هذه الوسائل    عندما يملك  
في    المساهمة    ،أسهم  ب  المشاركة  طريق   ن  ع أو    القاصر    ا استقلالًا من أموال  إم    أو مستشفى أو جامعة    مدارس  
في    المساهمة    .الاستثمارية    والمصارف    الاستثمارية    والصناديق    السلامية    الاستثمارية    الشركات    أموال    رؤوس  

والاستثمار  والتوفير    الجارية    كالودائع  ؛  المشروعة    الاستثمارية    الحسابات     المصارف    معاملات    سائر    لأجل    ، 
  السلامية    والصكوك    العادية    في الأسهم    كالمتاجرة  ؛  شرعاً   الجائزة    المالية    في الأوراق    الاستثمار  و،  سلاميةال

  المالية    في المؤسسات    الاستثمار  إلى    بالضافة    .الآمنة    الطبيعة    ذات    والخسارة    في الربح    المشاركة    وسندات  
  الاستثماري     التوفير    كدفاتر    ؛لأجل   الاستثمارية    الحسابات  طريق  ن  ع  المصرفي    باليداع    كالمصارف    ؛السلامية  

 ذلك. وغير   الاستثمارية   ، والصناديق  لأجل   الاستثمارية   ، والودائع  الطلب   تحت  

  سنبين  ها، و ولا يمكن حصر    ومتنوعة    كثيرة    القاصر    أموال    استثمار    أوجه    أن    ا سبق  مم    ن  يتبي  وعليه،  
 ثانياً.    في النقطة   العملية   والتطبيقات   ت عليه التشريعات  ما نص  وفقاً ل   الاستثمار   أوجه  

 : العملية   والتطبيقات   عليه التشريعات  ت ما نص  وفقاً ل   القاصر   أموال   استثمار   ثانياً: أوجه  

  السلامية    والشؤون    العدل    وزير    يصدر  )):  بأن  البحريني     على المال    الولاية    من قانون    12  ة  ت الماد  نص  
حكم    القاصرين    أموال    إدارة    بتنظيم    اً قرار  في  الأخص   ومن  وعلى  ....  الآتية  الشؤون    هم    ووسائل    طرق  -3: 

حكم  وم    القاصرين    أموال    وإدارة    استثمار   في  يق    البحريني    ع  شر   الم    أن    ن  فيتبي  ،  ((...همن  بتحديد  لم   طرق    م 
 . ذلك ينظم   اً قرار  ما يصدر  وإن   ؛القاصر   أموال   لاستثمار  

 
ص (1) سابق،  مرجع  الزحيلي،  محمد  الوقفية  310-  307د.  المؤسسات  أموال  إدارة  وأساليب  منهج  شحاته،  حسين  د.   /  .

 .   8م، ص 2022اتخاذ القرارات(، دار المشورة، مصر،  –الرقابة وتقويم الأداء  –)التخطيط 
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 القاصرين    أموال    إدارة    خدمة    عبر    والأوقاف    السلامية    ون  ؤ والش  العدل    ة  وزار    فإن    ؛البحرين    وفي مملكة  
ه  عمر    يتجاوز    أو كمستفيد    قانوني     ل  أو مخو    كوصي     ؛ القاصرين    أموال    هم في إدارة  بيانات    المسجلة    للأفراد    تتيح  

  تقديم    قبل    المطلوبة    على المستندات    ، والاطلاع  أو المعاملات    المالية    الطلبات    تقديم    عاماً إمكانية   عشر   الثامنة  
 من ملفات    أي     حساب    على كشف    ، والاطلاع  ناقصة    مستندات    أي     واستكمال    الطلبات    حالة   ، ومراجعة  الطلبات  

 .1التركة  

  مجلس  بواسطة     الحكومية    المشاريع    ن طريق  ع  الاستثمار    أوجه    القاصرين    أموال    إدارة    من خدمة    ن  ويتبي   
أموال    لولاية  ا حكمهموم    القاصرين    على  في  المال    الولاية    مجلس    فيقوم  ؛  ن  إدارة    بالتعاون    على   أموال    مع 

الأراضي والمباني    هذه السلة    إذ تشمل    ؛الأوجه    متعددة    استثمارية    في سلة    القاصر    أموال    باستثمار    القاصرين  
 إطار  وثم ة      .الأجل    قصيرة    الثابتة    والودائع    الاستثمارية    والحافظات    الاستثمارية    والصناديق    والسندات    والأسهم  
الدارة    وحدود   على  ضمان    الالتزام    ينبغي  وهي  أحكام  تعارض    وعدم    المال    رأس    استمرار    بها  مع   الشريعة    ه 

ة  بين   ،  السلامية   ة  الممتد  ها  ولم يكن من ضمن    متفاوتة    أرباح    تحقيق    2005حتى    2001وقد جرى في المد 
؛ خسائر ،  دينار    مليون    2.1قرابة    2007و   2006  السنتين  في    المال    عائدات   ر  ملايين، وتقد    5ت  إذ بلغ    تذكر 

 شهد  ن ي  مم    القاصرين    على أموال    الولاية    من مجلس    أعضاء    من ستة    فهي تتكون  ؛  الاستثمار    لجنة    وبخصوص  
هم  تعيين  ويجري  ،  الاستثمار    في مجال    وطويلة    عالية    وخبرات    بتخصصات    يتمتعون  و   والخبرة    بالاختصاص  لهم  

  .2البحريني    على المال    الولاية   من قانون   2 ة  طبقاً للماد  

على    الولاية    مجلس    ة  وافق مالقاصرين    على أموال    اً مالي  اً ت مردود تي لاق  ال    المبذولة    الجهود    ومن ضمن  
 السلة   توسيع   المجلس   ر  قر  فقد   ؛دينار   ملايين بأربعة   ر  يقد    في مبلغ   الاستثمار   2014  في سنة   القاصرين   أموال  

  طريق    نع   الاتصالات    صناعة    في مجالات    والدخول    الاستثمار    توسيع  ب   القاصرين    لأموال    التابعة    الاستثمارية  
شركات    أسهم    شراء   إحدى  مجال  الاتصال    في  وفي  التجارية    سواءً   العقارات    ،  المباني  الأراضي    في  أو 

 . 3الوطنية   السلامية   لدى البنوك   ة  ت الثاب في الودائع   أيضاً ميزانية   وتخصيص   ،الاستثمارية  

 
السلامية والأوقاف، منشور على الموقع الرسمي للوزارة، اطلع  ون  ؤ مملكة البحرين، وزارة العدل والشإدارة أموال القاصرين،   (1)

 .  (bahrain.bh)تقديم طلبات إدارة أموال القاصرينم، انظر الرابط الآتي: 8/2023/ 1عليه تاريخ 
  (alwasatnews.com) موقع إلكتروني : بواسطة  ، 2353مقال منشور في جريدة الوسط، العدد   (2)
  (albiladpress.com)ملايين دينار لاستثمارات أموال القاصرين 4جريدة البلاد | تخصيص  (3)

https://services.bahrain.bh/wps/portal/minorfunds_ar
http://www.alwasatnews.com/news/37498.html
https://www.albiladpress.com/article254455-1.html
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ت ولاق    بها في البحرين  ع مل   تي  ال    الاستثمار    على طرق    النماذج    "فلل مربد الحدائقية" أحد    مشروع    ويعد  
 أموال     فيهر  تستثمذي  ال    الأسلوب    م بتحديد  لم يق    البحريني    ع  شر  الم    أن    مما سبق    يلاحظ  ؛  1ر  ص  للق    اً مالي  اً مردود 

يصدر  وإن  ؛  القاصر   قانون  م    12  ة  الماد    بموجب    ذلك  ينظم    اً قرار   ما  المال    الولاية    ن  كان    على    القائم    إذا 
هم  م بتقييد  ، فلم يق  أو الوصي    هو الولي    بالاستثمار    القائم    ا إذا كان  وأم  ،  القاصرين    أموال    هي إدارة    بالاستثمار  

   فيما يتعلق  عليهم إلا    يرد    قيد    دون    القاصر    أموال    في استثمار    لهم الحرية    بالتالي يكون  ،  معينة    استثمار    ه  بأوج  
 .هو الوصي   بالاستثمار   إذا كان القائم   على الذن   بالحصول  

بواسطت ه  ذي  ال    الأسلوب    بتحديد    العراقي    ع  شر   الم    فقد جاء    ؛ البحريني     ع  شر   الم    وبخلاف      استثمار  يجري 
 في السندات    الاستثمار    ، أو عن طريق  العراقية     في المصارف    ة  ت الثاب  الودائع    طريق    نع وهي    القاصرين    أموال  

أو  الخزينة    وحوالات    الحكومية   الصندوق    العقارات    تملك    طريق    نع،  نص  ؛  2باسم  الماد    إذ    ، ثانياً   61  ة  في 
  أموال    في صندوق    ة  المودع    المبالغ    : أ. استثمار  القاصرين    رعاية    من مجلس    بقرار    القاصرين    رعاية    ))لدائرة  

السندات    القاصرين   ب.الخزينة    وحوالات    الحكومية    في  باسم  وتسجيل    العقارات    ك  تمل    .   أموال    )صندوق    ها 
  في أن لا تتجاوز    التنمية    مع خطة    م  ء ها بما يتلالاستثمار    في الصندوق    عة  المود    ( وذلك من المبالغ  القاصرين  

  ؛ ((، بالتالي للصندوق    الثابتة   الودائع    )خمسين من المائة( من مجموع    %50عن   لهذا الغرض    المستثمرة    المبالغ  
في    الاستثمار    أن    همبعضيرى  كما  ذلك    وراء    إذ العلة    ؛حصراً   الاستثمار    مجالات    د  قد حد    العراقي    ع  شر   الم    فإن  

 .3كبير   إلى حد   آمن   هذه الميادين  

 
فهذا المشروع العمراني والتنموي ي عد ثمرة للتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص، بما يواكب تطلعات رؤية البحرين   (1)

الاستثماري ست خصص لص2030الاقتصادية   المشروع  هذا  أرباح  أن  و ، حيث  في حكمهم،  القصر ومن  تركات  يتضمن الح 
حيث قامت إدارة   والتصميم وفق أسلوب الحياة العصرية وحدة سكنية ومجموعة من المرافق بأفضل معايير الجودة    43إنشاء  

أموال القاصرين تحت إشراف مجلس الولاية على أموال القاصرين باستثمار أرض كائنة بمنطقة الجسرة والمملوكة للإدارة والذي  
عام    بدأ منذ  لها  مارس  2019التحضير  في  تسليمها  وتم  ودعم    2023،  للقاصر  العوائد  أفضل  وتحقيق  الاستثمار  بهدف 

ه كاملًا في الفترة المتفق دارة العقارية بإدارته كممثل مالك منذ بداية المشروع وتسليمت مستقبلهم، وقامت شركة إسناد للإمتطلبا
التي قد    ر  ص  للتعاون بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق باستثمار المشاريع التابعة لدارة شؤون الق    اً ، فهذا كان نموذجعليها

  : للمزيد  بالمنافع/  للقاصرين  وعادت  النجاح    Ministry of Justice, /  Islamic Affairs and Waqfلاقت 
(moj.gov.bh)  /    »القاصرين« لصالح  فيوز«  جاردن  »مربد  فلل  مشروع  من  البحرينية  -الانتهاء  الأيام   صحيفة 

(alayam.com) 2023-7-6ة ر ، تاريخ الزيا  . 
 لقاصرين العراقي.  امن قانون رعاية  2/  61المادة  (2)
،  3، العدد  5كرم زاده الكوردي، استثمار أموال القاصرين في القانون العراقي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد  أ (3)

 .  74م، ص2020جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، 

https://www.moj.gov.bh/ar/news-archived-159
https://www.moj.gov.bh/ar/news-archived-159
https://www.alayam.com/alayam/local/1015537/News.html#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%
https://www.alayam.com/alayam/local/1015537/News.html#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%
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انتقد    بالرجوع  ن  إإذ    ؛ذلك  العراقي     الفقه  جانب  من    في حين  أن     يرون  في العراق    العملي     إلى الواقع    ه 
، بالضافة إلى  لم يكن في المستوى المطلوب    القاصرين    رعاية    قانون    صدور    ومنذ    القاصرين    أموال    استثمار  
لوجود    السلامية    الشريعة    كام  أحها مع  تعارض   الأموال    ابالر     وذلك  الصندوق    ة  ع  المود    في  تسم  ال  و   في    : ىتي 

  والاكتفاء    الربوية    الأساليب    وإلغاء    ،القاصرين    رعاية    من قانون    61  ة  الماد    نص     إلى تعديل    ويدعون  ،  "بالنماء"
 القاصر    أموال    وهي حماية    المزدوجة    الفائدة    ق  يحق     سلوب  هذا الألأن     ؛العقارات    بشراء    الصندوق    قيام    سلوب  أب

 . 1للقاصر   جيد   مالي    مردود   وتحقيق   الاقتصادية   من التقلبات  

 : تي آلت للقاصر  ال    في التجارة   : الاستمرار  ثالثاً 

تي آلت  ال    التجارة  ب  في الاستمرار    أو الوصي     الولي     ة  مدى أحقي    يتناول    اً نص  البحريني     د في القانون  لم نج  
أورد  ،  للقاصر   وجوب  في  تناول    اً عام  اً نص  ع  شر   الم    ولكن  يقو   ه  الولي     كل    م  أن  الوصي     من   أموال    برعاية    أو 
أوجب  2ها وإدارت    القاصر   ولكن  الوصي     ،  الذن    الحصول    على  مسألة    على  إذ    ؛القاصر    أموال    استثمار    في 

الم  إ   :القول    يمكن   التجارة    الاستمرار    في مسألة    والوصي     الولي     سلطة    بين    ق  قد فر    البحريني    ع  شر   ن  تي  ال    في 
   بعد  من ذلك إلا    الوصي    منع    ، في حين  تي آلت للقاصر  ال    في التجارة    الاستمرار    الولي     فبإمكان  ؛  آلت للقاصر  

  البحريني    ع  شر   الم    ، وأورد  الاستثمار    أعمال    من قبيل    في التجارة    الاستمرار  على فرض  أن     على إذن    الحصول  
قانون   الماد    التجارة    في  تأمر    جواز    يتناول    اً نص  11  ة  في  المحكمة  أن  التجارة    القاصر    استمرار  ب     وفقاً    في 

  للقيام    اً أو مقيد   اً عام  اً تفويض  عن القاصر    النائب    فلها أن تمنح    ؛ه في التجارة  ت استمرار  فإذا أجاز  ه؛  لمصالح  
ها،    لذلك  اللازمة    الأعمال  ب  المشار إليه إذا طرأت أسباب    التفويض    أن تسحب    12  ة  الماد    ولها بموجب  جميع 

   . القاصر   لتجارة   النائب   إدارة   خشى معها سوء  ي   جدية  

إلا   تي آلت للقاصر  ال    بالتجارة    الولي     استمرار    جواز    نصاً يقضي بعدم    فقد أورد    ؛المصري    ع  شر   ا الم  أم  
 وقدرة    التجارة    نجاح    الذن    منح    عند    ، وتراعي المحكمة  3ة  المختص    المحكمة    ل  ب  من ق    على إذن    بعد الحصول  

  ى رعاية  هو من يتول    الوصي    ا إذا كان  ،  وأم  4ه تجاوز    وعدم    الذن    حدود    فيها مع مراعاة    على الاستمرار    الأب  
  النص    أن    همبعض  ، ويرى  تي آلت للقاصر  ال    ه في التجارة  استمرار    مكان  إمدى    ع  شر   ن الم  فلم يبي     ؛القاصر    أموال  

أولى أن   من باب    للقاصر  تي آلت  ال    التجارة  في    بالاستمرار    للولي     ذي لا يسمح  ال    المصري    ع  شر   ه الم  الذي أورد  

 
 .  13-  12، مرجع سابق، صد. ضحى محمد سعيد النعمان و م. معمر رياض أحمد (1)
 من قانون الولاية على المال البحريني.   30والمادة  16انظر: المادة  (2)
 من قانون الولاية على المال المصري.  11المادة  (3)
 .  11المذكرة اليضاحية لقانون الولاية على المال المصري في تعليقها على المادة  (4)
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 القرار   بإلغاء   الحسبية   المجالس   في ظل    في مصر   عليه القضاء    ما استقر   أن   ، غير  1أيضاً  على الوصي     ق  يطب  
 . 2القاصر   بمال    بالاتجار   للوصي    ذي أذن  ال  

موقف    وبالرجوع   فإن هالعراقي     ع  شر   الم    إلى  المسألة    ؛  هذه  على  ينص  قانون    لم    القاصرين    رعاية    في 
  يجيز    ال ذي   )الملغي(  1969  لسنة    47رقم    السابق    ه في القانون  غم من نص   على الر    1980  في سنة    الصادر  

  به بعد    في العمل    على الاستمرار    والأوصياء    الكبار    الورثة    فق  إذا ات    قتصادية  الا  المشاريع    في تسيير    الاستمرار  
إذن    الحصول   المحكمة    على  و    من  مصلحة    أن    د  ج  إذا  ذلك  إلا  3للقاصر    في  عاد    العراقي    ع  شر   الم    ن  أ،    قد 

ذلك من    أو غير    أو صناعي    تجاري    مشروع    في التركة    جد  ))إذا و    :1980( لسنة  4رقم )  التعليمات    وأصدر  
م    الكبار    الورثة    فق  وات    الاقتصادية    المشاريع   يقوم  مع  الاستمرار    القاصر    مقام    ن    فللمديرية    ؛به  بالعمل    على 
تقر     المختصة   وجد    ر  أن  إذا  أن  ذلك  مصلحة    ت  ذلك  لهذه   العراقي    ع  شر   فالم    ؛وبذلك  ،...((للقاصر    في  وفقاً 
، الشركاء   مع بقية   الاتفاق  بشرط   تي آلت للقاصر  ال   في التجارة   الاستمرار  ب أو الوصي    للولي    قد سمح   التعليمات  
هم إلى أن ه  في حين  فلا إمكانية     ؛(تجاري     محل     )كملكية    اً فردي  ذي آل للقاصر  ال    المشروع    لو كان    ذهب  بعض 

أو  باستغلال    لاستمرار  ل تجارياً  بناءً يقاف  إ ه  إلا  مديرية    قرار    على  ه  ال تي  القاصرين    رعاية    من    لها سلطة    يكون   
 .4القاصر   في التحري عن مصالح   تقديرية  

على    النص    غفل  أ قد  أن ه  إلا    في شركة    القاصر    أموال    ر  ستثمالا  الجزائري     ع  شر   الم    غم من تنظيم  وعلى الر  
التجارة    الاستمرار    حالة   للقاصر    في  آلت  الحالة    يجوز  في  فهل  ؛التي  التجارة    ر  الاستمرا   هذه   طلب    دون    في 

ينبغي أن    هذه الحالة    حتى  الأصح    أن    همبعض  ويرى    ؟  الذن    من طلب  ستثني ت  ا   هذه الحالة    أي؛ إن    ؟الذن  
  على الذن    الحصول    عن القاصر    النائب    وهي أن يطلب    الجزائري     الأسرة    من قانون    88  ة  إلى الماد    تخضع  

 .5تي آلت للقاصر  ال   في التجارة   القاضي للاستمرار   ل  ب  من ق  

لم تتناول    المقارنة    محل    التشريعات    م أ  البحريني    التشريع    سواءً   التشريعات    أغلب    أن    ن  يتبي     ا سبق  م  وم
 بأموال    فالتجارة  ؛  هذا الموضوع    تنظيم    نا نرى ضرورة  أن  ، إلا  تي آلت للقاصر  ال    في التجارة    الاستمرار    موضوع  
تي آلت إليه  ال    ه إذا كانت التجارة  أموال    تنمية    ىيؤدي إل  نها ماوم  ،منافع  بال  للقاصر    منها ما قد يعود    القاصر  

 
 .  19د. ضحى محمد سعيد النعمان و م. معمر رياض أحمد، مرجع سابق، ص (1)
 . 111كمال حمدي، مرجع سابق، صمحمد لدى؛  2مشار في الهامش رقم  (2)
 . 16د. ضحى محمد سعيد النعمان و م. معمر رياض أحمد، مرجع سابق، ص (3)
 . 170  -169د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (4)
لاستثمار أموال القاصر في الشركات التجارية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة عتو الموسوس، التنظيم القانوني   (5)

 2169، ص2021، الجزائر، 1د ، العد7حسيبة بن بوعلي المجلد  
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 قد تضع    الآخر    وفي الجانب  ،  هاعنه في ممارست    النائب    ستمر  ي و   ،فيهايبقى  أن    القاصر    فمن مصلحة    ؛رابحةً 
  إلى دراية    ، بالضافة  شد  الر    ن  ه س  وصول    ه بعد  حريت    د  ه وتقي   عاتق    تثقل    التزامات    القاصر    على عاتق    هذه التجارة  

 الجهة    لتقدير    هذا الموضوع    إخضاع    تدعو إلى ضرورة    هذه مسببات    ها، كل  من عدم    التجارة    في أمور    النائب  
  في الاستمرار    أو الوصي     للولي     تسمح    ة  على ماد    للنص     البحريني    ع  شر   لذلك ندعو الم    ؛ الذن    لمنح    المختصة  

حين    المجلس    أن يراعي    ، ويجب  القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    ل  ب  من ق    على إذن    الحصول    بعد    بالتجارة  
طالب    الخبرة    وجود    الذن    يمنح   خضوع    بالضافة  ،  الذن    في  ق    التجارة    أثناء    المستمرة    للرقابة    هإلى    ل  ب  من 

التجارة    من  للقاصر    المالي     المردود    بتقييم    يقومون    ن  مختصي وإعهذه  أي     لتدخل  ا  سلطة    مهئ  ا ط،   وقت    في 
  التابعة    المالية    إلى المؤسسة    هذا الاختصاص    وإناطة    ،القاصر    موال  أ  يهدد    خطر  ثمة     دعي ذلك إذا كان  يست  

 . تي أشرنا إليها سابقاً ال   القاصر   أموال   مار  استث تي تنشأ لغرض  ال  و  للمجلس  

 : 1قانونية   مشكلات   ة  عد   آلت للقاصر   في تجارة   الاستمرار   للولي    الإذن   ويثير   

   ؟التاجر   صفة   القاصر   المشكلة الأولى: هل يكتسب  

  بصفة   فهل يتصف  ؛  للقاصر    الموروثة    التجارة  في    ر  الاستمراب   هوصي     أو  القاصر    لولي     المحكمة  ت  نأذ  إذا  
أو  ه  نفس    الولي    التاجر    بصفة    صف  ؟ أم يتهلحساب  يجري    الاستثمار  و ؟  التجارة    صاحب  بوصف ه    القاصر    التاجر  

  ه لعدم  نفس    بالقاصر    التاجر    صفة    إلحاق    لا يمكن    الحقيقة  في  ؟  التجارة    لأعمال    الفعلي    المباشر  بوصف ه    الوصي  
  ه لا يمارس  لأن    ؛هأو وصي    القاصر    ولي    التاجر    بصفة    صف  أن يت    لا يمكن    آخر    ومن جانب  ه،  هليت  أ   اكتمال  
 .2القاصر   ما لحساب  ه وإن  نفس   لحساب   التجاري   العمل  

  لذلك لا يكتسب    ، ونتيجةً الأهلية    كامل    إلا إذا كان    التاجر    صفة    لا يكتسب    الشخص    أن    من المعلوم  و        
يبلغ س    التاجر    صفة    القاصر   الماد  ه، ولكن استثناءً من ذلك نص  وتكتمل أهليت    شد  الر    ن  إذا لم  ( من  45)  ة  ت 

  كامل    القانون    أو نص     الولاية    مجلس    ل  ب  مأذوناً له من ق  ذي يكون  ال    القاصر    على أن    على المال    الولاية    قانون  
ن  إ  التاجر    صفة    ه يكتسب  فإن    ؛بالاتجار    للقاصر    فإن أ ذن    ؛، وبناءً على هذا النص   3له فيه   ذن  فيما أ    الأهلية  

الشروط   المطلوبة    استوفى  معاملة  يعامل    القانون    لأن  ؛  الأخرى  الحالة  ،  الأهلية    كامل    ه  هذه  قد   وفي  يكون 
 في:  التي تتمثل   التاجر    صفة  اكتساب   استوفى شروط  

 
 .   113- 112كمال حمدي، مرجع سابق، صمحمد  (1)
-الصدار الثالث  كلية الشريعة والقانون، مجلة، رموال القاصأسن، الحماية القانونية لاستثمار حمدي محمد مصطفى ح د. (2)

 .  42، ص 2024، يوليو / سبتمبر 39، العدد  2/1
 .  1986لسنة   7رقم  الصادر بمرسوم بقانون  ( من قانون الولاية على المال البحريني45راجع: نص المادة رقم )  (3)
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 . والاحتراف   الاعتياد   على وجه   التجاري    العمل   ممارسة   .1
همستقلاً  التجارية   الأعمال   ممارسة   .2  . بنفس 
 . التجارية   الأهلية   .3

سبق  ومم     يتبي  ذكر    ا  أن    ن  ه  كان    التاجر    صفة    يكتسب    القاصر    لنا  المحكمة  وأذن    مميزاً   إذا  له  في   ت 
القيام    ،الأهلية    كامل    معاملة    ه سيعامل  لأن    ؛التجارة    أعمال   له  الشروط    التجارية    بالأعمال    ويكون   إن استوفى 

 . التاجر   صفة    لاكتساب   الأخرى المطلوبة  

 :التاجر   فلاس  إ هر  المشكلة الثانية: ش  

يوج         حال    الفلاس    هر  ش    ه  لمن  القاصر  إ  تم    في  يوج  فلاس  هل  للولي   ؟  يملك  ال    ه  لا    التاجر    صفة    ذي 
يؤدي   أو الولي     القاصر    فلاس  إ  شهار  إ  فعدم    ؛الأهلية    أو عديم    ناقص    أم للقاصر    هغير   لحساب    التجارة    لممارسة  

  القاصر    إفلاس    يجيز    القانوني    الفقه    ن  أ  ه، إلا تجارت    ضعاف  إو   مع القاصر    التعامل    وعدم    الحقوق    إلى ضياع  
من    خرى، استثناءً ه الأها من أموال  غير    دون    في التجارة    المستثمرة    على الأموال    الفلاس    أثر    على أن يقتصر  

 ، وأجاز  1متقاعساً ه  ه أو عد  حبس    ومن ثم لا يجوز    ،هشخص  في    الفلاس    فلا يؤثر    ؛المالية    مة  الذ     مبدأ وحدة  
على    الفلاس    مع اقتصار    القاصر    التاجر    إفلاس    هر  ش    التجارة    من قانون    11  ة  الماد    بموجب    البحريني    ع  شر   الم  

 .2في التجارة   ة  المستغل   الأموال  

 : تجارية   في شركة   رابعاً: الاستثمار  

شركة    الاستثمار    يعد   شتي  ال    الاستثمار    طرق    أحد    تجارية    في  تعود  أن    ك  لا  قد    المالية    بالمكاسب    ها 
  ق  فهو يحق     ؛، وبذلكر  ثمللمست  إضافي     دخل    وتوفير    مالي     نمو    تحقيق    في الشركات    الاستثمار    إذ يتيح    ؛للقاصر  
وللمجتمع  خاصةً   مصلحةً   للقاصر   الشركات    الاستثمار    ، ونظراً ليجابيات  عامةً   مصلحةً   ،  فقد   ؛التجارية    في 

للنائب   خياراً  القاصر    أصبحت  لها لاستثمار    عن  لنمو     القاصر    أموال    يلجأ  يثور  مال    تحقيقاً  ولكن   تساؤل    ه، 
 ؟   القاصر   لأموال   من الحماية   قدر   أكبر   أن توفر   يمكن   الشركات   أي  يقول: 

 
 .  170عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص  د.، مرجع مشار إليه: لدى 106-105الدكتور باسم محمد صالح، ص (1)
قانون )  3فقرة    11المادة     (2) التجارة  1987( لسنة  7من  قانون  أو المحجور عليه  ))....    بشأن إصدار  القاصر  ولا يكون 

إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا   ملتزماً 
 قاصر أو المحجور عليه((. اليترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص 
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،  بهويثق    منهم الآخر    كل    يعرف    ين أو أكثر  بين شخص    تي تقوم  وهي ال    الأشخاص    لشركات  فبالنسبة  
  من أنواع    نوع    أهم    التضامن    شركة    ، وتعد  1بينهم   المتبادلة    والثقة    الشركاء    شخصية    على اعتبار    ها تقوم  ن  إأي  

  ، كما أـن  التاجر    صفة    كافةً   الشركاء  كسب  ها ت  لأن   لها؛  الانضمام    القاصر    تي لا يستطيع  وال    الأشخاص    شركات  
 .2للقاصر   حمايةً  ق  ولا تحق    صارمة   التضامن   في شركة   الشركاء   مسؤولية  

حرص   حماية    البحريني    ع  شر   الم    وقد  المتوفىللشريك    ر  ص  الق    الورثة    على  حالة    في  وذلك  إ  ،  ذا ما 
  ن  س    القاصر    بلوغ    إلى حين    بالأسهم    توصية    إلى شركة    تتحول  ها  فإن  ثهم؛  مور     بعد وفاة    التضامن    ت شركة  استمر  

تي  وال    البحريني     التجارية    الشركات    ( من قانون  322)  ة  ه طبقاً للماد  مورث    حصة    بقدر    المسؤولية    ويتحمل    شد  الر  
ه  نصيب    شريكاً موصياً بقدر    قاصراً اعتبر القاصر    متضامناً والوارث    ))... فإذا كان المتوفي شريكاً   :على تنص  

حصة   نشيد  مورث    في  ونحن  القاصر  بنص  لأن ه    البحريني     ع  شر   الم    بموقف    ه...((،  حمى  قد  هذا  أحكام    ه   من 
 .  الصارمة   التضامن   شركة  

، كون  التضامن    في شركة    القاصر    أموال    استثمار  ب  القانوني     لم يسمح للنائب    الجزائري    ع  شر   وكذلك الم  
ت    وهذه الصفة    ،التاجر    يكتسبون صفة    الشركاء   ل    منح  لا  بلغ  إلا    ن  أ عليه، كما    محجور    وغير    شد  الر    ن  س    من 
ا وهذا مم    للشركة    ه كفيل  ؛ كون  ر  هم من القاصديون    الدائنين    مطالبة    أن تطال    إذ يمكن    ؛مشددة    الشركاء    مسؤولية  
جرى  في حال    التضامن    في شركة    اً شريك  القاصر    أن يكون    له القانون    ، في حين يسمح  به القانون    لا يمسح  

ذي ال    العراقي    القانون    ه جاء  وبخلاف    ،3الجزائري     التجاري     من القانون    5  دة  الما    بشروط    القانون    ه من قبل  ترشيد  
قانون    نص   الماد    التجارية    الشركات    في  الس  70)  ة  في  على  يكون    للقاصر    ماح  /أولًا(  الشركة    أن  في   شريكاً 

من    الانسحاب    ه القانوني  ممثل    فإذا أراد    ؛ه القانوني   إلا إذا لم يرغب بذلك ممثل    بالشركة    والاستمرار    التضامنية  
 .التضامن   شركة   . وهذا فيما يخص  نقداً  دفع  وت يوم الوفاة   القاصر   حصة   ر  تقد  فهنا  ؛الشركة  

فيها على    إذ لا يعتد  ؛  المالي     الاعتبار    على أساس    تقوم    تيال    الأموال    شركات  أيضاً    يوجد    وفي المقابل  
العبرة    ؛الشريك    شخصية   يقد     أساساً   بل  كل  م  بما  حصة    شريك    ه  الشركة    من   يمكن    الأموال    فشركات    ؛4في 
على    ، كونها قائمة  المختصة    الجهة    من قبل    على الذن    الحصول    ه وبعد  ولي     لها بواسطة    الانضمام    للقاصر  

 
أنواع  (1) إلى ثلاثة  الشركات  التضامن  ؛وتنقسم هذه  التوصية  –)شركة  الدكتور عزيز   -شركة  للمزيد راجع؛  المحاصة(  شركة 

 . 129، ص1978العكيلي الوجيز في شرح قانون التجارة الكويتي، دار الزهراء، لبنان، 
 . 210غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (2)
 . 2170عتو الموسوس، مرجع سابق، ص (3)
 . 279، ص2007الشركات التجارية، دار النهضة العربية، مصر، د. صفوت بهنساوي،  (4)
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الشخصي     المالي     الاعتبار   محل    الشريك    وشخصية    لا  وتعد  1اعتبار    ليست  النموذج    المساهمة    شركة    ،    هي 
  قابلة    فيها بأسهم    يكتتبون    من الأشخاص    من عدد    المساهمة    شركة    وتتكون  ،  من الشركات    لهذا النوع    الأمثل  
 .2هم أسهم   قيمة   لا بمقدار  ها إوالتزامات   الشركة   عن ديون   مسؤولين   ولا يكونون  ، للتداول  

 :  وهي على نوعين   المختلطة   الشركات  شريكاً في   أن يكون القاصر   كما يمكن  

المحدودةالمسؤولية    ذات    الشركات   -1 الشركة  :    تتكون  ال    وهي  عدد    تي  الأشخاص    من  كل    من  يكون   ولا 
 . 3المال   ه في رأس  حصت   ولًا إلا بقدر   مسؤ شريك  

الشركة  :  بالأسهم   التوصية    شركة   -2 تتكون    هي  فئتين    التي  الشركاء    من  فئة  ؛  من   الشركاء    إحداهما 
يكونون  ال    المتضامنين   مسؤ ذين   الشركاء    والآخرين  ،  همأموال    بجميع    الشركة    بالتزامات    بالتضامن    ولين   

 . 4المال   هم في رأس  حصص   إلا بقدر   الشركة   عن التزامات    ولين   مسؤ ذين لا يكونون  ال   ن  الموصو 

  المتضامنون   الشركاء   أن يكون شريكاً متضامناً؛ لأن   لا يمكن    القاصر    ن  : إ القول    فيمكن    ؛وعلى ذلك
  فيهم أهلية    أن تتوافر    ، ولا بد  التاجر    صفة    ، ويكتسبون  الشركة    بديون    التضامن    على وجه    شخصياً   هم الملزمون  

يصح  التاجر   لا  ولذلك  يكون    ،  شركة    الشريك    أن  الشريك    التضامن    في  شركة    المتضامن    أو    التوصية    في 
التوصية    البسيطة   محجورً   قاصراً   بالأسهم    أو  عليه أو  يمكن   .5ا  يكون    ولكن  أو    القاصر    أن  موصياً  شريكاً 
هم، وهم  مساهمت    بقدر    هم محدودةً ، وتكون مسئوليت  هم في الشركة  بمال    ذين يشاركون  ال    وهم المستثمرون  مساهماً  

  لا إ  الشركة    عن ديون    سألون  لا ي    ها للإفلاس  تعرض    ها، وفي حالة  ، ولا في إدارت  الشركة    في تأسيس    لا يشتركون  
  .6هامال   ما اكتتبوا به في رأس   في حدود  

 

 

 
 

 . 56موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (1)
 بإصدار قانون الشركات التجارية.  2001( لسنة 21( من مرسوم بقانون رقم )63المادة ) (2)
 بإصدار قانون الشركات التجارية.  2001( لسنة 21( مرسوم بقانون رقم )261) المادة  (3)
 بإصدار قانون الشركات التجارية.  2001( لسنة  21( من مرسوم بقانون رقم ) 246المادة ) (4)
م،  2015د. محمد مصطفى عبد الصادق، النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، دار الفكر والقانون، مصر،   (5)

 .  74ص
 .  217م، ص2006العلمية للنشر، الأردن،  د. حازم ربحي عواد، مبادئ القانون التجاري، دار يافا  (6)
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 الث المبحث الث  

 القاصر   في أموال   التصرف   ضوابط   

  جراءات  ال  وضع  بوذلك    ،للقاصر    المالية    مة  الذ     حماية  يسعى إلى    البحريني    ع  شر   الم    أن  نا  أن بي    سبق  
عن    النائب    على سلطة    اً قيد   وضع    هذه الحماية    تكريس    ، وفي إطار  هذا الأخير    مصالح    تحقيق    تي تضمن  ال  

قيام    القاصر   ببعض  عند  أموال    التصرفات    ه  قبيل    التصرف    أعمال    د  ، وتعهذا الأخير    في  تي  ال    الأعمال    من 
 الشيء    خراج  إوتؤدي إلى    الحق     بأصل    قد تمس    ها أعمال  ن  إأي    ؛على الشيء  للآخرين    العينية    الحقوق    ر  تقر   

ذم   فتدخل  صاحب    ة  من  نطاق    ه،  شأن    يكون  و ،  الخطرة    الأعمال    في  تغي   من  أن     ، للشخص    المالي    المركز    ر  ها 
 التصرفات    بشأن    القاصر    أموال    حماية    أهمية    تظهر    القاصر    على أموال  كونها ت رد     هذه التصرفات    لخطورة  و 

 .  عليها الواردة  

يكون  ؛  القاصر    بأموال    المتعلقة    القانونية    التصرفات    تتنوع  و  ما  ضرر    فمنها  ما   ،محض    به  ومنها 
  لذلك نجد  ؛  القاصر    في صالح    ما يكون    ر  قد   ي  مشرع    ، وكل  والضرر    بين النفع    اً دائر   ومنها ما يكون    اً،نافع  يكون  

شأن    التشريعات    موقف    ختلف  يه  أن   ترد  ال    القيود    في  النائب    تي  القاصر    على  التصرف    عن  أموال    في  ه،  في 
تتس    النائب    سلطات    ضيق  فت     مأ   ولي  الكان    سواءً   بالتصرف    القائم    ب  وبحس    ،التصرف    طبيعة    ب  بحس    ع  أو 

 . ع المصري   شر   الم   مثل   والجد    بين الأب   التفرقة  تجري ، وأحياناً  الوصي  

سن    وبناءً  ذلك  المبحث  في  بين  على  أورد  ال    القيود    هذا  التشريعات  تي  أموال    التصرف    في  تها    في 
 الآتي:  ين على الوجه  إلى مطلب   المبحث   تقسيم  ب  القاصر  

 . أو القسمة   أو التبرع    بالبيع   القاصر   في أموال   التصرف   ل: قيوده المطلب الأو  

  .القاصر   على مال   أو تبعي    أصلي    عيني    حق    ترتيب   قيوده اني: المطلب الث  
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 ل المطلب الأو  

 القسمة  موال القاصر بالبيع أو التبرع أوفي أ التصرف قيود 

أموال    التصرف    د  يع         ال  القاصر    في  التشريعات  ال    الهامة    مواضيع  من  تسعى  تنظيم    تي  بوضع  إلى    ها 
  على التصرفات    تي ترد  ال    القيود    د  وتع،  في مثل هذه التصرفات    للقاصر    المالية    تحمي الحقوق    وقيود    ضوابط  

  التأثير    عدم   لضمان    تنظيماً قانونياً   تي تتطلب  ال    من المسائل    أو القسمة    أو التبرع    البيع    مثل    ؛القاصر    في أموال  
 على إذن    للحصول    والأوصياء    الأولياء    خضوع    شرط    يبرز    هذه القيود    من بين  ، و القاصر    سلباً على مصالح  

الجهة   وال  المختصة    من  تقوم  ،  توافق    ،التصرفات    مدى أهمية    بتحديد    تي  وعليه    .القاصر    ها مع مصالح  ومدى 
المطلب    نقسم   قيود  ل  الأو    الفرع    ؛إلى فرعين  هذا  قيود  الث    بها، والفرع    والتبرع    القاصر    أموال    بيع    :   قسمة    اني: 
 الآتي:  حو  ، على الن  القاصر   أموال  

 ل الفرع الأو  

 برع بها قيود بيع أموال القاصر والت  

، وذلك القاصر    بأموال    التبرع    حكم    :وثانياً   ،والعقارية    المنقولة    القاصر    أموال    بيع    ضوابط  أولًا ل  نعرض  
 الآتي:  حو  على الن  

 : القاصر   أموال   بيع    قيود  أولًا: 

 ملزم   : ))عقد  ااء  بأن ه الفقه فها بعض  ، وعر  اه في تعريف   التشريعات   ت فق  ت  تي اال   من العقود   البيع   عقد   إن  
  ثمناً   للبائع    المشتري بأن يدفع    لزم  ي  و   ،أو حقاً مالياً آخر    شيء    للمشتري ملكية    بأن ينقل    البائع    م  لز  إذ ي    ؛ين  للجانب  
ويعد  1(( بالمقابل    نقدياً  المعاملات    البيع    عقد    ،  يعللأفراد    اليومية    من  وهو  أهم     د  ،  في    التصرف    صور    من 

ولم  الأموال   كان  ،  ترد  ال    القانونية    التصرفات    من أخطر    يعد    البيع    ا  الأموال    تي  يمثل  عامةً   على  قد  بالتالي   ،  
أموال    اً خطر  يعد    ؛خاصةً   القاصر    على  له العامة    للقواعد    يخضع    بيع    عقد    القاصر    أموال    بيع    عقد    فهل  أم   ،

 يأتي:   ماب على هذا التساؤل    ؟ ونجيب  خاصة   أحكام  

 
جزء  د.  (1) والمقايضة،  البيع  عقد  الملكية  على  تقع  التي  العقود  المدني  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  ،  4عبد 

 . 21ص  م، 2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 3طبعة
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   :بيع المنقول   حكم   .1

 : يلي وفق  ما القاصر   منقول   بيع   حكم   ن  نبي    

 :  البحريني    ع  شر   الم   موقف   -أ

على   ه بالحصول  د تصرف  ه ولم يقي   نوع    أياً كان    القاصر    في منقول    الولي     تصرفات    البحريني    ع  شر   الم    أجاز  
في    التصرف    في حال    المجلس    على إذن    الحصول    اشترط  ف  ؛المنقولات    لبعض    بالنسبة    اً قيد   ولكن أورد  ،  الذن  

 التصرف    إلا إذا كان    للولي     الذن    منح    من رفض    المجلس    قد منع    هولكن  ،  التجاري     أو المحل     المالية    الأوراق  
  ع  شر   الم    فقد أوقف    ؛للوصي     وبالنسبة  ،  1عن الخمس    يزيد    أو به غبن    في خطر    القاصر    أموال    ه جعل  ن  أمن ش

 ة  الماد    به في صريح    جاء    ها، وهو مانوع    أياً كان    القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    على إذن    المنقولات    بيع  
يجوز    :2الفقرة    30 لا  بإذن    الآتية    التصرفات    مباشرة    للوصي     ))  المجلس    إلا  في    التصرف    -2...    من 

   ...((.المالية   أو الأوراق   الشخصية    أو الحقوق   القاصر   منقولات  

سبق  مم    ن  فيتبي   للولي     البحريني    ع  شر   الم    أن    ا  التصرف    واسعةً   سلطةً   أعطى  منقولات    في  ، القاصر    في 
،  إلى الذن    الخضوع    ها من دون  نوع    أياً كان    القاصر    منقولات    بيع    الولي    يباشر    الواسعة    وبمقتضى هذه السلطة  

؛ فقد الوصي     بخلاف    .التجارية    أو المحلات    المالية    الأوراق    وهو بيع    أعلاه    المشار    وفقاً للنص     ثني  إلا ما است  
  يكون  ، وبذلك  على المال    الولاية    مجلس    على إذن    الوصي     ل  ب  ها من ق  نوع    أياً كان    القاصر    منقولات    بيع    أوقف  
 بذلك.   شيد  ونحن ن   القاصر   لمنقولات   حمايةً  م  قد قد  

 المنقولات    ه قد حصر  كأن  ، و العالية    ذات القيمة    للمنقولات    اً تقليدي  اً مفهوم  البحريني    ع  شر   الم  قد أعطى  و 
ه في  ذي نشهد  ال    التطور    نا وفي ظل   أن  غير   ،  التجارية    والمحلات    المالية    فقط في الأوراق    العالية    القيمة    ذات  

سواءً  هذا  الناحية    يومنا  نتج  ال    والاجتماعية    الاقتصادية    مأ  التكنولوجية    من  ظهور    تي  من    د  عد   عنها 
أد  مم    المنقولات    قيمة    وارتفاع    ،الاختراعات   أن تصبح  ا  إلى  تفوق    العقارات    قيمة  ل  ةً ضاهيم  ى  قيمأو  فقد   ةً؛ها 

عليها    الضوء    تسليط    يتطلب    وهذا ما،  تكنولوجية    ، أو اختراعات  عالية    قيمة    ذات    في مجوهرات    المنقول    د  يتجس  
"معيار    البحريني    ع  شر   الم    ذا لو يضع  حب    ولهذا،  لها  الحماية    سبل    أفضل    ، وتوفير  كالعقارات    ؛ها أهميةً عطائ  إ و 

 .  دينار   5000ال  المنقول   قيمة  تجاوز ت ما كل    على الذن   بالحصول   اً ملزم  الولي   فيكون   ؛الأدنى" الحد   

 
 م.  1986( لسنة  7من قانون الولاية على المال البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم ) 18انظر: المادة  (1)
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 : المصري    ع  شر   الم   موقف   -ب 

ها من  أياً كانت قيمت    القاصر    في منقولات    بالتصرف    ه في القيام  وحد    للأب    الحق    المصري  ع   شر   الم  أعطى      
من أبيه   أو محلًا تجارياً، ولم تكن قد آلت للقاصر   ماليةً  اً أوراق ، إلا إذا كانت هذه المنقولات  المحكمة   إذن   دون  

فيجب  التبرع    بطريق   إذن    الحصول    ،  زاد    المحكمة    على  الأموال  إذا  هذه  يجوز  ،  1جنيه    ثلاثمائة    عن  ت    ولا 
،  مس  عن الخ    يزيد    أو به غبن    في خطر    القاصر    أموال    جعل  ي  إلا إذا كان التصرف    الذن    أن ترفض    للمحكمة  

من    15  ة  الماد    وذلك بدليل    المحكمة    على إذن    الجد     حصول    وجب  أقد    المصري    ع  شر   الم    فإن    ؛للجد     ا بالنسبة  وأم  
، وكذلك  2الذن  على    بالحصول    القاصر    في مال    الجد     ت تصرف  د  قي    يتال    المصري     على المال    الولاية    قانون  

  إلا بعد    المالية    أو الأوراق    في المنقولات    التصرف    المصري    ع  شر   جز له الم  فلم ي    ؛المصري     في القانون    الوصي  
 . والوصي    الجد    بين سلطة   المصري   ع  شر   فقد ساوى الم   ؛، وبذلكالمحكمة   على إذن   الحصول  

 :  العراقي    ع  شر   الم   موقف   -د 

أياً    القاصر    في منقولات    ما أرادا التصرف  كل    على إذن    بالحصول    والوصي    الولي    العراقي    ع  شر   الم    ألزم        
في   والوصي     الولي     سلطة   د  قي    آخر    أي بمعنىً   ؛معين    نوع    م بتحديد  ، ولم يق  المالية    ها وكذلك الأوراق  كانت أهميت  

 . 3ها أياً كان نوع   القاصر   منقولات   بيع  

 : الجزائري    ع  شر   الم  موقف   -د 

  الحصول    أو الوصي     على الولي     اشترط  فقد    ؛في هذه المسألة     غامض  بنص     الجزائري    ع  شر   الم    جاء          
،  الجزائري     الأسرة    من قانون    88  ة  من الماد    2  وفقاً للفقرة    ة  الخاص    الأهمية    ذات    المنقولات    بيع    عند    على الذن  

إذا ما    إليها لتحديد    الاستناد    يمكن    معايير    د  بتحدي  يق م  ، ولمة  الخاص    الأهمية    ذات    المنقولات    ف  يق م بتعري  ولم
 

: أن النص الذي أورده المشرع المصري لا يحقق فعالية للقاصر، حيث يستطيع الأب التحايل على القانون  همبعضويرى   (1)
جنيه على دفعات، ويرى بأنه من الأفضل تقييد هذا الحق دفعة واحدة مع رفع النصاب   300بإجراء تصرف تتجاوز قيمته  

للحد الذي يتناسب مع الظروف الراهنة/ راجع تفصيلًا: رمضان أبو سعود، شرح مقدمة القانون المدني )النظرية العامة للحق(،  
، وترى الباحثة أن هذا النص قديم وينبغي على المشرع معالجته، وذلك بتغيير القيمة، وذلك في ظل تغير  180مرجع سابق ص

 نيه سابقاً وله قيمة ، فقد أضحى اليوم لا قيمة له.  ج 300لنقدية للعملات، فما كان ب القيمة ا
السنهوري،  د.    (2) الرزاق  ععبد  تقع  التي  العقود  المدني  القانون  شرح  في  والمقايضة،الوسيط  البيع  عقد  الملكية  مرجع ال  لى 

 . 96ص السابق، 
 . 1980لسنة  78ثانياً قانون رعاية القاصرين العراقي رقم   43المادة  :انظر (3)
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المنقول   عدم    كان  من  أهمية  مم  1ه ذو  يجعل  ،  بيع    القضائي     بالذن    اً مقيد   القانوني    مثل  الم    ا    منقول    أي     في 
قيمة    للقاصر   كانت  المنقول    مهما  أن  2هذا  ونرى  يجب  ،  يعالج    ه    براز  إ ب  النص     عجز    الجزائري    ع  شر   الم    أن 

على    الحصول    تي تستوجب  ال    المنقولات    أنواع    لمعرفة    في المنقول    الخاصة    مدى الأهمية    ن  تي تبي   ال    الضوابط  
  . إلى آخر   من شخص   تختلف   الخاصة   المنقولات   أهمية   أن  فرض  على   قضائي    إذن  

إالقول    وخلاصة   للتشريعات    تختلف    القاصر    منقول    بيع    صلاحية    ن  ،  بالر  وفقاً   ؛غم من ذلك، ولكن 
عدم    دليل    خير    العملي    فالواقع   الأولياء    للقيام    المؤهلة    الكفاءة    توافر    على  في  هم؛بذلك  جميع    ضرورة  فنرى     

بعض    الاستفادة  بوذلك    أكثر    حماية  إلى    القاصر    منقول    بيع    عقد    خضاع  إ ومنها  المقارنة    التشريعات    من   ،
وضع  ال    المصري    ع  شر   الم   لبيع    الحد    ذي  و المنقولات    الأدنى  بأن  ،  كان  نرى  إن  الولي    الأب    ه  أن  فينب    ؛هو  غي 

  في حال    على الذن    من الحصول    اً معفي  يكون الأب  ل  ه؛لنا تناول    سبق    ذيوال  ،الأدنى  الحد     عليه معيار    ق  يطب  
 .   على الذن   بالحصول   اً ملزم يكون  ها تجاوز  ، وفي حال  بحريني    دينار   آلاف   ة  مس خ لا يتجاوز  كان المنقول  

  أموال  على  الحفاظ   تضمن   جراءات  إإلى  هخضاع  ؛ فنرى إأو الجد   هو الوصي   بالولاية    وإن كان القائم  
  لمجلس    تابعة    مؤسسة    إنشاء    في ضرورة    الباحثة    نظر    من وجهة    هذه الجراءات    ، وتتمثل  الضعيفة    هذه الفئة  

المال    الولاية   الخبراء    تتكون    على  من  على    والرقابة    بالشراف    تختص    والشرعيين    الاقتصاديين    من مجموعة  
وذلك إذا لم   أو الوصي     الولي     بل  من ق    البيع    أن يتم    ، وضرورة  والأوصياء    الأولياء    بل  من ق    هذه التصرفات    مثل  

البيع    توافر    ولكن مع ضرورة    الممارسة    بطريق    البيع  طريق   ن  ع  بحريني     دينار    آلاف    الخمسة    مبلغ    يتجاوز 
يفيد    وتقديم    ،للقاصر    والفائدة    المصلحة   للمؤسسة    ما  ال    ،ذلك  تقر   وهي  ذلك   الخبراء    عن طريق    ر  تي  إن كان 

أو    إشراف    دون    البيع    اء  جر    القاصر    قد يصيب    ضرر    أي     لدرء    ؛ه، وذلكمن عدم    القاصر    مصلحة    ق  سيحق   
فلا    ؛دينار    آلاف    الخمسة    يتجاوز    ا إذا كان المبلغ  أم    ،المجلس    بل  بذلك من ق    على إذن    الحصول    بمجرد    توجيه  

 المزاد    أن يكون    ، ولكن يجب  المجلس    بل  من ق    بالرقابة    المؤسسة    إشراف    تحت    العلني     بالمزاد    البيع    وأن يتم    بد  
يجري   أن    ، ومن هذه الجراءات  القاصر    مصلحة    ضماناً لتحقيق    المؤسسة    بل  ه من ق  قواعد    وضع  ت  مزاداً خاصاً 

اً  تجنب  في المزاد    من المنافسين    معين    عدد    ، وتحديد  على القاصر    المصلحة    تفويت    عدم    من أجل    المدة    تقليل  

 
المجلد   (1) بسكرة،  المفكر، جامعة  مجلة  الجزائري،  التشريع  في  القاصر  أموال  بيع  مراد،  وكاملي  امال  العدد17جداع   ،  1  ،

 . 84صم، 2022 الجزائر
 . 47مخلوف سليمان ولعلاوي زهرة، مرجع سابق، ص (2)
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  فإن ذلك سيفتح    ؛من المنافسين    معين    عدد    تحديد    ، ولكن إذا تم  عديمي الأمانة    بل  من ق    المنقول    ثمن    لبخس  
 . 1مصلحة  ال وتحقيق   المنقول   ثمن   لزيادة   الباب  

 :  القاصر   عقار   بيع    - 2

 : وفق  الآتي  القاصر   عقار    من بيع   التشريعات   موقف   نبين  

   : البحريني    ع  شر   الم   موقف   -أ

  وجب  أو   ،البحريني    ع  شر   لها الم    لذا احتاط    ؛على الملكية    تي ترد  ال    التصرفات    من أخطر    العقار    بيع    يعد          
على   بالحصول   ه للولي   من إلزام   غم  ، وعلى الر  على المال    الولاية   مجلس   على إذن   بهذا التصرف    القائم   حصول  

القدام    الذن   بيع    عند  أن  ،  القاصر    عقار    على  عاد  غير  قد  للولي     ه  مواجهة    الواسعة    السلطات    وأعطى   في 
 الولي    طلب   رفض   للمجلس   فلم يسمح القانون  ؛ الذن   في منح   ه التقديرية  سلطت   من المجلس   سلب  ؛ فقد المجلس  

التصرف   كان  إذا  فيه غبن    في خطر    القاصر    أموال    سيجعل    إلا  كان  وتطبيقاً    .2القيمة    مس  عن خ    يزيد    أو 
 القاصر    على أموال    اً خطر   ق  لا يحق     وكان التصرف    للقاصر    عقار    على بيع    أقدم    الولي    فرضنا أن  فلو    ؛لذلك

غبن   به  يحق   ولكن    وليس  للنص   ؛  للقاصر    مصلحةً   ق  ه لا    ، الذن    بمنح    اً ملزم  المجلس    سيكون    المذكور    فوفقاً 
  جاء    البحريني     ع  شر   الم    من كون    ينبع    وهذا الحكم    ،هذا التصرف    مثل    في اتخاذ    الواسعة    السلطات    للولي     ترك  وي  

أن   وكان من الأجدر    ه،ولد    على أموال    افتراضاً منه الحرص    الولي     ت سلطات  ع  التي وس    التشريعات    من ضمن  
  لأن    ؛وذلك،  أو يمنع    الذن    منح  يذلك    ه، وعلى إثر  مال    وحماية    ،القاصر    مصلحة    لتقدير    للمجلس    الحرية    ترك  ت

 .الأحوال   ه في كل   مصلحت   ق  لا يحق     القاصر   في عقار   التصرف  

  إلا بإذن    الآتية    التصرفات    مباشرة    للوصي     ))لا يجوز    :30  ة  في الماد    ه أورد  فإن    ؛الوصي    ما يخص  ا فيأم        
  أو التبعية    الأصلية    العقارية    العينية    من الحقوق    حق     ها إنشاء  تي من شأن  ال    التصرفات    جميع  -1  :من المجلس  

  من هذا النص     فهم  ((، ي  المذكورة    من الحقوق    لحق    المقررة    التصرفات    ه. وكذلك جميع  ه أو زوال  ه أو تغيير  أو نقل  
  أعمال   من قبيل   د  ، ويعوماً م ع العقارية   التصرفات   جراء  إ  ه قيود  في تناول   اً عام اً نص قد أورد   البحريني   ع  شر   الم   أن  

على    الولاية    مجلس    على إذن    الحصول  ب  القاصر    عقار    في بيع    د  مقي    فالوصي    ؛، بالتاليالعقار    بيع  ب  التصرف  

 
من القانون المدني المغربي والتي تنص على   201سبيل اقتراح ذلك بما ورد في القانون المغربي في المادة وقد اهتدينا في  (1)

ضاة لمصلحة هذا  اأن ))يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المر 
 الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم((. 

 م.  1986( لسنة  7من قانون الولاية على المال البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم ) 18المادة  :انظر (2)
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في   ما سنبين  ه مثلعقار   في بيع   للقاصر   زمة  اللا   ق الحماية  لم يحق    البحريني   ع  شر   الم   أن   ا سبق  مم   فيلاحظ  ؛ المال  
 .  المقارنة   التشريعات  

 :  المصري    ع  شر   الم   موقف    -ب 

ذي ، أو ال  جنيه    ه الثلاثمئة  قيمت    ذي لا تتجاوز  ال    القاصر    عقار    فقط أن يبيع    للأب    المصري    ع  شر   الم    أجاز       
من   ، والمقصود  1التبرع    ه عن طريق  من أبيه نفس    آلت للقاصر    أن تكون    بشرط    جنيه    ثلاثمئة  على  ه  قيمت    تزيد  

  الأب    خضاع  إ  رأى من السراف   ع  شر   الم    ؛ لأن  المحكمة    على إذن    الحصول    جراءات  إمن    الأب    إعفاء    :ذلك هو
إلا إذا   الذن    منح    رفض    للمحكمة    ولا يجوز    2ظاهراً   مكان مستتراً أ   سواءً   بها لابنه    ع  لها في حين هو الذي تبر  

فليس   ؛والوصي    ا الجد  ،  وأم  3عن الخمس    يزيد    أو كان به غبن    في خطر    القاصر    أموال    جعل  ي  كان التصرف  
  عن قيمة    النظر    بغض     المحكمة    من قبل    على إذن    الحصول    إلا بعد    بالبيع    القاصر    في عقار    لهم التصرف  

المحكمة  4العقار   وعلى  الذن    المختصة    ،  تبين    بالبيع    للوصي     عند  قرار    أن  الفي  تم  ال    جراءات  ها  ت تي 
البيع    القاصر    ومصلحة    البيع    وأسباب    الخبراء    وتقرير    كالمعاينة     الثمن    بقبض    للوصي     المحكمة    وتأذن    من 

 . 5القاصر   ه حساب  وإيداع  

 
مرجع السابق       ال،  المقايضةلتي تقع على الملكية عقد البيع و الوسيط في شرح القانون المدني العقود اعبدالرزاق السنهوري،  د. (1)

القيد المنصوص عليه في المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما المقصود من / والجدير بالذكر أن 96ص 
كله العقار  بقيمة  فيه لا  المتصرف  العقار  في  القاصر  بقيمة نصيب  العبرة  أن  أن يتصرف في عقارات    ؛مفاده  فيجوز للأب 

لسنة    571الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وإلا فيجب إذن المحكمة/ راجع: طعن رقم  
ذلك1982يونيو    6، جلسة  49 في  أما عن وجهة نظرنا  إعا  ؛،  عليه  ينبغي  المصري  المشرع  أن  المبلغ فنرى  في  النظر  دة 

نيه كونه قد وضع في زمن كانت قيمته عالية، وأما الآن وفي ظل ارتفاع قيمة العقارات فثلاثمئة جينيه من المستحيل  ثلاثمئة ج
 أن يكون لها قيمة في العقار، فستكون القيمة معدومة.  

رقم   (2) المدنية    48لسنة    165الطعن  الدوائر  )سنة    -1981/ 21/05جلسة    –قضائية  فني  -284قاعدة    -32مكتب 
 (. 1573ص

، يوجه لها نفس الانتقاد، فسلب سلطة المحكمة في رفض منح الذن  قانون الولاية على المال المصري   من   7المادة    :انظر (3)
إلا إذا كان التصرف به غبن أو كان التصرف خطراً لا نرى أنه يحقق مصلحة القاصر في كل الأحوال، والأفضل أن يترك  

 للمحكمة السلطة التقديرية في منح الذن من عدمه في كل الأحوال.  
 من قانون الولاية على المال المصري.أولًا(   39المادة )و  15المادة   انظر المواد: (4)
 . 104كمال حمدي، مرجع سابق، صمحمد  (5)
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صنعاً عندما استثنى    قد أحسن    المصري    ع  شر   والم  ؛  1المزايدة    عن طريق    العقار    بيع   المصري    ع  شر   ولم يشترط الم  
المحكمة    من الحصول    الأب   إذن  من  التصرف    على  أموال    في  إليه عن طريق  تي  ال    القاصر    في    ع  تبر    آلت 
إن    ؛هوالد   التصرف    إذ  الم    هذا  قيام    للآباء    مكافأة    ع  شر   من  ببذل  على  على  ئ  لأبنا  المال    هم  لهم  وتشجيعاً  هم 

  ه دون  بن  ه لاببذل    ذي يقوم  ال    في المال    ه سيتصرف  حينما يرى أن    الأب    لأن    ؛هذه التصرفات    على مثل    القدام  
ذلك   ه ويعود  لابن    المال    ويهب    ،م على ذلكقد  ه سي  فإن    ؛هفي مال    ه يتصرف  كأن  فيه    ويتصرف    أو شروط    قيود  

  م  ه سيحج  فإن    ؛هه لابن  ذي سيهب  ه ال  مال    الأيدي في إدارة   ه سيكون مكبل  أن    ا إذا رأى الأب  ، أم  على القاصر   بالنفع  
النفع    ويريد    ،هابن    مصلحة    يريد    الأب    ، ناهيك عن أن  على القاصر    بالضرر    يعود    ، وهذاعن ذلك   بسبب    له 

  ولذلك كان    ؛آخر    شخص    من أي     ه أكثر  ابن    حرصاً على مال    أشد    الأب    فيكون    ؛همابين    ها الل  تي أقام  ال    العلاقة  
 .  القاصر   في مصلحة   المصري   ع  شر   ه الم  ما فعل  

 : العراقي   ع  شر   الم    -ه

أولًا من    43  ة  في الماد    نص  ف   ؛العقارية    التصرفات    إجراء    أن  في ش  وماً معه  موقف    العراقي    ع  شر   الم    ن  بي          
  وكذلك التصرفات    أو تبعية    أصلية    عينية    حقوق    نشاء  إ   أو الوصي     للولي     ه لا يجوز  بأن    القاصرين    رعاية    قانون  

ها لهذه الحقوق    المقررة   في ذلك،   القاصر    من مصلحة    ق  التحق    وبعد    القاصرين    رعاية    مديرية     بموافقة  إلا     جميع 
في هذا   صارمةً  اً قيود  ه وضع  ن  إإذ  ؛خاص    في نص    القاصر   عقار   بيع   في مسألة   د  وشد   ع  شر   الم   وبعد ذلك عاد  

  ق  حق  الت    وبعد    القاصرين    رعاية   مديرية    إلا بموافقة    القاصر    عقار    : لا يباع  أولاً   55  ة  في الماد    فقد جاء    ؛التصرف  
توافر   وتوافر  ة  حلالمص  من  أالآتية    الأسباب    أحد    ،  ب القاصر    لنفقة    آخر    مال    وجود    عدم  -:    أحكام    وجود  -. 

 حصص    وجود  -ه. جليفائ    آخر    مال    ولا يوجد    أو على التركة    على القاصر    معين    بمبلغ    صادرة    التنفيذ    واجبة  
  عام     لمدير    هذه الحالات    في غير    القانون    به، وأجاز    الانتفاع    له إيراداً مناسباً يمكن    لا تدر    للقاصر    مشاعة  

 له. اً كبير   اً ونفع ظاهرةً  مصلحةً  ق  إذا كان سيحق    العقار   على بيع   الموافقة   القاصرين   أموال   دائرة  

خوفاً من    القاصر    أموال    على حماية    الحرص    كان شديد    العراقي    ع  شر   الم    لنا أن    ن  ه تبي  ذكر    ا سبق  ومم  
  ه بالحفاظ  مدى اهتمام    ظهر  ت    اً شروط  ولذلك فرض    ؛القاصرين    لمصلحة    ورعايةً   المفسدين    وفساد    العابثين    عبث  

ه  وغير    الأب    يشمل    عاماً   الحكم    ه جعل  إليها، ولكن    المشار    55  ة  في الماد    ما ما ورد  لا سي    القاصر    على أموال  
 

جراء بيع العقار بطريق المزايدة ولا ترتب البطلان على عدم اتباع هذا إقانون المرافعات القديم لا توجب  من    614إن المادة  (1)
المادة المشار  لم يشر باتباع ال  1925الصادر في  الطريق، كما أن قانون المجالس الحسبية   جراءات المنصوص عليها في 

فبيع عقار القاصر عن طريق الممارسة مع تصديق المجلس الحسبي لا مخالفة فيه للقانون ولا للمادة المشار إليها ويكون ؛  إليها
النص المذكور غير واجب الاتباع إلا في حالة بيع عقار القاصر المأذون في بيعه من الجهة المختصة بالمزايدة راجع   حكم

 (.  ضائيةق  18لسنة  154طعن رقم  -1950/ 25/5تفصيلًا: )محكمة النقض، جلسة  
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الجد    الأفضل  والأوصياء    من  وكان  يقوم    ،  فرض    الأب    باستثناء    أن  الشروط    من  على    الصارمة    هذه  تيسيراً 
  ه وبين  بين    ه والمساواة  وتكبيل    يديه    غل     وعدم    ،على القاصر    بالنفع    بما يعود    هه واستثمار  ابن    مال    في تنمية    الأب  
 .والأوصياء   ه من الأولياء  غير  

  :الجزائري    ع  شر   الم   موقف   -د 

مسألة  حظي         الم    القاصر    عقار    بيع    ت  الخصوصية    بنوع    الجزائري     ع  شر   لدى  يكتف  ؛  من    ع  شر   الم    فلم 
إذن    بالحصول   أ  القاضي سواءً   على  ولياً  اشترط  وإن    ؛وصياً   مكان  المزاد    البيع  يجري   أن    ما  بعد   العلني     في 

حالة    ق  حق  الت   تدبير  ،  والمصلحة    الضرورة    من  ل    للقاصر    العقارية    الأملاك    لحماية    آخر    وهو  للمزاد  وذلك    ما 
بالضافة  1القاصر    مصالح    لحماية    لازمة    من ضمانات    العلني    أن    ،  يشرف    إلى    ه على عملية  بنفس    القاضي 

ه دور    ز  ، وهذا ما يعز   1990-17-15المؤرخ في    68005رقم    العليا  المحكمة    عليه قرار    ما نص  وفقاً ل    البيع  
  إلى نوع    القاصر    عقارات    بيع    قد أخضع    الجزائري    ع  شر   الم    أن    ن  ، وبذلك يتبي  2القاصر    أموال    في حماية    أكثر  

 ".  الخاصة   العقارية   ى "البيوع  مسم   تحت   والدارية    المدنية   جراءات  ال ها إلى قانون  ع  وأخض   ،الخاصة   البيوع  

يتبي   أن    ن  وبذلك  جديداً   م  قد    الجزائري    ع  شر   الم    لنا  حماية    يهدف    فكراً  ولكن  القاصر    أموال    إلى  هذا   ، 
تقديم  بالر    الجراء   أموال  غم من  تعود  ن  أإلا    القاصر    ه طريقةً جديدةً لحماية   القاصر    بالضرر    ها قد  عن    على 
  باع  الم   العقار   ثمن   قد يبخس   العلني    بالمزاد   البيع   إلى أن   إضافةً  ،العلني    بالمزاد   البيع   إجراءات   أمد   طول   طريق  

  الحقيقية    من القيمة    أقل    ى ولو كان  حت    ثمن    بأي     رسو المزاد  وسي  ،بالمنافسة    من يقومون    المزاد    في  جد و إذا لم ي
  القاصر    أموال    حماية    الجزائري    التشريع    ولذلك إذا أراد    ؛ينحد    اذ   اً سلاح  المزايدة    إجراء    ، ومن ثم يكون  للعقار  
بد   إلى    تي تهدف  ال    الشروط    ها بعض  وتضمين    القاصر    في أموال    على قانون  خاص  بالمزايدة    من النص     فلا 

 .  التنافس   عدم    عن طريق   العقار   ثمن   بخس    ، وعدم  القاصر   لمصلحة   تحقيقاً  الجراءات   طول   عدم  

  ؛ ر  ص  الق    عقارات    في بيع    الكافية    لم يبرز الحماية    البحريني    ع  شر   الم    ن  إ  :نا القول  يمكن  ه  عرض    ا سبق  ومم  
  القاصر    عقار    بيع    عقد    خضاع  إ، و النقاط    في بعض    الدراسة    محل     التشريعات    ببقية    لذلك ندعوه إلى الاهتداء  

 يلي:  ما القيود   ه، ومن هذ هذه الحماية   مثل   تحقيق    تضمن   إلى قيود  

 ، مع الأخذ  هذا العقار    بيع  به إلا  سد    ولا يمكن    ن يكون عليه دين  كأ  :القاصر    عقار    لبيع    مسوغ    أن يوجد    -
 .  الضرورة   معيار   ق  ه، وهذا ما يعني أن نطب   بيع   المراد   العقار   غير   آخر   سكن    للقاصر   يكون  أن  بالاعتبار  

 
 . 85جراءات بيع مال القاصر في القانون الجزائري، مرجع سابق، صإعزاوي نورة،  (1)
 . 34بوقريقة لمياء، مرجع سابق، ص (2)
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يكون   - نفع    أن  وجود  :  للقاصر    ظاهر    هناك  يعني  يشتمل    يجب  ف؛  المصلحة    معيار    وهذا  على    البيع    أن 
سيتطل  كبير    ونفع    ،للقاصر    ظاهرة    مصلحة    تحقيق   وهذا  الماد    الثانية    الفقرة    إلغاء    ب  ،  ال  18)  ة  من  تي  ( 

  في حالة    إلا  الذن    منح    من رفض    المجلس    مكانية  إ  مع عدم    القاصر    عقار    في بيع    السلطة    ت للولي   أعط  
 .  الفاحش   والغبن   الخطر  

 مبادئ    ولكن وفق    العلني     بالمزاد    البيع  عن طريق   وذلك    :الخاصة    إلى البيوع    القاصر    عقار    بيع    خضاع  إ  -
،  الثمن    بخس    وعدم    ة  المد    من مراعاة    قليل    منا به قبل  تقد    وذلك ما  القاصرين    تراعي مصالح    خاصة    وأسس  

  الولاية    إلى مجلس    والتابعة    ،إليها  لنا الشارة    تي سبق  ال    المؤسسة    إلى إشراف    هذا البيع    مثل    مع خضوع  
 . البيع   على عملية   بالشراف    لتقوم  

 : تزامات  لبا لة  محم   هبات   أو قبول   القاصر   بأموال   ُ  ثانياً: التبرع

 :  القاصر   بأموال   لتبرع  ا -1

أو منفعت    يء  ش  تمليك  ))  :التبرع  ب   يقصد          ذلك أن  1((عوض    بدون    آخر    ه لشخص  متمول     ، ويظهر من 
الأعمال    د  تع  التبرع    أعمال   تعود    الضارة    من  القاصر    ضرراً محضاً، ولا  أن    مصلحة    على    التبرع  يجري   من 
  18  ة  في الماد    البحريني    ع  شر   الم    ه صراحةً د  بها، وهذا ما أك    من القيام    عن القاصر    من ينوب    لذا ي منع  ؛  بماله

إلا    القاصر    بأموال    بالتبرع    من القيام    الولي    البحريني    ع  شر   الم    إذ منع    ؛6قرة  في الف    على المال    الولاية    من قانون  
  البحريني    ع  شر   الم    فقد منع    ؛ الوصي    فيما يخص  ا  ، أم  على المال   الولاية    مجلس    ل  ب  من ق    على إذن    الحصول    بعد  

التبرع    الوصي   باستثناء  القاصر    بمال    من  تكون  ال    الحالة    ،  فيهاتي    للوصي     فيجوز    ؛في سعة    القاصر    أموال     
التبرع  يتسبب  ألا    بشرط    التبرع   نحو  أموال    إهدار  ب  هذا  على  قي  مقبول    غير    ه  كما  هذا   البحريني    ع  شر   الم    د  ، 

، 2من المجلس    على إذن    الحصول    بشرط    نساني   إأو    عائلي     واجب    من أجل    التبرع    أن يكون    بضرورة    الاستثناء  
،  القاصر    بأموال    بالتبرع    في القيام    بالوصي     مقارنةً   الولي     من سلطات    ع  قد وس    البحريني    ع  شر   الم    أن    ن  وبهذا يتبي  
 .  للوصي    بالنسبة    مثلما فعل   نساني   إ واجب   ولأداء   في سعة   القاصر   كانت أموال   رها في حالة  ولم يحص  

 الولي    المصري     على المال    الولاية    من قانون    38  ة  والماد    5  ة  وفقاً للماد    فقد منع    ؛المصري    ع  شر   ا الم  أم  
التبرع    والوصي   التبرع    بمال    من    هذا الاستثناء    ، ولكن جاء  أو عائلي     نساني   إ  واجب    لأداء    القاصر، واستثنى 

عندما استثنى    المصري    ع  شر   الم    أن    همبعض  باطلًا، ويرى    التبرع     كان  ، وإلا  المحكمة    على إذن    بالحصول    اً مقيد 
 

محمد عماد الدين أغربي، شرط الحوز في عقود التبرع، مجلة منازعات الأعمال، مجلة محكمة تعنى بنشر الدراسات في  (1)
 . 92، ص2019، أكتوبر 45العلوم القانونية، المغرب، العدد  

 من قانون الولاية على المال البحريني.  17فقرة   30المادة  (2)
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وفي    ،الاجتماعي     والتعاون    التكافل    في نطاق    خل  د لأن ه ي ؛المجتمع    به نفع   ه أراد  فإن   ؛نساني   إ  واجب    لأداء    التبرع  
 أخذ    ، وهذا الحكم  1في ذلك  اً إذا رأت ضرر   الذن    تمنح    تي لاال    المحكمة    لذن    يخضع    فهذا التبرع    ؛الأحوال    كل   

  التبرع    أن يكون    ؛وهما  ،ينإلا بشرط    القاصر    بمال    من التبرع    والوصي    الولي    فمنع    ؛أيضاً   العراقي    ع  شر   به الم  
التشريع    ، وجاء  2على هذا التبرع    المختصة    القاصرين    رعاية    مديرية    ق  ، وأن تواف  أو عائلي     نساني   إ  واجب    لأداء  

  ه يمكن  بأن    همبعض  تستدعي ذلك، ويرى    القاصر    مصلحة    ولكن    ،على هذه المسألة    خالياً من النص     الجزائري  
  الجزائري     الأسرة    من قانون    90  ة  الماد    حكم    طبق  وبالتالي ي    ،المصالح    تعارض    من قبيل    التبرع    حالة    افتراض  

التبرع    وذلك في حالة    في أموال    ونقصان    ،بالتبرع    مالية    مصلحة    وتحقيق    ،للنائب    نفع    على حالة    إذا انطوى 
 . 3القاصر   ه من أموال  لنفس   النائب   تبرع   ، وذلك في حالة  القاصر  

ولم يضع له    ،في التبرع    للولي     الحرية    قد ترك    البحريني    ع  شر   الم    أن    نجد    في التشريعات    لما ورد    وبالنظر  
يتعلق  إلا    اً شروط فيما  الذن  بحصول      ق    ه على  نرى  ولكن  ،  المجلس    ل  ب  من    البحريني     ع  شر   الم    تعديل    ضرورة  نا 

...   المجلس    إذن    بغير    الآتية    التصرفات    مباشرة    للولي     ))لا يجوز    :الآتية    ها بالصيغة  وجعل    18  ة  الماد    نص   ل
  موقف    فإن    ؛الوصي     لسلطة    ا بالنسبة  ، وأم  ((أو عائلي     نساني   إ  واجب    إلا لأداء    القاصر    بأموال    ... التبرع  -6

ات    ؛موفقاً   جاء    البحريني     ع  شر   الم   التشريع    فق  فقد  نظ    والعراقي     المصري     مع  أموال    الوصي     تبرع    م  عندما   في 
  التبرع    هو أن    هذه القيود    إلى مثل    الباعث    ونرى بأن  ،  القاصر    تحقيقاً لمصلحة    اً قيود   ه وضع  ن  إإذ  ؛  القاصر  

  للقاصر    ، ولا يحقق  بالمقابل    على شيء    أن يحصل    من دون    ه المالية  ت  ذم    إذ يؤدي إلى افتقار    ؛القاصر    يضر  
ذلك  مصلحة    أي   منع    ؛في  الأولى  التصرفات    مثل    فمن  من   كل     موقف    ؤيد  ن  فنحن    ؛لما سبق    ونتيجةً .  هذه 
 داء  لأ ها في التبرع  وحصر    ،القاصر    بأموال   في التبرع    والوصي     الولي     سلطة    في تقييد    والعراقي     المصري     ع  شر   الم  

  يؤدي إلى افتقار    التبرع  لأن   ،  المختصة    الجهة    ل  ب  من ق    على إذن    الحصول    شريطة    أو عائلي     نساني   إ  واجب  
التصرفات  هو  و   القاصر   النافعة    الضارة    من  وليست  الم  له  وندعو  الاهتداء    البحريني    ع  شر   ،  من    بما ورد    إلى 

 .هذه المسألة   تخص   والعراقي    المصري    في التشريع   للولي    أحكام  

 :  بالتزامات   المحملة   التبرعات   لقبول   ا بالنسبة  أم   -2

 ، واقتران  ه بشرط  مع اقتران   عوض    بدون   ه لشخص  أو منفعت   يء  ش  : تمليك  بالتزامات   ل  المحم   بالتبرع   ويقصد     

 
 .  52، مشار إليه لدى: موسوس جميلة، مرجع سابق، ص794محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص (1)
 .  101د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (2)
القاصر في ضوء نظام تعارض المصالح بين الولي والقاصر،  د. زهرة بن عبد القادر، حماية أموال    د. لينده بن صابره، و  (3)

 .  459ص، 2022  -2020، الجزائر،  30، العدد التسلسلي 14مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، المجلد 
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  بمصلحة    اً ضار   اً شرط  أـن يكون    لا يقتضي بالضرورة    له وهو القاصر    ع  بر  ت للم    ع  تبر   الم    ل  ب  من ق    بشرط    التبرع   
يكون  ؛  القاصر   قد  أن يهب  ر  للقاص  فيه مصلحة    شرط    بل  ذلك  ومثال  بشرط    القاصر  ه  لابن    الأب    ،  أن    مالًا 

 المال    الأم    ب  مبلغاً معيناً، أو أن ته    ه ويبلغ  في عمل    ، أو أن يجتهد  من العلم    عالية    لدرجة    دراسياً ويصل    ق  يتفو  
  الأسرة    ( من قانون  239)رقم    ة  ت الماد  فقد نص    ؛لذلك  ومثال    به،  ع  تبر  الم    المال    إدارة  تتول ى  أن    بشرط    للقاصر  
  القانونية    النيابة    ممارسة  عليه    حجور  ملل  ه بمال  تبرع    عند    أن يشترط    متبرع    شخص    ولكل     للأم     على أن    المغربي   
إدارة   الشرط  وتنميت ه  به  التبرع    ذي وقع  ال    المال    في  التبرع    أن    فلا شك    ؛1المفعول    نافذ    يكون    ، وهذا  ما  إن    هذا 

 هم أجدر  أنفس    يرون    المتبرعين    وسائر    أو الأب    الأم    ن  إه، أو  ه وتشجيع  تحفيز    عن طريق    النفع  للقاصر    يحمل  
يهبون  ال    المال    برعاية   للقاص  ذي  أجدر  ن  إو   ت ه،وتنمي   ت هوإدار   ره  أي   بحمايت    هم  من  فمثل  آخر    شخص    ه  هذه    ، 

من    التشريعات    يلي موقف   مافي  . ونبين  رها حظفلا نرى ضرورة    ؛القاصر    بمصالح  لا تضر  ها طالما أن    الشروط  
 : لة بالتزامات  المحم   التبرعات   قبول  

 : البحريني    التشريع   موقف   -أ

  للقاصر    أو وصية    هبة    قبول    جز للولي   لم ي     ع  شر   الم    أن    نجد    البحريني     في التشريع    لما ورد    بالرجوع   
أن يحقق     بالهبة    وقد يريد    ،الأب    قد يكون    الواهب    غم من أن  ، بالر  المجلس    ها إلا بإذن  أو رفض    بالتزامات    لة  محم  

أن    قد نص    البحريني    ع  شر   الم    فإن    ؛للوصي     ه، وبالنسبة  مفيداً لمصلحت    شيئاً   القاصر    له قبول    ه لا يجوز  على 
رفض    بشرط    المقترنة    التبرعات   الشرط  2هاأو  يكون  وقد  بي    القاصر    لمصلحة    مفيداً   ،  فحظر  نت  كما    ع  شر   الم    ، 
تقييد    بالتزامات    لة  المحم    لتبرعات  ل  البحريني    أو  بالذن  مطلقاً  المجلس    ها  يعود    تعميم    من  على    بالضرر    قد 
 ومنح    ،البحريني     التشريع    نصوص    من تعديل    له، ولذلك لا بد    الموهوب    يء  ه من الشحرمان    عن طريق    القاصر  

  المجلس    ل  ب  من ق    ه بإذن  من جهتهما، وبجواز    التبرع    إذا كان    بالتزام    ل  المحم    التبرع    بقبول    والوصي     للولي     الحق   
 له.  وليست ضارةً  للقاصر   نافعةً  هما إذا كانت الالتزامات  غير   ل  ب  بالتزام  من ق    التبرع   إذا كان  

 : المصري    التشريع   موقف   -ب

  للصغير    أو الوصية    الهبة    له أن يقبل    لا يجوز    الولي    ( على أن  12)  ة  في الماد    نص    المصري    ع  شر   الم   
من    استثنى الأب    ، ثم  3جميعاً    الأولياء    عام  يشمل    وهذا النص  ،  المحكمة    إلا بإذن    معينة    بالتزامات    المحملة  

 
( بتاريخ  5184( والصادر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم )30.07( من قانون الأسرة المغربي رقم )239راجع نص المادة )  (1)

 (. 2004فبراير   5هـ )1424ذو الحجة  14
  .من قانون الولاية على المال البحريني 8فقرة  30/ والمادة 5فقرة   18المادة  (2)
 ثامناً من قانون الولاية على المال المصري.  38، والمادة  12المادة  (3)
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  تي نص  ال    القيود    على أن    تي تنص  وال    المصري     على المال    الولاية    ( من قانون  13)   ة  الماد    بنص      هذا العموم  
القانون   القاصر    لا تسري على ما آل    عليها في هذا  أبيه سواءً   التبرع    بطريق    من مال    إلى    التبرع    كان    من 

مستتراً  أو  ي  صريحاً  ولا  المال    حساب    بتقديم    الأب    لزم  ،  هذا  فيكون  عن  التقييد    الأب    ،  عن  خارجاً    بذلك 
 .  ( من القانون  12) ة  عليه في الماد   المنصوص  

 : العراقي    التشريع   موقف   -ت

  43  ة  وفقاً للماد    بعوض    المقترنة    التبرعات    قبول    وصي   الو   ز للولي   ج  ي    مفل  ؛العراقي     ع  شر   الم    ا عن موقف  وأم       
لا    بشرط    التبرع    إذا كان    القاصر    بمصلحة    ذلك قد يضر    نا أن  ، وقد بي  القاصرين    رعاية    سادساً من قانون    فقرة  ال

من الاستهداء بما اقترحناه    بد    ولا  ،الصغير    مطلقاً ليس في مصلحة    التبرعات    قبول    ، فحظر  يء  ه بشكاهل    يثقل  
 . المصري   و  البحريني    التشريع   نا على موقف  في تعليق  

 :الجزائري    التشريع   موقف   -ث

القانون    ؛الجزائري     للتشريع    وبالنسبة        في  نجد  النص     مثل    الجزائري     فلم  يجب  هذا  ولكن  القانون    ،    على 
المسألة    معالجة    الجزائري    النصوص    الرجوع    إليه دون    ع   يرج خاص     قانوني     بنص    هذه  العامة  إلى  ، كما نرى   

وهكذا  ضرر ه،  ه دون  ونفع    القاصر    ها تؤدي إلى مصلحة  لأن    ؛في هذه المسألة    بضرورة الاستهداء بما اقترحناه  
 .  للقاصر   والمصلحة   الحماية   تحقيق   من القانون   الهدف   أن يكون   يجب  

 اني الفرع الث  

 القاصر   أموال   قسمة   قيود  

 ما يلي:وفق    وفقاً للتشريعات   القاصر   أموال   قسمة   قيود   ن  ونبي    ،القسمة   مفهوم   في هذا الفرع   نتناول  

 :  القسمة   أولًا: مفهوم  

تي  وال    مفرزة    على حصة    شريك    كل     وحصول    الشيوع    حالة    إلى إنهاء    تهدف    عملية   :هابأن    القسمة    تعرف  
  يتناسب    الشائع    من المال    مفرز    بجزء    شريك    بمقتضاها كل    يختص    أو هي ما  . 1هم قبل القسمة  تساوي حصت  

 
 . 117، ص د. غني حسون طه، مرجع سابق محمد طه البشير و (1)
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هذا   إزالة    طلب    أو منقول    في عقار    على الشيوع    شريك    لكل     أن    فالقاعدة    ،  1في هذا المال    ه الشائعة  مع حصت  
 .  2في الشيء   عائقاً من الانتفاع   ل  يمث    الشيوع   ، كما إذا كان  من الأسباب   سبب   لأي    الشيوع  

تكون    والأصل   بات     ؛وديةً   القسمة    أن  فقد  الشركاء    فاق  أي  بحريني  791)   ة  بالماد    جاء  ،  مدني   )أ(( 
ذلك.   يقضي بغير    ما لم يوجد نص  ها  تي يرون  ال    بالطريقة    الشائع    المال    فقوا على قسمة  جميعاً أن يت    للشركاء  

  عليها القانون    تي نص  ال    الجراءات    مراعاة    وجب    أو مفقود    أو غائب    الأهلية    ناقص    بين الشركاء    ب( فإذا كان  
فقوا على  أن يت    فللشركاء  ؛  وبناءً على ذلك،  3أيضاً   المقارنة    محل     التشريعات    (( وهذا كان موقف  في هذا الشأن  

فإذا   ؛في الالتزامات    العامة    ذي تسري عليه القواعد  ال    القسمة    عقد    ه، فيبرمون  ه أو بعض  كل     الشائع    المال    قسمة  
فقد   ؛على المال    الولاية    ، وهو قانون  عليها القانون    تي نص  ال    الأحكام    مراعاة    فيتوجب    ؛قاصر    كان بين الشركاء  

  وقوع    دون    لا يحول    القاصر    فوجود    ؛، وعليهالشركاء    إن كان بين    القاصر    أموال    قسمة    حكم    بهذا القانون    ورد  
، أو كان  من الشيوع    هم الخروج  وأراد أحد    على القسمة    جميع همفق الشركاء  ، في حين إذا لم يت  4بالاتفاق    القسمة  

  حالة    نهاء  إفي    الراغبين    على الشيوع    فللشركاء    ؛الذن    بمنح    المختصة    ولم تأذن الجهة    قاصر    الشركاء    من بين  
 .5القضائية   للقسمة   اللجوء   الشيوع  

همالشركاء    أنصبة    تؤدي إلى فرز    فالقسمة    ؛على ذلك  بناءً    ؛ هم ضمن  من    القاصر    ذي يكون  وال     جميع 
  لملك    القانونية    الضمانات    ما   آخر    بمعنىً و ه؟  بحق     المساس    مع عدم    في هذه الحالة    الشائع    المال    م  قس  ي  فكيف

 ؟ القاصر   أموال   ة  ه بقسمعند قيام   لقيود   عن القاصر   النائب   ؟ وهل يخضع  القسمة   في حال   الشائع   القاصر  

 
 

دراسة تحليلية نقدية مقارنة مدعمة بالاجتهاد  –الحسين وبخيت عيسى، إشكالات قسمة المال الشائع للشريك القاصرعيادة  (1)
،  8القضائي، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيسمسيلت أحمد بن يحيى الونشريسي كلية الحقوق، المجلد 

 .  613(، ص 2024، الجزائر، ) 2 العدد
 . 117محمد طه البشير ود. غني حسون طه، المرجع السابق، ص   (2)
( من القانون المدني  723( مدني عراقي / المادة )1070( من القانون المدني المصري / المادة )835يقابل ذلك: المادة ) (3)

 الجزائري. 
سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، جامعة ال، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرهاأبو سعودد. رمضان   (4)

 .  83و 82، ص 2004
الوجيز في شرح القانون المدني البحريني، الحقوق العينية الأصلية حق الملكية والحقوق العينية   د. ضحى محمد النعمان،  (5)

العينية، مرجع سابق، ص /  84، ص رجع سابق، مالمتفرعة عنه الحقوق  أبو سعود،    د. طه بشير و / محمد    85د. رمضان 
 .  120غني حسون طه، مرجع سابق، ص
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 :  للتشريعات   بالنسبة   القاصر   أموال   قسمة    ثانياً: قيود  

 :يلي  ماك القاصر   أموال   من قسمة   التشريعات   موقف   نبين  

   :البحريني    ع  شر   الم   موقف   -1

خطيراً   د  يع  القسمة    إجراء    إن    أعمال    فخرج    ؛أمراً  عملاً من  كونه  إ  ،المعتادة    الدارة    عن    ه قالحوتم  
، القاصر    بمصالح    ضرار  إعليها من    أن يترتب    وما يمكن    ،القسمة    غم من خطورة  ، وعلى الر  1التصرف    بأعمال  

  بأعمال    أن يستقل  عموماً    ه يملك  ؛ لأن  القاصر    مال    في قسمة    للولي     أعطى الحرية    قد   البحريني    ع  شر   الم    ن  ر  أغي
  في القيام    القاصر    الولي    ل  فيمث     ،  2بها   له أن يستقل    وأجاز    ،على هذا الذن    من الحصول    فقد أعفاه    ؛التصرف  
الحصول    الحاجة    بدون    بالقسمة   إذن    إلى  أموال    الولاية    مجلس    على  حين    القاصرين    على    ع  شر   الم    ألزم    في 
بين    قاصر    وجود    في حالة    الاتفاقية    بالقسمة    يقر    البحريني    ع  شر   الم    أن    فيلاحظ  .  3على الذن    بالحصول    الوصي  
ها  تي يفرض  ال    جراءات  ال  اتباع    مع ضرورة    الاتفاقية    للقسمة    جوء  الل    دون    لا يحول    القاصر    إذ وجود    ؛الشركاء  
  من قبل   على إذن   فينبغي عليه الحصول   الوصي   فإن كان   ؛في القسمة   عن القاصر   بالنيابة   على القائم    القانون  
 ؛ بضمانات    الوصي     على نيابة    بناءً تجري  تي  ال    القسمة    البحريني    ع  شر   الم    أحاط  قد  و   .على المال    الولاية    مجلس  
ت فإن وجد    ؛في ذلك  من المصلحة    المجلس    ق  تحق    إلا بعد    القاصر    أموال    بقسمة    الذن    الوصي     ز منح  فلم يج  

القسمة  تال    الأسس    ن  عي ي  المجلس    وأذن    المصلحة   عليها  تجري  ثم      الاتباع    واجبة    جراءات  لوا  ،ي  على    ومن 
يقر     الأحوال    في كل     ها، وللمجلس  عدالت    من سير    د  للتأك    على المجلس    القسمة    عقد    أن يعرض    الوصي     ر  أن 

 . 4القاصر   في مصلحة   ستصب   الرضائية    القسمة   أن   إذا لم يطمئن   القضائية   القسمة   إجراءات   اتخاذ  

ق  لم يفر     القاصر    أموال    قسمة    ه موضوع  في تناول    البحريني    ع  شر   الم    وهي أن    إلى مسألة    أن نشير    بقي  
يكون   بين   للقسمة    القاصر  أن  وبذلك  وارثاً  التركات  ،  الملكية    ما  يسري على  أحكام    الشائعة    يسري على    من 

 .  البحريني    المدني    ( من القانون  813)المادة 
 

السنهوري،   (1) الرزاق  الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال،  د. عبد  المدني حق  القانون  ، مرجع سابقالوسيط في شرح 
 .  896ص

سابق،  ال، المرجع  والأموالالوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء  عبد الرزاق السنهوري،    د. (2)
 . 897ص

القانون المدني البحريني، الحقوق العينية الأصلية حق الملكية والحقوق   (3) النعمان، الوجيز في شرح  د. ضحى محمد سعيد 
 .   82العينية المتفرعة عنه، مرجع سابق، ص 

 من قانون الولاية على المال البحريني.  30من المادة   15الفقرة  (4)
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   :المصري    ع  شر   الم   موقف   -2

في    الواسعة    السلطات    للولي     قد ترك    فهو الآخر  ؛  ه البحريني   لنظير    اً مطابق  المصري     ع  شر   الم    موقف    جاء  
أموال    القسمة    عقد    إبرام   أ القاصر    على  غير  أن    اختلف  نه  ،  في  الولي  معه  كان  إذا  الج    ه  أن    ؛د  هو  فينبغي 

 الحصول    ه بضرورة  د  فقي    ؛ا الوصي  أم    ،1المصري     على المال    الولاية    من قانون    15  ة  وفقاً للماد    ،للإذن    يخضع  
(  40) ة  طبقاً للماد   البحريني    ع  شر   الم   ثل  م  كه ل  ث  م   بضمانات    القسمة   عقد   إلى إحاطة   بالضافة   المحكمة   على إذن  
 .المصري     على المال   الولاية   من قانون  

  ؛ على القاصر    دعوى قسمة    رفع    ه حالة  في  تناول    41  ة  في الماد    آخر    اً حكم  المصري    ع  شر   الم    وأضاف  
أن    النيابة    عنه أو طلب    من ينوب    على طلب    بناءً   للمحكمة    جاز    ت دعوى على القاصر  فع  ه إذا ر  ت بأن  فقض  

إليه    ا ينبغي الشارة  ، ومم  2جسيم    به ضرر    التعجيل    لها أن    إذا ثبت    سنوات    خمس    لا تجاوز    مدةً   القسمة    توقف  
كما    عن التصفية    الناتجة    ذلك على القسمة    فلا يطبق    ؛عن الميراث    الناشئة    الشيوع    حالة    ل  تناو    المادة    نص    أن  

 .  3هو في التركات  

 : العراقي    ع  شر   الم   موقف   -3

أو    للولي     تي لا يجوز  ال    التصرفات    القاصرين    رعاية    من قانون    43  ة  في الماد    العراقي    ع  شر   الم    د  حد   
بعد    القيام    الوصي    إلا  إذن    الحصول    بها  الت    ،على  مصلحة    ق  حق  وبعد  ضمن    القاصر    من  القسمة  ومن    ها 

من    إذن    يه استحصال  ل  دعوى فع    إقامة    أو الوصي    الولي    فإذا أراد    ؛فيها  حصة    تي للقاصر  ال    للأموال    الرضائية  
 . 4القاصرين   رعاية   مديرية  

 

 
فوفقاً لهذه المادة فقد منع القانون الجد من التصرف في أموال القاصر، فإذا تم إلحاق القسمة في أعمال التصرف فيتبين أن   (1)

القاصر إلا بعد   القيام بقسمة أموال  عبد الرزاق السنهوري،    د.الحصول على إذن / راجع تفصيلًا:  المشرع قد منع الجد من 
 . 897، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال

تهاء هذه المدة فلا شك أن  وقف المدة لخمس سنوات يجب أن يقتصر على مدة القصر، فإذا بلغ القاصر سن الرشد قبل ان (2)
المذكرة اليضاحية للقانون، مشار إليه لدى: كمال صالح البنا، أحكام الولاية على المال،    بزوال مقتضيهجراءات يزول  وقف ال

 .38مرجع سابق، ص
، مشار إليه لدى: موسوس جميلة، مرجع  10/02/1986جلسة    52لسنة    2148طعن مصري في الأحوال الشخصية رقم   (3)

 .  135سابق، ص
 .  98عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص د. (4)
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 : الجزائري    ع  شر   الم   موقف   -4

  الأسرة    من قانون    88  ة  الماد    بموجب    د  قد قي  ؛ ففي هذه المسألة    غامض    بنص    الجزائري    ع  شر   الم    جاء  
،  أم قضائيةً   رضائيةً   بالقسمة    المقصود    د ما إذا كان  ، ولم يحد   القاصر    عقار    في قسمة    والوصي    الولي    الجزائري   
  على أن يحصل    قاصر    بين الشركاء    وإن كان    ،بالتراضي جائز    القسمة    المبدأ إجراء    من حيث    يكون  وبذلك  

  القسمة    عرض    ثم    ،على هذا الوجه    القسمة    بإجراء    المختصة    القضائية    من الجهة    على إذن    أو الوصي    الولي  
  القسمة    بتسجيل    الشركاء    وبعد ذلك يقوم    ،نقص    ه كاملًا من دون  حق    أخذ    القاصر    من أن    د  على القاضي للتأك  

بين    القاصر    وجود    في حال    القضائية    إلى القسمة    اللجوء    على وجوب    صراحةً   ونص    ه عاد  ، غير أن  1ها وشهر  
  اللجوء    ذي أوجب  ال    القضائي    ذلك الحكم    د  ، وما أك  الجزائري     الأسرة    من قانون    2فقرة    282  ة  طبقاً للماد    الورثة  

 ه الغموض  رى أحكام  قد اعت    الجزائري    ع  شر   الم    يكون  ، وبذلك  2في القسمة    قاصر    هناك شريك    ما كان  كل    للقضاء  
  القاصر    ذي يكون  ال    الجزائري     ع  شر   لدى الم    القسمة    نوع    تحديد    شكالية  إ  فتظهر    ؛القاصر    عقار    قسمة    في مسألة  

  على إذن    الحصول    جراءات  إالذي يعتري    ونظراً للغموض    استناداً لهذا النص     هأن    هم بعض  فيها شريكاً، ويرى  
  ي قاض  دعوى أمام    عن طريق    قضائيةً   القسمة    أن تكون    الراجح    فإن    ؛هافي تطبيق    المحاكم    واختلاف    ،بالقسمة  

  الجزائري     الأسرة    من قانون    88  ة  الماد    بموجب    قد أوجب    ع  شر   الم    أن    هذا الطرح    ويدعم    ،المختص     الموضوع  
يمكن    قضائي     إذن    استصدار   القاصر    يكون  تي  ال    القسمة    أن    تقرير    وبالتالي  قسمة    الشركاء    أحد    فيها    هي 

ذي ال    القسمة    نوع    في تحديد    مع المبدأ المقرر    يتعارض    هذا الطرح    مثل    أن    ون ، في حين يرى آخر 3قضائية  
  شائع    ملك    للقاصر    أن يكون    بين    هو التفرقة    لغموض  ا  حل    أن    ، ويرون  يضار تال  في القسمة    الأصل    ه أن  مفاد  

فيها    تي يكون  ال    القسمة    فإن    ؛الميراث    غير    بسبب    الشائعة    الملكيات    قسمة    ت فإن كان  ه؛  أو بغير    الميراث    بسبب  
  ا في قسمة  ، أم  القضائي     على الذن    بعد الحصول    اتفاقية    قسمة    مع باقي الشركاء    شريكاً في الشيوع    القاصر  

 . 4اً هنا يكون قضائي القسمة   فنوع   اً؛قضائي اً حكم تي تتطلب  ال   الميراث   بسبب   الشائعة   الملكيات  

 : الفرنسي    المدني    القانون   موقف   -5

ورد    بالرجوع   نصوص    لما  الورثة    قاصر    وجود    فإن    ؛الفرنسي     المدني     القانون    في  وفقاً    جب  و ي  بين 
تنال  ال    ات  د يها التعقيعيب    هذه القسمة    ، ولكن  قضائية    قسمة    إجراء    للقانون   ها، ولا  توجب  تي  ال    والمصاريف    ،هاتي 

 
العربي فريدة، الحماية القانونية لأموال القصر وعديمي الأهلية والغائب في القسمة الاتفاقية، مجلة دفاتر البحوث العلمية،   (1)

 . 253م، ص 2021، الجزائر ،2، العدد  9المجلد ، 2جامعة لوتيسي علي البليدة  
 . 117-110، ص1995، 1، عدد 1992-12-22، قرار بتاريخ 84559القضائية، ملف رقم المجلة  (2)
 .   623ص، مرجع سابقعيادة الحسين وبخيت عيسى،  (3)
 .   623ص، المرجع السابقوبخيت عيسى، عيادة الحسين  (4)
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تي  صلاحات ال  ت الجاء    الاتفاقية    القسمة    جراء  إعلى    بالتيسير    ع  شر   الم    ، ولكي يقوم  بالورثة    ذلك يضر    أن    شك  
ل ين     1/1968/ 3و    1964/ 14/12ين  في القانون    ما ورد    بموجب    ر  ص  الق    بحماية    ق  تتعل   د     المدني     للقانون  المع 

  القسمة    تكون    قاصر    وجود    ه في حال  على أن    عرفاً   العمل  جرى  فقد    ؛في هذه القوانين    لما ورد    ، وطبقاً الفرنسي   
 الي: كالت  

 .القاصر   بلوغ    إلى غاية   د  تحد   وقتية   بقسمة   مصحوبة   للشيوع   اتفاقية   عقد   عن طريق   ا قسمة  إم   -
تعه  يصاحب    ودية    ا قسمة  وإم   - القسمة  ،  (  promene de potre fort)الآخرين   عن    د  ها    يلتزم    وفي هذه 

 .  1شد  الر   ن  ه س  عند بلوغ   على القسمة   بالتصديق   سيقوم   القاصر   بأن   بالتعهد    على القاصر   الوصي  

ال  وبموجب         يع    القاصر    فإن    ؛صلاحات هذه  ل لم  عائقاً  تفر    ،الاتفاقية    القسمة    جراء  د    ع  شر   الم    د  ولقد 
على    له يختلف    بالنسبة    الوضع    أن    ن  ، وبي  القاصر    أموال    بقسمة    ق  فيما يتعل    ه من التشريعات  ن غير  م  الفرنسي  

 : الحماية   ب نظام  حس  

من    مسبق    على إذن    الحصول    بعد   من الوصي     طلب  ت   الودية    القسمة    فإن    اً؛بالغ  الوصاية    تحت    الشريك  إذا كان  
الوصاية    العائلة    مجلس   قاضي  من  وبعد  أو  الذن    الحصول    ،    لبيان    بالنظر    للموافقة    القسمة    تخضع    على 
  التصديق    سابقاً يستلزم    القانون    ، وكان  الفرنسي     المدني     من القانون    507  ة  الماد    نص     ب  حس    الموجودات    تصفية  

طرف   وجاء  المحكمة    من  الأحكام  ،  ذلك  د  لتؤك     القضائية    ت  قضى  ؛على  قاضي    يجب  ))بأن:    فقد  على 
غفلات   أو    أفعال    وجود  ...، سبق  ه الم  لذن   ستخضع    التصرف    من أفعال    أو سلسلةً   فعلاً   أن    ر  أن يقر     ...الوصاية  

  اً ضرر   أن يسبب    من المحتمل    أو بوضع    ،المعني     للشخص    العقارية    بالمصالح    وجوهري     واضح    بشكل    تضر  
 . 2(( اً جسيم

 : التالية   ب الحالات  س  على ح    التمييز   فيجب   ؛قاصراً  إذا كان الشريك   .1
  لاً ممث    القاصر    عندما يكون    ممكنة    تكون    الاتفاقية    القسمة    : فإن  القانونية    خاضعاً للإدارة    إذا كان القاصر   -

  ه، وتجدر  لشؤون    القانوني    هو المدير    هما عندما يكون  أحد    من طرف    مأ  معاً   والأم     الأب    من طرف    سواءً 
  م القانون  م، لم يستلز  2015/ 10/ 15في    والمؤرخ    2015/ 1288رقم :  الأمر    صدور    بعد    إلى أن    الشارة  

 
 . 250: العربي فريدة، مرجع سابق، صمشار إليه لدى  (1)
(2) 15.380, Cour de cassation, 13 mai 2020, -Pourvoi n° 19  
 https://www.courdecassation.fr/decision/5fca585306daec22cf0296e1 

https://www.courdecassation.fr/decision/5fca585306daec22cf0296e1
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د خاضعاً  لم يع    الموجودات    تصفية    بيان    ، كما أن  من قاضي الوصاية    على إذن    القانوني     المدير    حصول  
 .1وما يليها  الفرنسي    المدني    من القانون   382 ة  وفقاً للماد   المحكمة   لتصديق  

 أن يحصل    بالقسمة    قبل أن يقوم    على الوصي     فيجب    ؛تحت الوصاية    اً موضوع  القاصر    الشريك    إذا كان   -
 .  2العائلة   مجلس   وجود   عدم   في حالة   العائلة  أو من قاضي الوصاية    من مجلس   مسبق   على إذن  

في   والوصي    ساوى الولي  ظنا من  فلاح    ؛وفقاً للتشريعات    تختلف    القاصر    أموال    قسمة    إن    :القول    صفوة   
في   الاتفاقية    للقسمة    اللجوء    التشريعات    ت بعض  ، وأجاز  الأولياء    ب مرتبة  حس  فر ق  بينهم  ومنهم من    ،طات  لالس

ما   فيئل  هذه المسا  ، ونناقش  القضائية    للقسمة    اللجوء  ب  همبعض    في حين ألزم    الشركاء    بين    القاصر    وجود    حال  
 يلي: 

ولم    القاصر    أموال    ( في قسمة  والجد    ذي هو )الأب  ال    الولي     سلطات    ع  وس    البحريني    المشرع    المسألة الأولى:
،في هذا الصد    على إذن    هم بالحصول  م بتقييد  يق     ، رضائيةً   قسمةً   القاصر    أموال    في قسمة    لهم الحرية    وترك    د 

ه  موقف    في  شابه    البحريني    ع  شر   الم    يكون  وبذلك    ها،من عدالت    ت  للتثب    على المجلس    القسمة    عقد    لزم عرض  ولم ي  
عند    على إذن    ( بالحصول  )الأب    الولي    الزملم ي    والمصري    الفرنسي    ع  شر   الم    ، غير أن  والمصري    ه الفرنسي  نظير  

 الجد  عد     البحريني    ع  شر   الم    ، غير أن  لاحقةً   مأ   كانت سابقةً   سواء    رقابة    ه من كل   ئ  بإعفا   اويقوم  ،القسمة    إجراء  
هاالأب    منزلة  ب هوالمصري     ع الفرنسي   شر   الم    حكم  ب  شرع  الم    ذا لو جاء  وحب  ،   نفس    هذا العفاء    ، وذلك بقصر   نفس 

للأب   الجد     فقط  بالنسبة  أم  ،  دون  أن    ؛للوصي     ا  إذن    للحصول  عه  خض  أه  فنجد    عقد    عرض    وبضرورة    ،على 
  قسمة    وأحاط    ،مع الوصي     البحريني     ع  شر   الم    موقف    د  هنا تشد    ن  فيتبي    ا؛همن عدالت    ت  ثب  للت    مجلس  على ال  القسمة  
 .  ه في هذا الشأن  بموقف    نشيد    ، ونحن  هأموال   لحماية   بضمانات   القاصر   أموال  

  على أن    والعراقي     والمصري     البحريني     ع  شر   كالم    ؛راسة  الد     محل     التشريعات    ت جل  فق  ات    :الثانية    المسألة  
العقار    القاصر    وجود   يحول    في  القسمة    اللجوء    دون    لا  تضارب    ،الاتفاقية    إلى  حين  أحكام  في    ع  شر   الم    ت 

  إلى القسمة    اللجوء    قد أوجب  ؛ فعن غيره من التشريعات    د  ه تفر  بدور    الفرنسي    ع  شر   ، والم  في هذا الشأن    الجزائري   
يكون    القضائية   الحلول  ولكن    ،شريكاً   القاصر    حينما  ففي  ؛  الاتفاقية    القسمة    جراء  إ  حرية    تي تضمن  ال    ه أعطى 

يكون  ال    الوقت   القاصر    ذي  حمى  جهة    قد  الوصي  ن  أ  إلا  من  أعطى  جهة    ه  حلولاً   من    القسمة    لوقوع    أخرى 
دل  بالاتفاق   إن  وهذا  يدل  فإن    ،  أهمية    ه  أن  وقد  .  الاتفاقية    للقسمة    اللجوء    على   د  تؤي    التشريعات    جل    لاحظنا 

القسمة    اللجوء   القسمة    بدلاً   الاتفاقية    إلى  لطول    القضائية    من  جهة    جراءات  ال  نظراً  مع  توافق    ولعدم    ،من  ها 

 
  . 251، مرجع سابق، ص العربي فريدة (1)
 .   251، المرجع السابق صالعربي فريدة (2)
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جهة    المتقاسمين    رغبات   و أخرى   من  الملك  وحمايت    القاصر    مصالح    بين    للتوفيق  ،  في    مصالح  و   الشائع    ه 
في   الاتفاقية    للقسمة    البحريني     ع  شر   الم  لجوء     د  نحن نؤي  ، و همب رغبت  حس    القسمة    في تحقيق    الآخرين    المتقاسمين  

  5  ها لمدة  يقاف  إ  د  فنؤي    ،القاصر    مع مصالح    كانت لا تتوافق    وفي حال  ،  القاصر    مع مصالح    كانت تتوافق    حال  
  على المال   الولاية    من قانون    41  ة  وتحديداً الماد    المقارنة    محل     من التشريعات    ستفادة  إلى الا  ، بالضافة  سنوات  

 سنوات    خمس    لا تجاوز    مدةً   القسمة    وذلك بإيقاف    شائع    ه في عقار  عند وجود    ذي حمى القاصر  ال    المصري   
  النص   ب  المصري     ع  شر   الم    حذو  أن يحذو  إلى    البحريني    ع  شر   ، وندعو الم  العامة    أو النيابة    النائب    على طلب    بناءً 

ه، على الحكم   فمن   ؛شائع   عقار   وجود   في حال   القاصر   بحماية   قد أخذ   البحريني    القضاء   ه  توج   إن  و  خاصةً  نفس 
 . البالغين   في مواجهة   شائع   ه في عقار  عند وجود    الصغير   لحماية   هذا الحكم   تقنين    أولى أن يتم   باب  

 

 : القاصرين أموال   قسمة  ل قضائية   ثالثاً: تطبيقات  

طلب    ل  يتمث    البحرينية    التمييز    لمحكمة    حكم    صدر   البقاء    أحد    في  الشيوع    المشتاعين   طلب    رغم    في 
أن     القضية  وقائع    وتتلخص  .  الشائع    المال    قسمة  الآخرين    المطعو أقام  في  الطاعنة  ضد    ن  ت  على  دعوى    ها 

التداعي مع باقي    موضوع    ها من العقار  نصيب    وفرز    ،المال    بقسمة    الحكم    هم دعوى بطلب  وباقي المطعون ضد  
المحكمة  ، وبعد أن حكم  الشيوع    حالة    نهاء  إفي    وترغب    ،عى عليهمالمد    الورثة   لها  المزاد    العقار    ببيع    ت    في 
، وكانت  التمييز    بطريق    ت الطاعنة  فطعن    ،هت بتأييد  تي قض  ال    بالاستئناف    هذا الحكم    ت الطاعنة  استأنف    العلني   

التداعي هو    محل    العقار    وإن    ،ر  ص  ق    ها بنات  بولايت    المشمولين  لأن     على الشيوع    العقار    بإبقاء    تطالب    الطاعنة  
الوحيد  سكن   تشريد  ه سيؤد   وبيع    ،هم  إلى  بنص     هن  ي  ال  791  ة  الماد    إعمالًا  أجاز  /ب  للمحكمة  تي    حالة    بقاء  إ  ت 

  الحكم    التمييز    على ذلك محكمة   ت بناءً ، ونقض  الشركاء    بقية    بمصالح   ضارةً   العاجلة    متى كانت القسمة    الشيوع  
  .1العلني    بالمزاد   العقار   وبيع   الشيوع   حالة   نهاء  إ ذي يقضي بال  

،  على الشيوع    هم في العقار  عند وجود    القاصرين    راعت مصالح    المحكمة    أن    من هذا الحكم    ما يستفاد  
العقار    القاصرين    إبقاء  وجرى   وما قسمت  ب  الشركاء    أحد    مطالبة    رغم    في  إلى ت  استند    المحكمة    أن    يلاحظ    ه، 

القانون    791  المادة   بإال    المدني     من  تقضي  القسمة    الشيوع    حالة    بقاء  تي  كانت    بمصالح    ضارةً   العاجلة    إذا 
 

(1)  (( أن:  إلى  التمييز  محكمة  بالأوراق  أشارت  الثابت  الواقع  كان  المشمولين  ألما  ر  الق ص  شئون  متولية  بصفتها  الطاعنة  ن 
العقار محل القسمة بالمزاد العلني سوف  بولايتها .... لكونهم لم يبلغوا بعد سن الرشد وليس لهم سكن خاص يؤويهم، وأن بيع  

عرض عن هذا الطلب،  أ ت به، فإن الحكم المطعون فيه إذ  يلحق بهم أبلغ الضرر، وقدمت إلى المحكمة ما يفيد صحة ما تمسك
(( / راجع تفصيلًا: محكمة .وهو ما يعيبه  وأيد الحكم المستأن ف فيما قضى به ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني يكون قاصراً 

 .  2020من يناير سنة  21، جلسة 2019لسنة  751الطعن رقم التمييز، مملكة البحرين، 
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القضية    القاصرين  ولأن   ،  شركاء  ال يملكون    في  يعد  ؛  آخر    اً سكن  لا  إليه  اذي  ال    السبب    فهذا  الحكم  ستن د    في 
 وينبغي أن يتم    اً،ضرر   ه يمثل  أن    هو لاشك    هم الوحيد  سكن    ذي يعد  ال    من العقار    القاصرين    خراج   إلأن  ،  السابق  
مم  حمايت   وهذا  ،  هم،  نتساءل  يجعلنا  القضية  رض  ع    لوا  هات  نفس  القضاء      القاصر   البحريني     على  لا    ن  و وكان 

العقار    ون  نط يق هذا  ستقبل    ،في  المزاد    العقار    بيع    المحكمة    فهل  المتواضع  العلني     في  وبرأينا    ضرورة  نرى    ؟ 
حصة  ال    القاصر    حماية   له  المال    ذي  مصلحة  مصلحت    وتغليب    ،الشائع    في  على  الشركاء    ه  حالة    باقي    في 
  جاء  ال تي  ،  على المال    الولاية    من قانون    41  المادة  وخصوصاً    المصري     ع  شر   الم  ب  ، اقتداءً شائع    ه في ملك  وجود  

  أو بناءً   عن القاصر    ن ينوب  م    على طلب    بناءً   للمحكمة    ، جاز  دعوى قسمة    فعت على القاصر  ه إذا ر  ها بأن  في
التعجيل    لها أن    إذا ثبت    سنوات    الخمس    لا تتجاوز    لمدة    القسمة    أن توقف    النيابة    على طلب     به ضرر    هذا 

  في الملك    القاصر    مصلحة    على تغليب    النص   ب  المصري     بالمشرع    قتداء  إلى الا  البحريني    ع  شر   فندعو الم    ؛ جسيم  
 .  من له مصلحة   على طلب   بناءً  سنوات   5  لمدة   القسمة   إيقاف  ب  الشائع  

  الشيوع    حالة    بإزالة    الذن    الولي     إعطاء    القاصرين    رعاية    ت مديرية  فقد رفض    ؛ العراقي     للقضاء    ا بالنسبة  أم  
 حالة    هم بإنهاء  مصالح    ل  وتتمث    ،هم في الشيوع  بقائ  إمن    هم لم ينالوا الفائدة  كون    ه القاصرين  عن أولاد    في العقار  

  د  أن تؤي    المحكمة    ه، وكان قرار  بنقض    إلى المحكمة    المقدمة    يزية  ي ه التمبلائحت  أن يتقدم     بالولي     امما حد ،  الشيوع  
فيها    ويعتمدون    السهام    أكثرية    يملكون    آخرين    فيها قاصرين    المذكورة    العقارات    لأن  ؛  الذن    إعطاء    رفض    قرار  

معيشت   رفض    ،همفي  الوصية  وقد  بيع    ت    والمالكين    القاصرين    أغلبية    مصلحة    وأن    ،المشتاعة  الأملاك    عليهم 
 .1الشيوع   إزالة   تقضي بعدم  

قد   إجراء  ؛ لأن ها  القسمة    طرفاً في عمليات    إذا كان    القاصر    أموال    على حماية    الجزائري    القضاء    د  وأك  
  أطراف    ما كان أحد  كل    للقضاء    الرجوع    العليا بضرورة    المحكمة  ت  فقض  ؛  هأموال    ه ويهدد  على نصيب    اً خطر   يشكل  

 ر  ص  ق    وجود    ه في حالة  : ))غير أن  يلي  ما  1992-12-22بتاريخ    ها الصادر  في قرار    جاء  ، و قاصراً   القسمة  
الحال   هو  القضية    كما  من  الموضوع    على قضاة    بد    فلا؛  في  والمادة    181  المادة    متطلبات    احترام     ق.أ.ج 

 .2من ق.أ.ج(( 141

 

 
المرقم   (1) التمييزية  بصفتها  بغداد  منطقة  استئناف  محكمة  في    988/  87/قاصرين/  1قرار  غير    1987/  9/  16المؤرخ 

 .  99و  98د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، صه لدى: مشار إلي، منشور
 . 117-110، ص 1995، العدد الأول 1992-12-22، قرار بتاريخ 84559المجلة القضائية، ملف رقم   (2)
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 المطلب الثاني 
 أصلي أو تبعي على أموال القاصر  يين نشاء حق عإ قيود

  حمايةً   تي تتطلب  ال    الخاصة    من المواضيع    القاصر    على أموال   أو تبعية    أصلية    عينية   حقوق    ترتيب    يعد  
  موضوعاً معقداً يتطلب    القاصر    على أموال    هذه الحقوق    مثل    إنشاء    يعد  و   ،هم المالي  هم واستقرار  مصلحت    تضمن  
القيود    مجموعة    مراعاة   القيود    ن  إإذ    ؛القاصرين    أموال    حماية    بغية    من  أهمية    د  تؤك     هذه   أموال    توجيه    على 

الأخير    بالنفع    تعود    بطريقة    القاصر   هذا  الطار  على  هذا    عينية    حقوق    بإنشاء    المتعلقة    القيود    ن  سنبي     ، وفي 
 على أموال   عيني     حق     ها في ترتيب  اتباع    تي يجب  ال    الحماية    طرق   ، ونبين  القاصر   على أموال   أو تبعية    أصلية  

 يلي :   ماك القاصر  

 لالفرع الأو  

رعلى أموال القاص  أصلي عيني    حق   الولي والوصي لقيود إنشاء   

 :يلي ماوفق   القاصر   على أموال    أصلية   عينية   حقوق   ترتيب   قيود   نتناول  

 وأثرها على حماية أموال القاصر:   1أولًا : الحقوق العينية الأصلية 

 :  حق الانتفاع  -1

حق  صاحب    يخول    عيني    حق    :هبأن    الانتفاع    حق    ف  يعر     للغير    المملوك    الشيء    واستغلال    استعمال    ه 
  : هبأن    الفرنسي     المدني     من القانون    578  في المادة    الفرنسي    ع  شر   الم    فه  ، وعر  2لهذا الحق     د  المحد    بالأجل    وينتهي

 
الحقوق العينية الأصلية في المواد )   (1) المشرع قد نص على  البحريني نجد أن  المدني  القانون  لما ورد في    -769بالرجوع 

وأضاف قانون  (، وتمثلت هذه الحقوق في: حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق السكنى، وحق الاستعمال، وحقوق الارتفاق،  941
( رقم  العقاري  لسنة  27التنظيم  المشرع   2017(  وأما  الأمد،  طويل  واليجار  المساطحة  حق  في  تمثلت  أخرى  عينية  حقوقاً 

( من القانون المدني، وتتمثل هذه الحقوق في حق الملكية وحق    1029  -  802المصري فقد بين هذه الحقوق في المواد )  
الا الارتفاق، وبالنسبةالانتفاع وحق  السكنى وحق  المادة    ستعمال وحق  الحقوق من خلال نص  بين هذه  فقد  العراقي  للتشريع 

( من القانون المدني العراقي وجاءت كالتالي: حق الملكية وحق التصرف وحق العقار وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى 68)
والمشرع  البحريني  المشرع  مع  الجزائري  المشرع  اتفق  وقد  الطويلة،  الجارة  وحق  الوقف  وحق  الارتفاق  وحقوق  والمساطحة 

(، وتمثلت في  881  –  674المصري في الحقوق العينية الأصلية ، وجاءت هذه الحقوق في التقنين المدني من خلال المواد )
 حق الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق وحق الاستعمال وحق السكنى. 

د. ضحى محمد النعمان، الوجيز في شرح القانون المدني البحريني، الحقوق العينية الأصلية حق الملكية والحقوق العينية  (2)
 .   114المتفرعة عنه، مرجع سابق، ص
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شخص  يملك    بأشياء    التمتع    حق   غرار    آخر    ها  بشرط  نفس    المالك    على  جوهر    الحفاظ    ه  وأم  1ها على  حق  ،    ا 
عر    ؛ على عقار    الوارد    الانتفاع   الم  فقد  بأن ه: البحريني    شرع  فه  عقار ))    الوارد على  الانتفاع  عينيٌّ   :حق  حقٌّ 

ل صاحبَ  ِ  . 2(( .هذا القانونِ   له وِفْقاً لأحكامِ واستغلِ  العقاريةِ  أو الوحدةِ  العقارِ  في استعمالِ  الحق ِ  عقاريٌّ يخو 

حق    الانتفاع    فحق   يرد    عيني    هو  عقار    قد  منقول    على  حق  صاحب    ويخول  ،  أو    الشيء    استعمال    ه 
ومتى ما انتهى    أجل    د  يحد ت   يتم  فقد  ؛  أجل    تحديد    إذا لم يتم    المنتفع    تنتهي بموت    طويلة    لمدة    وعادةً   ،هواستغلال  

  والاستغلال    الاستعمال  ي  من سلطت    المالك    يحرم    ، فهذا الحق  3المنتفع    موت    ولو قبل    الانتفاع    انتهى حق    الأجل  
 . 4في يد المالك   التصرف   سلطة   مع إبقاء   آخر   لتكونا لشخص  

الحق     مثل    ترتيب    فإن    ؛ا سبق  وانطلاقاً مم   أموال    هذا  نتسايجعل    القاصر    على  كان    حول    ل ءنا  إذا   ما 
أو   الولي    لو قام    فمن جانب  ،  همن عدم    للخطر  ها  ه يعرض  ه أن  من نتائج    القاصر    على مال    انتفاع    حق     تقرير  

  القاصر    ه على أموال  أمد    ذي يطول  ال    هذا الحق     مثل    فترتيب  ؛  القاصر    على أموال    انتفاع    حق     بترتيب    الوصي  
 معينة    بمدة    القاصر    على أموال    الوارد    الانتفاع    حق     تقييد    فعدم    ؛الأحوال    في كل     للقاصر    مصلحةً   يحقق    قد لا

أن   ح  ه، لذلك نرج   على أموال    مقرر    انتفاع    بحق     اً مقيد   شد  الر    ن   س    بلوغ    ه عند  س  نف  القاصر    يؤدي إلى أن يجد  
  وألا يزيد   سنوات   ثلاث   هت  مد   لا تتجاوز    انتفاع   حق    ترتيب  في  أو الوصي    الولي    حق  تقيد   معينة   على مدة   نص  ي

لا    طويلة    لمدة    القاصر    على أموال    انتفاع    حق     ورود    ، وذلك لأن  شد  الر    ن  س    القاصر    بلوغ  على    الأحوال    في كل   
 . للقاصر   نفع   تحقيق   الأحوال   عليه في كل     يترتب  

ن  ع  ء  الشي  استغلال    الانتفاع    حق     صاحب    أراد    في حال    :أخرى وهي  مشكلة    تثور    آخر    ومن جانب  
  ع  شر   ه الم  ذي وضع  ال    الزمني    السقف    يتجاوز    إيجار    حق     بترتيب    المنتفع    من قيام    إشكالية    ه، تظهر  يجار  طريق  إ

ه ليس نائباً  لأن    ؛وذلك  ،سنوات    الثلاث    بمدة    لا يتقيد    الانتفاع    حق     صاحب    أن    ، فمن المعلوم  الولاية    في قانون  
  المنتفع   يمنح  للآخرين   انتفاع   حق    فترتيب   ؛، بالتالي5في الانتفاع   الأصيل   الحق    ما هو صاحب  وإن  خرين  الآ عن 

 
الجامع (1) ماجستير،  أطروحة  مقارنة(  )دراسة  الفرنسي  والقانون  السلامي  الفقه  بين  الانتفاع  حق  قاسم،  محمود  ة  محمد 

 . 406، ص2019السلامية العالمية، ماليزيا، 
  . 2017( لسنة  27المادة الأولى من قانون التنظيم العقاري رقم ) (2)
  852مدني عراقي /    1257من القانون المدني المصري و  993من القانون المدني البحريني / تقابلها المواد    921المادة   (3)

 من القانون المدني الجزائري. 
 . 299محمد طه بشير و د. غني حسون طه، مرجع سابق، ص  (4)
  2008أ. السيد عبد الوهاب عرفة، الشامل في حق الملكية والحقوق العينية الأصلية والتبعية، دار الفكر والقانون، مصر،   (5)

 . 90ص
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أموال    إيجار    يب  ترت  صلاحية   تتجاوز  وال    الانتفاع    دة  مطيلة     القاصر    على  قد  القانون    المحددة    د  المد    تي  ،  في 
 .باليجار    فيما يتعلق   القاصر   لأموال    ع  شر   ها الم  تي أوجد  ال   مع الحماية   يتعارض  ا وهذا مم  

  سنوات    ه على عشر  ت  مد    ذي تزيد  ال    العقاري     الانتفاع    حق     لصاحب    البحريني    شرع  الم    لذلك أجاز    إضافةً 
 التنظيم    ( من قانون  77)  ذلك وفقاً للمادة    على خلاف    الاتفاق    ، مالم يتم  المالك    إذن    ه بغير  رهن  ولو ب  التصرف  
السلطات    ، ومثل  العقاري    لذلك   ؛الأخير  مصالح    د  تهد   ا  هأن    ك  لا ش  القاصر    في مواجهة    للمنتفع    الواسعة    هذه 

   . ة  لهذه الماد  من الخضوع   القاصر   عقار   إلى استثناء   البحريني   شرع  ندعو الم  

 كنى: الس  حق الاستعمال و   -2

ه فقط، ه أو لأسرت  لنفس  خرين   للآ  مملوك    شيء    ه استعمال  صاحب    يخول    عيني    هو حق    الاستعمال    حق  
  من الممكن    الاستعمال    ، ولكن  إلا على عقار    ه لا يرد  ، لكن  الاستعمال    من صور    ة  كنى هو صور الس    ا حق  وأم  

  ن  يمك     الأخير    ولكن    الأحكام  ناحية   من    الانتفاع    ه مع حق   يتشاب    عيني    فهو حق    ؛ ، وبذلك1على منقول    أن يرد  
 . الشيء   ستغلال  ا  سلطة  ه صاحب   كنى لا يخول  والس   الاستعمال   حق   اأم  ، و الشيء   من استغلال   المنتفع  

أموال  للآخرين     كنىلس  وا  ستعمال  لاا  حق     بترتيب    فالقيام   دون    القاصر    على  بمد تقييد    من  قد    معينة    ة  ه 
 مثل    ترتيب    ، وهي ألا يتجاوز  محددة    دد  كنى بم  والس    الاستعمال    حق    د  قي  ي، وندعو أن  القاصر    بمصالح    يضر  

 .  شد  الر    ن  س   القاصر   بلوغ   هذا الحق   

 حق المساطحة:   -3

تعريف    نص  و ،  المساطحة  حق     أحكام    2017في    الصادر    العقاري     التنظيم    قانون    نظم            ه  أن  به  على 
الحقَّ )) ل صاحبَه  ِ المُسَاطَحَة: حقٌّ عينيٌّ عقاريٌّ يخو  إقامةِ   حق  أبنية    منشآت    في    لمدة    الغيرِ   على أرضِ   أو 

  السبب    د  ، ويعالبناء    أياً كانت طبيعة    ه غير    على أرض    بناء  الفي    الحق    المساطحة    حق     لصاحب  و .  2((.محدَّدة
  وتسعين    تسعة  على  ه  مدت    أن تزيد    ولا يجوز  ،  هو العقد    البحريني     في القانون    المساطحة    حق    لاكتساب    الوحيد  

للمادة    اً عام قانون  78)   وفقاً  من  ولصاحب  العقاري     التنظيم    (  عشر  ت  مد    تزيد  ذي  ال    المساطحة    حق     ،  على    ه 
ها؛  التصرف    أنواع  به  نفس    المساطحة    بحق     في أن يتصرف    الحق    سنوات     بدون    أو الرهن    أو الهبة    بالبيع   جميع 

 
 . 313محمد طه بشير و د. غني حسون طه، مرجع السابق، ص   (1)
 . 2017لسنة   27المادة الأولى من قانون تنظيم القطاع العقاري رقم  (2)
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يتفق على منع    الأرض    مالك    موافقة   التصرف    مشروع    لسبب    المساطحة    حق     صاحب    مالم  ولم ينص ؛  1من 
مد  تحد   لم    تي ال    حالة  ال  حكم    على   البحريني    شرع  الم   يتطر  ،  المساطحة    ة  د  إلى  ولم  بعد    العقد    نهاء  إ  مكانية  إق 

  مدة    د  ( حد  1267)  في المادة    العراقي    شرع  الم    نجد    على العكس  ، و 2الآخر    الطرف    بعد تنبيه    معينة    مدة    مضي   
 العقد    أن ينهي    الأرض    وصاحب    من المساطح    فلكل     المدة  د  أقصى للمساطحة، وإذا لم تحد    كحد    سنةً   خمسين  

  سلطةً فيها    منح    مادةً   القاصرين    رعاية    في قانون    العراقي    شرع  الم    ، وأضاف  التنبيه    من وقت    سنوات    بعد ثلاث  
  بناء    بإنشاء    م  لقيا ل  القاصر    من مصلحة    التحقق    وبعد    ،القاصرين    رعاية    مديرية    موافقة    بعد    أو الوصي     للولي   

له حصة    للقاصر    عائد    على عقار   للمادة    أو  طبقاً  قانون  54)  فيه  من  أن    فيلاحظ  .  القاصرين    رعاية    (    هنا 
لهم ذلك   فأجاز    ؛القاصر    على أرض    ببناء    النائب    أن يقوم    بها حالة    تناول    خاصةً   مادةً   أفرد    العراقي    شرع  الم  

 . على القاصر    التي تعود   من المصلحة   وبعد التحقق   ،على الذن   الحصول   ولكن بعد  

استعراض   لأحكام  وبعد  الحقوق    المساطحة    حق    ن  إ  :القول    يمكن    المساطحة    نا  قد  ال    المهمة    من  تي 
استغلال    ت ساهم   الحق    لأن    ،وذلكه،  أموال    وتنمية    القاصر    أرض    في  أو    البناء    بإقامة    للمساطح    يسمح    هذا 

ه  غير أن    ،هاواستغلال    الأرض    استثمار    له فرصة    ا يوفر  مم    معلوم    أجر    دفع    مقابل    القاصر    على أرض    الغراس  
جانب    مشكلة    تثور    قد  الحالة    تتمثل    آخر    من  تطول  ال    في  مدة    تي    بل  ق    من  المساطحة    حق    استعمال    فيها 

  ، الحالة    وخاصةً الآخرين  تمتد  ال    في  بعد    تي  يدفع  مم    شد  الر    ن  س    القاصر    وصول    ما  للتساؤل  ا  إذا   حول    نا  ما 
ه  ويرى نفس    ،القانوني     ن   إلى الس     القاصر    بعد أن يصل    خاصةً ،   من ذلك أم لاتتأثر    القاصر    كانت مصالح  

 اً د عد   القانون    قد أعطاه    المساطحة    حق     صاحب    ف إلى ذلك أن  أض    ،هفي أرض    الأيادي في التصرف    ل  مكب  
.  الرهن    مأ   بالبيع    فيها سواءً   ه التصرف  ويمكن    ،بها  تي قام  ال    للمباني والمنشئات    اً مالك  فهو يصبح    ؛من السلطات  
 : وضع  يلي  ما  للحماية    نقترح  ، و والمساطح    القاصر    حقوق    بين  الموازنة     تتطلب    فالحماية    ؛ا سبق  وانطلاقاً مم  

 . شد  الر    ن  ه س  ه عند وصول  على أرض    في السيطرة    القاصر    حق    ا يحفظ  مم    معينةً   مدةً   لا تتجاوز    للمساطحة    ة  مد  
العقود    التعامل   هذه  الج    بنوع    مع  إشراف    تكون  و   دية  من  أو    استغلال    عدم    لضمان    المختصة    جهات  ال  تحت 
نافى  يت  هذا العقد    له أن    ن  إذا تبي    شد  الر    ن  ه س  بلوغ    عند    الفسخ    حق    القاصر    ومنح  .  القاصرين    بمصالح    المساس  

انتهاء  مع مصالح   ى لا ه حت  ت على أرض  أ جري    تحسينات    عن كل     القاصر    ض  عو  ي  المساطحة    عقد    ه، وعند 
 .  وعادلة   آمنة    بطريقة   القاصر   أرض   استغلال   ها تضمن  نرى أن   وبهذه الطريقة  ، ه المالية  حقوق   يخسر  

 
الوجيز في شرح القانون المدني البحريني، الحقوق العينية الأصلية حق الملكية والحقوق العينية د. ضحى محمد النعمان،   (1)

 .  149، مرجع سابق، صالمتفرعة عنه
الوجيز في شرح القانون المدني البحريني، الحقوق العينية الأصلية حق الملكية والحقوق العينية د. ضحى محمد النعمان،   (2)

 .  147سابق، صال، المرجع المتفرعة عنه
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 حق الارتفاق:   -4

 ))حق    :هبقول    البحريني     المدني     ( من القانون  927)  في المادة    الارتفاق    حق    البحريني    شرع  الم    ف  عر  
  تابع    الارتفاق    حق    ويكون    .ل...(( الأو    العقار    مالك    لغير    مملوك    آخر    عقار    لمنفعة    على عقار    تكليف    الارتفاق  

به مستقلًا    التصرف    ، ولا يمكن  من تصرفات    ه عنه، ويجري عليه ما يجري على العقار  فصل    ولا يمكن    للعقار  
تلقائياً وإن لم    الارتفاق    أيضاً حق    يشمل    فالرهن    اً،مرهون  العقار    ن كان  إ، وكذلك  أو الرهن    عن العقار بالبيع  

  فالحجز  ؛  المرتفق    على العقار    الحجز    تفق  ر الم  العقار    مالك    دائن    وضع    ، وكذلك في حال  الرهن    ذكر في عقد  ي  
  .1الارتفاق   أيضاً حق   يشمل  

 جواز    في عدم    تتمثل    على قيود    نص  يأن    يجب    هنرى أن    القاصر    على عقار    ارتفاق    حق     عند ترتيب  و 
على    هذا الحق     مثل    ترتيب    أن    ثبات  بإ  على القاصر    بالمنفعة    يعود    هذا الحق    إلا إذا كان    ارتفاق    حق     ترتيب  
  تحميل    من عدم    د  التأك    يتم  ل  ضمانات    الارتفاق    عقد    مع تضمين    العقار    قيمة  في  سلباً    لن يؤثر    القاصر    عقار  

،  شد  الر    ن  س    القاصر    وصول    الأحوال     في كل     وأن لا يتجاوز  ،  مبررة    غير    أو مخاطر    مالية    أعباء    أي    القاصر  
بعين     خذ   أن ي ؤ يجب  ، فهمع مصالح    لا يتوافق    ارتفاق    بحق     اً ه مقيد نفس    ويجد    ن  هذا الس     القاصر    ى لا يصل  حت  

 . في ما يملك   في التحكم   القاصر   الاعتبار حق  

  :الإيجار طويل الأمد -5

تقل   تزيد    سنوات    ه عن عشر  ت  مد    وهو حق  عيني  عقاري  لا  يتم  سنةً   سعين  و   على تسع    ولا  مالم   ،
  .2هعلى تجديد   الاتفاق  

، ولا  سنوات    عن عشر    لا تقل    ، ويكون لمدة  فقط على العقارات    يرد    الأمد    طويل    أن اليجار    فيلاحظ  
  في قانون    مع ما ورد    يتعارض    القاصر    على عقار    الأمد    طويل    إيجار    ، فترتيب  سنةً   وتسعين    تسع  على    تزيد  

المال    الولاية   قيد  ال    على  سلطة  تي  المادة    الولي    قيد  ف  ؛قانونية    بمدد    والوصي     الولي     ت    يجوز    ))لا   :18)  في 
،  على سنتين...((  تزيد    لمدة    القاصر    عقار    تأجير  -4...  من المجلس    إذن    بغير    الآتية    التصرفات    مباشرة    للولي   

 
د.    . /281سماعيل علم الدين، أصول القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، مرجع سابق، صإد. محي الدين   (1)

لدى: د.    م، مشار إليه420، ص 1999،  2سلامي والتقنين المغربي، الطبعة  جوز، الحقوق العينية في الفقه المحمد بن مع
الوجيز في شرح القانون المدني البحريني، الحقوق العينية الأصلية حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة  ضحى محمد النعمان،  

   . 153ص عنه
 . 2017( لسنة  27المادة الأولى من قانون التنظيم العقاري رقم ) (2)
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قي    ؛للوصي     وبالنسبة   إيجار  سلطت    د  فقد  في  ولمدة    سنة    لمدة    القاصر    عقار    ه  المباني  في    سنوات    ثلاث    في 
 (.  30) وفقاً للمادة   الأراضي الزراعية  

يمكن  سبق    ام  وم القول  ،  أموال    أصلية    عينية    حقوق    ترتيب    ن  إ  :نا  تلحق    القاصر    على   الضرر    قد 
  ، بالضافة  الآخرين    قها بحق   ها، ولتعل  أمد    يطول    تصرفات  لأن ها  ها  بشأن    الاحتياط    جب  و ا يمم    القاصر    بأموال  

 ه لمدة  على أموال    هذه الحقوق    مثل    ترتيب    في ألا يزيد    القاصر    وهي مصلحة    متعارضة    وحقوق    مصالح  وجود   ل
على    هذه التصرفات    بمثل    ، فالقيام  ه العيني   في حق     العيني     الحق     وهو صاحب    الآخر    الطرف    ، ومصلحة  طويلة  
  الأحكام    من بعض    القاصر    اء  ن ثاست ب، ويكون ذلك  خاصة    لنصوص    ه ينبغي أن يخضع  أن    نعتقد    القاصر    عقار  

ه من  وغير    واليجار    كالرهن    العيني     في الحق     في التصرف    الواسعة    السلطات    العيني     الحق     تي تعطي صاحب  ال  
تتعارض  ال    التصرفات   قد  السقف    تي  الم  ذي وضع  ال    الزمني     مع  بالضافة  القاصر    أموال    لحماية    ع  شر   ه  إلى    ، 

 . شد  الر   ن  س   القاصر   بلوغ   ما بعد   قد تطول   طويلة   دد  إلى م   هذه الحقوق    مثل   ترتيب   عدم  

استعراض   لأحكام  بعد  أن    الأصلية    العينية    الحقوق    نا  تصرفات  رأينا  تلحق    خطيرة    ها    الأضرار    قد 
لم    القاصر    بمصالح   مم  بشأن    اط  حتي  إذا  يجعل  ها،  نتساا  موقف    ل  ءنا  و    ،التشريعات    عن  حماية  فق  وهل  في    ت 

 ؟ في هذا الشأن   إلى تعديلات    نها بحاجة  إأم  هذه الحقوق   مثل   نشاء  إفي  القاصر   أموال  

 : وفقاً للتشريعات   القاصر   على أموال   أصلي    عيني    حق    ثانياً: قيود إنشاء  

 :  البحريني    ع  شر   الم   موقف   -1

في   الولي     سلطة    على تقييد    خالياً من النص     جاء    التشريع    أن    نجد    البحريني     في القانون    لما ورد    بالرجوع  
أموال    أصلي     عيني     حق     ترتيب   جاء  ال    الوصي     بخلاف    مباشرة    بصورة    القاصر    على  به    المتعلق    القيد    ذي 
  على عقار    الواردة    الأصلية    العينية    الحقوق    في إنشاء    الوصي     سلطة    البحريني    ع  شر   الم    د  إذ قي    ؛صريحة    بصورة  

 .  البحريني    على المال    الولاية   من قانون   1الفقرة  30 وفقاً للمادة   المجلس   بإذن  

للم    فللولي     ؛وعليه أموال    أصلي     عيني     حق     في إنشاء    الحرية    البحريني     شرع  مبدئياً وفقاً  ،  القاصر    على 
  في نص     بما ورد    الاستئناس    ولكن يمكن  ،  هصغير    في أموال    في التصرف    الهام     الولي     وهذا استناداً إلى حق   

،  القاصر    بعقار    في التصرف    الولي     سلطة    ت على تقييد  نص    ي توال    على المال    الولاية    ( من قانون  18)  المادة  
بين    مساواة    في هذه المادة    بما ورد    فيكون  ؛  أصلي     عيني     حق     ترتيب    التصرف    أعمال    من قبيل    أن    ومن المعلوم  

 نا لو أراد  نظر    . ولكن من وجهة  وإن لم يكن تصريحاً   تلميحاً   الأصلية    العينية     الحقوق    في إنشاء    والوصي     الولي   
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. الوصي     سلطة    ه قيود  عليه عند تناول    ما نص  على ذلك مثل    صراحةً   لنص    لهذا القيد    الولي    خضع  أن ي    شرع  الم  
 .1من المسألة   المصري    شرع  الم   وهذا أيضاً موقف  

 :  العراقي    شرع  الم   موقف    -2

  في التصرفات    والوصي     الولي     سلطة    ( )أولًا( على تقييد  43)  في المادة    حةً اصر   العراقي    شرع  الم    نص  
   . من المصلحة   بعد التحقق   على عقار   الواردة   الأصلية   العينية   من الحقوق   حق    نشاء  إ ها تي من شأن  ال  

 : الجزائري    شرع  الم   موقف   -3

الم   ينص  تقييد    ي  الجزائر   شرع  لم  الوصي     الولي     سلطة    على  إنشاء    أو  الحقوق    حق     في    العينية    من 
  القاصر    على أموال    هذه الحقوق    مثل    ترتيب    ولأن  ؛  هذكر    م  نظرنا لما تقد    من وجهة    نتقد  م    وهذا موقف    ،ة  الأصلي

 .  خطيرة   كونها تصرفات   القاصر   بأموال   قد تمس  

  الخطيرة    من التصرفات    تعد    القاصر    على أموال    الأصلية    العينية    الحقوق    ترتيب    أن    فمن منطلق    ؛وعليه
تمس  ال   قد  تعلق    ،القاصر    بأموال    تي  من  إليه  تؤدي  بأن  ،  بهاالآخرين     حقوق    وما  توفر    التشريعات    نرى  لم 

لا   على الذن    الحصول    في  فقط  هذه الحقوق    ترتيب    بتقييد    شرعين  الم    فقيام    ؛في هذا الصدد    الكافية    الحماية  
بحد     يعد   وجهة  ذات    كافياً  أن  الباحثة    نظر    ه من  كما  ي   ي  نالبحري  شرع  الم    ،  وجوب  لم    مجلس    ق  تحق    نص على 

  ه محقق  أن  و   هذه الحقوق    مثل    إلى ترتيب    ه يطمئن  تي تجعل  ال    لديه المؤهلات    أو الوصي    الولي    أن    من  الولاية  
التشريعات  القاصر    لمصلحة   ننادي  ولذلك  ها،   تكون    خاص     بقانون    متخصصة    مؤسسة    إنشاء    ضرورة  ل    جميع 

الما  الولاية    لمجلس    تابعةً  الخبراء    تتكون    ل  على  من  مجموعة   مثل    للإشراف    ؛والمتخصصين    من  هذه    على 
 لهم في حال    والبدائل    الحلول    ، وتقديم  القاصر    مصلحة    بما يحقق    لقيام  ل  والأوصياء    ولياء  الأ  وتوجيه    التصرفات  

  شراف  بال  تقوم    من متخصصين    مكونة    على المال    الولاية    لمجلس    تابعة    مؤسسة    إنشاء    ، ويكون  مشكلة    حدوث  
 . القاصر   مصلحة   ا يحقق  مم   ر  القاص على أموال   الأصلية   العينية   للحقوق   والوصي    الولي    على إنشاء   والرقابة  

فلا    ؛الأصلية    العينية    الحقوق    من ترتيب    للقاصر    متوخاة    مصلحة    تفويت    عدم    ، ولأجل  ومن هذا المنطلق  
 والرقابة    شراف  ها الئ  من إنشا  يكون الهدف    على المال    الولاية    لمجلس    تابعة    على إنشاء  مؤسسة    من العمل    بد  

 ضوابط    وفق    تعمل    وهذه المؤسسة    ،القاصر    على أموال    الأصلية    العينية    للحقوق    والوصي     الولي     على إنشاء  
  في: هذه الضوابط   ، وتتمثل  أو الوصي    لها وللولي   

 
 من قانون الولاية على المال المصري. 38المادة  (1)
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  الأصلية    العينية    الحقوق    على تنفيذ    العازمين    والأوصياء    للأولياء    تدريبية    دورات    بعقد    هذه المؤسسة    قيام   .1
 .هذه التصرفات   بمثل    للقيام   أو الوصي    الولي    المؤسسة  من صلاحية   من تأكد    ، ولا بد  القاصر   على أموال  

الوصي     الولي     حصول   .2 باجت   أو  المؤسسة   هذه  من  تصريح   الدورات  از  يعلى  للقيام   تؤهل    التي  التدريبية    ه  ه 
مستوفياً    أن يكون    أخرى بشرط    مرةً   من المؤسسة    إلى تصريح    الحاجة    دون    الأصلية    العينية    الحقوق    بجميع  

  ها.سنبين   يتالأخرى ال   الشروط  
ه،  على أموال    الأصلية    العينية    الحقوق    من ترتيب    مصلحة  القاصر    من توافر    بالتأكد    أو الوصي     الولي     إلزام   .3

جيداً، ها  إعداد  يجري    أو الوصي     الولي     من قبل    جدوى للمؤسسة    دراسة    تقديم    عن طريق    د  ويكون هذا التأك  
 .في المؤسسة   صصين  ها من المتخ   تي نال  ال   التدريبية   الدورات   هذا بعد   مؤهلًا لمثل   ه سيكون  أن   ولا شك  

 ه شروط  ئ  استيفا   أو عدم    المؤسسة    إنشاء    عليها في لائحة    المنصوص    للتعليمات    أو الوصي     الولي     مخالفة   .4
أموال    الأصلية    العينية    الحقوق    ترتيب   يؤهل    القاصر    على  للإلا  أقدم    قدام  ه  وإن  ذلك،  يحمل    على  ه  عليه 

 .أدنى مسؤولية   القاصر   يل  م تح ذلك دون   مسؤولية  
مفروض    بتنفيذ    المؤسسة    إلزام   .5 هو  مهام     ما  من  بواجب  وقيام    ،وأهداف    عليها  تجاه  ها   أموال    حماية    ها 

 ذلك. في تنفيذ   التقاعس   وعدم   ،القاصرين  

  ، ولكن  والتدريب    مبدأ التأهيل  ناحية   من    اً واقعي  ته ذي اقترح  ال    هذا المقترح    د  ، يعالباحثة    نظر    من وجهة  و       
يعني خلو   بحاجة  ل،  التحديات    ه من بعض  ذلك لا   التدريبية    الدورات    أن    ين لضمان  دقيق    وتخطيط    عداد  فهو 

  التطبيق    متابعة    كيفية  في    تتمثل    صعوبات  ثمة     . كما أن  الأصلية    العينية    للحقوق    تغير  الم    الواقع  وتبرز     ،فعالة  
قبل    للحقوق    الفعلي    اجتياز    الأوصياء    من  للدورات  بعد  مم  التدريبية    هم  وهذا  يبرز  ،  هذه   إشراف    أهمية    ا 

 . والأوصياء   الأولياء   هؤلاء    من قبل   التي تتم   الأصلية   العينية   الحقوق   على عمليات   المؤسسات  

 اني الفرع الث  

 القاصر   على أموال   1تبعي  عيني    حق   ل أو الوصي    الولي    نشاء  إ قيود  
 ها قيام  مقدمت   يأتي فيو  ، العينية   التأمينات   إلى إجراء    بالولاية   المشمول   عن القاصر    النائب   سلطات   تمتد       

 
تعتبر الحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي لا تكون قائمة بذاتها وإنما تكون مستندة إلى حق شخصي والغرض منها هو  (1)

وإما أن تكون حقوق امتياز، فالأخيرة مستبعدة لأن القانون   اً ضمان الوفاء بهذا الحق، والحقوق العينية التبعية إما أن تكون رهن
م،  2012هو الذي يقررها/ محمود أحمد عبيد، الوسيط في شرح قانون التوثيق، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،  

 .  540ص
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المعلوم  و ،  القاصر    أموال    برهن    النائب    الأعمال    هن  الر    أن    من  تلحق  ال    الخطرة    من  قد   القاصر    بأموال    تي 
آثار  بوصفه    له  تبعياً  عينياً  نزع    ،خطيرة    حقاً  من  إليه  يؤدي  قد  حالة    الملكية    وما  ، الثمن    تسديد    عدم    في 

  عرض  ن، وبعدها  الرهن    أنواع    ، سنستعرض  هذه التصرفات    من مثل    القاصر    أمول    إلى حماية    الوصول    ض  لغر و 
  .القاصر   أموال   لحماية   هذا التصرف   لمثل   تها التشريعات  التي أورد   الحماية  

    :ولًا: أنواع الرهن  أ

 على المنقولات    ذي يرد  ال    ، والرهن الحيازي  فقط على العقارات    ذي يرد  ال    التأميني    الرهن    ؛نا نوع  للرهن  
 يلي:   ماكهم ، نبين  والعقارات  

 الرهن التأميني:   -1

عقد    يترتب    تبعي    عيني    هو حق   للوفاء    رسمي     بمقتضى    تتبع    ه حق  صاحب    ويمنح    ،بالتزام    ضماناً 
وذلك    على العقار    التأميني    الرهن  ويكون   ،  1والأولوية    ه بالتتبع  ثمن  ه من  حق     واستيفاء    ،يكون    يد    في أي     العقار  
، ما لم يوجد  إلا على عقار    التأميني    الرهن    أن يرد    لا يجوز  -))أ  :على  إذ تنص    ؛(1فقرة    947)  المادة    بنص   
في    التصرف    أهلية    توافر    حقاً عقارياً وجوب    التأميني     على كون الرهن    ويترتب    2ذلك((  يقضي بخلاف    نص  

التنازل    الرهن    عند إنشاء    العقارات     اً بالغ  الراهن    أن يكون    فيجب    ؛3آخر    ه لدائن  عن مرتبت    عنه أو النزول    أو 
  ؛ بل يجب  المرهون    العقار    إدارة    أهلية    في الراهن    أن يتوفر    الرهن    فلا يكفي لصحة    ؛4عليه   غير محجور    عاقلاً 

من    المرهون    العقار    خرج  لا ي    التأميني    فالرهن  ل؛  وبطبيعة الحا.  في هذا العقار    التصرف    أهلية    للراهن    أن يكون  
هاالسلطات  ب  النائب    لذلك سيتمتع    ةً ونتيج،  هه من حيازت  ه ولا يحرم  صاحب    ملكية      إياها القانون    تي أعطاه  ال     جميع 

على    الولاية    في قانون    الواردة    القيود  مراعاة   مع    البحريني     المدني     ( من القانون  966  –  955)  المواد    بموجب  
 .  البحريني    المال  

 

 

 
 . 352غني حسون طه، مرجع سابق، ص ، د.محمد طه البشير (1)
 .( من القانون المدني المصري 1/  1035في المقابل المادة )  (2)
، دار النهضة العربية،  10، الجزء  دني، التأمينات الشخصية والعينيةالقانون المد. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح   (3)

 .  271مصر، ص
 .  337ص السابق،المرجع  ، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية،الرزاق السنهوري  عبد د. (4)
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 الرهن الحيازي:   -2

سلطة   مال    للدائن    مباشرة    وهو  يد    الرهن    يجعل    على  في  يد  محبوساً  في  أو    يمكن    ين  بد    1عدل    ه 
فه عر  و  .2يكون هذا المال    يد    في أي     له في المرتبة    التالين    والدائنين    العاديين    على الدائنين    منه مقدماً   استيفاؤه  

  ضماناً لدين    شخص    به يلتزم    عقد    الحيازي    ))الرهن    :المدني     ( من القانون  998)  في المادة    البحريني    شرع  الم  
  حق    عليه للدائن    ، شيئاً يترتب  ه المتعاقدان  يعين    آخر    أو إلى شخص    إلى الدائن    عليه أو على غيره، أن يسلم  

في   له في المرتبة    التالين    والدائنين    العاديين    الدائنين    ، وأن يتقدم  الدين    ى استيفاء  حت    الشيء    له حبس  يخو     عيني  
الشيء  حق     اقتضاء   هذا  من  أي     ه  فيتضح    يد    في  سبق  مم    يكون((،  العقارات    يرد    الحيازي    الرهن    أن    ا    على 

هلًا  أ   أن يكون   في الراهن   ، ويشترط  هذا الشيء   عن حيازة   ي الراهن  في تخل    يكمن   هذا الرهن   ، وجوهر  والمنقولات  
 .  3المالية  للمعارضة  

لأنواع  استعراض    وبعد   تبين  الرهن    نا  أعقد    الرهن    أن    ،  المساس  تي  ال    المعاملات    من  إلى  تؤدي   قد 
انتقال  ذات    في حد     المال    بأصل   أو  ذم  ال    ين  الد    استيفاء    عدم    ه في حال  ؛ لأن  الآخرين    ه بحق   ه    الراهن    ة  ذي في 
مال    يحجز   مم  ين  الد    ثمن    لاستيفاء    القاصر    على  يستوجب  ،  نجد    ؛القاصر    أموال    حماية    ا    أغلب    أن    لذلك 

فيما  ه  ، وهذا ما سنبين  بهذا التصرف    عند القيام    على إذن    الحصول    على وجوب    انه ت في قوانينص    التشريعات  
 : يلي

 :4ثانياً: القيود التي أوردتها التشريعات في شأن رهن أموال القاصر

 : على الولي     ه أمعلى نفس   لدين   سواءً  القاصر   أموال    رهن   في شأن   تها التشريعات  التي أورد   القيود   نبين         

 رهن أموال القاصر لدين على القاصر:   -1
 : البحريني شرع  الم   موقف   -أ

 
المضمون/   (1) بالدين  الوفاء  لحين  المرهون رهناً حيازياً  الشيء  لحيازة  تعيينه  المتعاقدان على  يتفق  الذي  الشخص  العدل هو 

العينية،  الملكية والتأمينات  البحريني أحكام حق  المدني  القانون  المفيد في شرح  الحميد عثمان محمد،  راجع تفصيلًا: د. عبد 
 . 559، ص2011، منشورات جامعة البحرين، مملكة البحرين، 1 الطبعة

 .  487غني حسون طه، مرجع سابق، ص محمد طه البشير و د.  (2)
 .  494غني حسون طه، المرجع السابق، ص محمد طه بشير و د. (3)
وتجدر الشارة إلى أن: الرهن المقصود به هو الرهن الذي يكون القاصر به المدين الراهن، أما إذا كان القاصر هو الدائن   (4)

القاصر من دون الحصول   الوصي أن يرتهن لصالح  أو  للولي  العمل لصالحه وضمان لحقوقه، يجوز  فإنه يعد هذا  المرتهن 
 على إذن.  
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ال تي    على المال    الولاية    من قانون    18  في المادة    القاصر    أموال    رهن    مسألة    البحريني    شرع  الم    تناول  
 ((.القاصر   مال   رهن  -6... من المجلس   إذن   بغير   الآتية   التصرفات   مباشرة   للولي    ))لا يجوز   :فيها جاء  

  ؛، بالتاليي الرهن  بنوع    الحكم    معه تعلق    ا يستتبع  ه مم  على إطلاق    جاء    الرهن    مصطلح    أن    وما يلاحظ  
سواءً بنوع    مقيد    فالرهن   الحيازي    التأميني    الرهن    يه  الرهن   و أم  وارد   سواءً ،  عقار    اً كان  كون    منقولاً   مأ  على 

 أموال    في رهن    الولي     سلطة    من تقييد    البحريني    شرع  الم    ه، وحسناً ما فعل  على إطلاق    المال    لفظ    أورد    شرع  الم  
 . رها فقط على العقارات  ولم يقص   اً مطلق القاصر  

  أصلي     عيني     حق     من ترتيب    الوصي     به منع    نصاً عاماً تناول    أورد    شرع  الم    فإن    ؛للوصي     ا بالنسبة  أم  
  المنقول    لرهن    ا بالنسبة  ، أم  1الولاية    مجلس    من قبل    على إذن    الحصول    إلا بعد    القاصر    على عقار    أو تبعي   
 القاصر    في منقول    في التصرف    الوصي     سلطة    تقييد    30  من المادة    2  الفقرة  في    الوارد    عليه الحكم    فينطبق  

 .  عامةً 

في   الولي     سلطة    البحريني    شرع  د الم  فلم يقي     ؛بالرهن    المتعلقة    أو عن الحقوق    عن الرهن    للتنازل    ا بالنسبة  أم  
في   رأينا ليس  ها وهذا في  أو إضعاف    عن التأمينات    التنازل    البحريني     شرع  وفقاً للم    إذ للولي     ؛عن الرهن    التنازل  

  تحقيق    ضمان    نحو    يجابية   إخطوة  ، وهي  معين    من خطر    الشخص    ن  جاءت لتؤم     التأمينات  ف؛  القاصر    مصلحة  
يجوز    :على  النص   إلى    البحريني    شرع  الم    وندعلذلك    ؛القاصرين    لحقوق   التأمينات    التنازل    للولي     ))لا   عن 
  عن الرهن    جز له التنازل  لم ي  ال ذي    بالوصي     ((، أسوةً .مسبق    على إذن    الحصول    إلا بعد    هاضعاف  إ، أو  العينية  

 . 2من المجلس   ه إلا بإذن  أو إضعاف  
 

 :  المصري    شرع  الم   موقف   -ب

 المحكمة   إذن   دون   القاصر   عقار   أن يرهن   ل  للأو   فأجاز   ؛والجد    الأب   سلطة   بين   المصري   شرع  الم   ق  فر  
  ه، ضعاف  إ  أو  عن الرهن    له النزول    ، وأجاز  المحكمة    من إذن    فلا بد    ؛نيه، وإلاج  300ه على  د قيمت  إذا لم تز  

ه إلا  كانت قيمت    أياً   القاصر    أموال    رهن    جز لهم القانون  فلم ي    ؛أو الوصي    هو الجد    ا إذا كان من له الولاية  وأم  
له؛  المحكمة    بإذن   النزول    ،القاصر    أموال    رهن    مفليس  التأمينات    وكذلك  بعد  أو إضعاف    عن   الحصول    ها إلا 

 . 3المحكمة   قبل   من على إذن  

 
 من قانون الولاية على المال البحريني.  1فقرة   30المادة  (1)
 من قانون الولاية على المال البحريني.  12فقرة   30للمادة  (2)
 أولًا وثانياً، ورابع عشر من القانون المدني المصري.    38والمادة    14المادة  (3)
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 :  العراقي    شرع  للم   بالنسبة   -ج

  مديرية    إلا بموافقة    التالية    التصرفات    مباشرة    م  و القي   أ  أو الوصي     للولي     لا يجوز  ))  43  في المادة    نص  
ها  تي من شأن  ال    التصرفات    جميع    -أولاً   .في ذلك  القاصر    من مصلحة    بعد التحقق    المختصة    القاصرين    رعاية  

  الشخصية    أو الحقوق    في المنقول    : التصرف  . ثانياً أو التبعية    صلية  الأ  العقارية    العينية    من الحقوق    حق     نشاء  إ
أو   للولي     ه لا يجوز  من ذلك أن    ها...((، ويظهر  ضعاف  إو   عن التأمينات    التنازل  ... سابعاً :  المالية    أو الأوراق  

،الره  عن حق     ن ينزلاأ أو    ،الصغير    أموال    أو ارتهان    برهن    اأن يقوم  الوصي      ق  الموث    ين  عن الد    ن يتنازلاأأو    ن 
  . 1في ذلك القاصر   من مصلحة   التحقق   وبعد   القاصرين   رعاية    مديرية    بموافقة  إلا بالرهن  

 : لمشرع الجزائري ا -د 

  عقار    في رهن    والوصي     الولي     سلطة    تقييد    الجزائري     الأسرة    انون  من ق  95  والمادة    88  في المادة    جاء          
 .  والضرورة   من المصلحة   التحقق   بعد   من القضاء   ه على الذن  حصول   إلا بعد   القاصر  

 :  على وليه رهن مال القاصر لدين   -2

نفس    ين  لد    القاصر    مال    الولي     رهن    مسألة  تثير   الجانب    لجدل  ا ه  على   فنجد    ؛والتشريعي     الفقهي     في 
ذلك   فمنهم من أجاز    ؛هعلى نفس    ين  ضماناً لد  ه  ولد    مال    أن يرهن    للأب    فيما إذا كان    الشريعة    فقهاء    ف  اختلا

مجرى    ا أن يجري  إم    الرهن    ه بأن  على نفس    ين  ه لد  ولد    لمال    الأب    رهن    جواز    ل  ؛ وعل  بي حنيفة  أ   المام    وهذا رأي  
المبادلة  أ  اليداع   أم  والمبادلة    اليداع    يملك    والأب    و مجرى  فلم    ا عند  ،  الشافعية    جز كل  ي  غيره    والمالكية    من 

للمولى عليه    ؛ وذلك لأن ليس فيه مصلحة  عليه لأجنبي     ين  ه في د  مولي    مال    أن يرهن    لمن له الولاية    والحنابلة  
 . 2والنظر   بالمصلحة   مقيد   الولي    وعمل  

  ؛ في هذه المسألة    غامض    بنص     جاء    البحريني    شرع  الم    فنرى أن    ؛التشريعي     إلى الجانب    ا بالرجوع  أم  
  الرهن   ن إذا كان  ه لم يبي   ه في الوقت نفس  ن  أإلا  على الذن   بالحصول   القاصر   أموال   ه رهن  غم من تقييد  فعلى الر  

ه  ومنح    مع الولي     البحريني    شرع  بها الم    التي تعامل    المرونة    ه، وفي ظل   أم على ولي     على القاصر    ين  لد    ضماناً 
بما    ه مع التقيد  على نفس    ين  لد    القاصر    أموال    ها رهن  بموجب    ه يستطيع  أن    فنعتقد    ؛من السلطات    الواسع    الفضاء  

 .  على إذن   إلى الحصول   هذا التصرف   مثل   من خضوع   في القانون   ورد  

 
 . 367محمد طه بشير و د. غني حسون طه، مرجع سابق، ص (1)
 .   368-367سابق، صالمحمد طه بشير، و د. غني حسون طه، المرجع  (2)
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التشريعات  أم    نص    ؛الدراسة    محل    ا  مباشرةً فقد  مثل    ت  النوع    على  الرهن    هذا    شرع  الم    فنجد    ؛من 
ه  على نفس    ين  ه بد  ولد    مال   من أن يرهن    العراقي     المدني     ( من القانون  1289)  في المادة    للأب    أجاز   قد  العراقي  

  مع قانون    هذه المادة    هنا تناقض    ، ويلاحظ  ضامناً   لا يكون    ه فهلك  على نفس    ين  ه بد  وإذا رهن    ،أو على الصغير  
جاء  ال    القاصرين    رعاية   مواجهة    صارمة    بنصوص    ذي  جاء  وبخلاف    ه،سلطات    اقو وضي    الأب    في   شرع  الم    ه 

  ين  د  ل  ضماناً   القاصر    عقار  ل  الولي     رهن    المصري     على المال    الولاية    من قانون    6  ت المادة  فقد منع    ؛المصري  
ضماناً    إلا  القاصر    عقار   برهن   ه أن يقوم  ه لا يمكن  ومعنى ذلك أن    ،هولا بغير   المحكمة    ه مطلقاً لا بإذن  على نفس  

تي  ال    على المال    الولاية    من قانون    13  المادة    ، مع مراعاة  1المحكمة    على إذن    الحصول    ه وبعد  على ولد    ين  لد  
  لذن    الحاجة    ه دون  لنفس    التبرع  ه بما في ذلك  به لابن    فيما كان قد تبرع    ه ولياً أن يتصرف  بصفت    ت للأب  أجاز  

 . المحكمة  

فسح  أن    همبعض  ويرى   ينبغي  نفس    ين  لد    ضماناً   القاصر    عقار    لرهن    للولي     المجال    ه  وذلك على  ه، 
قول   إلى  بالضافة    ))أنت    :معليه وسل    ى الل  صل    الرسول    استناداً  الحفاظ    ومالك لأبيك((،  أواصر    إلى   على 

هالوقت  وفي  ،    الأسرية    العلاقة   نفس  الحرية    ترك  ت ألا    يجب      أن  نبيف؛  قيود    فرض  تأن    فيجب  ؛  الكاملة    له  غي 
أو أن    ين  الد    لضمان    المال    الولي    ، وألا يملك  الرهن    تتطلب    لحة  صمأو    ضرورة    وجود    الذن    منح    د يراعى عن

  ، ونرى أن  2بخبير    ، مع الاستعانة  المحدد    في الميعاد    المال    الولي     من تسديد    د  ، مع التأك  كاف    غير    المال    يكون  
من    الأسرية    العلاقة    على أواصر    والحفاظ    ،من جهة    القاصر    مصالح    حماية  بين    إلى الموازنة    هدف    الرأي    هذا

 . أخرى  جهة  

 ولكن في حالات  ،  يهعل   ين  لد    القاصر    موال  أ  برهن    لقيام  ل  هوحد     الأب  أمام    المجال    نا نرى فسح  ومن جانب  
 :  يلي  ماكها نورد    ال تيالقيود   مع وضع   جداً محصورة  

 .  القاصر   على أموال    الولاية   مجلس   على إذن   الحصول   -أ
 .  بهذا الرهن   ه المالي  وضع   يتأثر   ؛ فلاكثيرة   أموال   لدى القاصر   أن يكون   -ب 
 .  للقاصر   الوحيد   هو السكن    العقار   لا يكون  ف ؛على عقار   اً وارد  وإذا كان الرهن   -ت 
 ه.  ولد   مال   إذا لم يقم برهن   المحدق   للخطر   اً معرض الولي   يكون    أنكقصوى  ضرورة   وجود   -ث 
محبوساً    ويظل    المالك    من يد    المرهون    حيازة    ينزع    الحيازي     ، وذلك لكون الرهن   فقطتأميني    الرهن    أن يكون   -ج

 .  الثمن   د  ي سد إلى أن 

 
 151، صرجع سابقالهادي معيفي، م  (1)
 . 133، ص ولاية على مال القاصر، مرجع سابقبن عزيزة حنان، ال (2)
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 الفصل الثاني 
 آليات تفعيل دور الحماية القانونية لأموال القاصر

 :  وتقسيم   تمهيد  

  حماية    موضوع    تي تحكم  ال    القانونية    الجوانب    أهم    ل من هذه الدراسة  الأو    في الفصل  لنا  أن تناو    سبق  
الم  أخضع    قد   القاصر    أن    نوتبي    ،القاصر    أموال   المال    الولاية    لنظام    البحريني    شرع  ه  من    اً تدبير بوصف ه    على 

  النبيل    هذا الهدف    إلى تحقيق     كافةً القانونية    ظم  تسعى الن    إذ   ؛هأموال    إلى حماية    هدف  تي  ت ال    القانونية    التدابير  
 هم. أموال   ورعاية   ،بهم  والاهتمام   ر  ص  الق   شؤون   بتنظيم  عنى  التي ت   القانونية   من القواعد   مجموعة   ن   س  بوذلك 

  تنظيم    عند حد     القاصر    أموال    لحماية    قانوني     نظام    ته إيجاد  محاول    في إطار    البحريني    شرع  ولم يقف الم  
  الحماية    دور    منها تفعيل    الهدف    جراءات  إو   ضوابط    ووضع    ،من ذلك  إلى أبعد    ما ذهب  وإن    ؛على المال    الولاية  

  نيط  ذي أ  ال    الأساسي    ، ولعل الدور  هذه الغاية    تحقيق    تسعى لضمان    مختصة    جهات    تكريس  ب، وذلك  القانونية  
من    حقق  الت    ، وذلك بقصد  بالولاية    الخاصة    جراءات  ال  على سير    العامة    الرقابة    حول  يترك ز    إلى هذه الجهات  

ذلك  وجود    في حال    الصغير    على حقوق    للمحافظة    يلزم    ما  واتخاذ  ،  جراءات  ال  سلامة   يستدعي   فالدور    ؛ما 
تقوم  ال   الجهات    ذي  دور    المختصة    به  المال    الولاية    لنظام    مكمل    هو    دور    لتفعيل    أساسي    نظام  لأن ه  ؛  على 

 ه. شؤون  لم توليه    أثناء   عن القاصر    على النائبين   والشراف   الرقابة  بوذلك  الوقائية   الحماية  

  الأحيان    ه في بعض  ن  إلا أ   ها،ها واستثمار  ت  يمها وتن حفظ    ه بهدف  أموال    ى إدارة  يتول    عن القاصر    ائب  فالن  
  أموال    ض  يعر   ذي  ال    ، الأمر  شخصية    مصالح    تحقيق  ل  قانوني     ستار    ه تحت  سلطات    فقد يستغل  ذلك؛    قد لا يتحقق  

ي  الضياع    لخطر    القاصر   لم  لذلك  الم  غف  ،  تكفل  ال    الأحكام    وضع    شرع  ل  الومحاسبت    ه ءلت  مسا  تي  عن    خلال  ه 
الن    ين  مبحث    إلى  الفصل  هذا    تقسيم  ب  القاصر    أموال    إلى حماية    سنتطرق    سبق    ما   وعلى ضوء    ،هبدور   حو  على 

 :  الآتي

 .الرقابة والإشراف كآلية لحماية أموال القاصرل: المبحث الأو  

 .كآلية لحماية أموال القاصرمحاسبة الأولياء والأوصياء اني: المبحث الث  

 

 



137 
 

 المبحث الأول 

 الرقابة والإشراف كآلية لحماية أموال القاصر
 :  وتقسيم   تمهيد  

الم   يقف  إطار    البحريني    شرع  لم  إيجاد  محاولت    في  حد     القاصرين    أموال    لحماية    قانوني     نظام    ه    عند 
النائبين    ه مبدأ الرقابة  قرار  بإ  هذه الحماية    د  جس  بل    ؛على المال    الولاية    تنظيم    آليات  بإيجاد     عن القاصر    على 

قانون    منصوص   في  دور  ،  الولاية    عليها  من  لها  المال    الولاية    لنظام    ل  مكم     لما    التطبيق    مهمة    وأناط    ،على 
القواعد    السليم   أموال    الولاية    مجلس    ي وه  مختصة    إلى جهة    لهذه  تقوم  ال    فالدور    ؛ القاصرين    على  به هذه   ذي 
 سياجاً متيناً يحمي أموال    تي تشكل  ال    جراءات  من ال  مجموعة    طريق    نع   س  يمار    لهذا النظام    مكمل    دور    الجهة  

التصرفات    القاصرين   تضر  ال    من  قد  قبل  هم  بمصالح    تي  بالضافة    النائبين    من  منح    عنهم،  الجهة    إلى    هذه 
الصلاحيات    اً عدد  القاصر    النائبين    سلطات  ت حكم   تي  ال    من  يظهر  مم    عن  تساؤلات    ا  هذه   مظاهر    حول    لنا 

 . الولاية   ها على سير  وتأثير   الرقابة  

 :حو الآتي بين على الن  مطل   بحث  هذا الم  ن  فيتضم   ؛وعليه 

 جهات المختصة بمباشرة الرقابة على النائبين. ل: الالمطلب الأو  

 . مظاهر الرقابة على الولي والوصي وطرق تفعيلهااني: المطلب الث  
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 المطلب الأول 

 النائبين الجهات المختصة بمباشرة الرقابة على 
الراغب    تستوجب    المالية    القاصر    مصالح    حماية    إن   إدارت    على  والتصرف  في  الخضو   ها  إلى    ع  بها 

هم على  حصول    في ضرورة    ل  والتي تتمث    سابقة    ذلك إلى رقابة    على أثر    فيخضع    ؛ه بتصرف    عتد  ي  حتى    جراءات  إ
بعض    إذن   ببعض  وإلزام    ، الأهمية    ذات    والتصرفات    الأعمال    في    ، هم ولايت    استمرار    تي تضمن  ال    الواجبات    هم 

 .على المال    الولاية   أنظمة   رعت لأجله  ذي ش  ال   الدور   تأدية    تضمن  و 

  بالنيابة    لين  على المخو    الشراف  و   في الرقابة    المختصة    السلطة    تنظيم    في  التشريعات    تلف  تخ ه  أن    بيد  
، في حين  القاصرين    على أموال    الولاية    إلى مجلس    الرقابة    دور    تفعيل    البحريني    شرع  الم    أناط  وقد  ،  عن القاصر  

  تي تتم  ال    الرقابة    فعالية    حول    الشكوك    ا أثار  ، مم  هذا الدور    قضائية    إلى جهات    الدراسة    محل    ت التشريعات  أناط  
لنا من    لا بد    الرقابة    ه  عن أوج    للحديث  و .  البحريني     في التشريع    قضائي     اختصاص    ذات    إدارية    جهة    بل  من ق  
  لغرض    والشراف    الرقابة    مظاهر    وبيان  ،  هذه الرقابة    مباشرةً   شرع  إليها الم    تي أوكل  ال    المختصة    الجهة    تحديد  
 :  حو الآتيعلى الن   ين  لفرع   المطلب   م  نقس   وس، ية  الحما  دور   تفعيل  

 ل الفرع الأو  

 قابة في البحرينالجهة المختصة بالر 
 :الولاية   جراءات  إ على سير   والشراف   الرقابة   ت لها التشريعات  تي أناط  ال   يلي الجهات   مافي ونبين  

 :  ن عن القاصر في التشريع البحرينيأحكام الرقابة على النائبيأولًا: 

   بالرقابة على النائبين عن القاصر:  مجلس الولاية على المالاختصاص  -1

  القاصرين    على أموال    الولاية    إلى مجلس     ورعايت هاالقاصرين    أموال    تسيير    مهام    البحريني    شرع  الم    أسند  
لها    أناط  و ،  قضائي     اختصاص    ذات    داريةً إ  هيئةً بوصف ه  ،  والأوقاف    سلامية  ال   ون  ؤ والش  العدل    وزير    هذي يرأس  ال  

 .1الولاية   نظام   في تتبع   ها الهام   مع دور   على المال    الولاية   لقواعد   السليم   التطبيق   مهمة  

 

 
 . 1986( لسنة 7من قانون الولاية على المال الصادر بمرسوم بقانون رقم ) 2المادة  (1)



139 
 

  وطرق الطعن بها: الولاية على المال طبيعة القرارات التي يصدرها مجلس  -أ

  ذات    إدارية    عن هيئة   صادرة    هي قرارات    القاصرين    على أموال   الولاية    من مجلس    الصادرة    القرارات    إن  
  طبيعة    ، ولمعرفة  1ه ورقابت    العدل    وزير    إشراف    ها تحت  ، ويجري تنفيذ  واجبة التنفيذ    وتكون    ،قضائي     اختصاص  

القرارات   بد    هذه  لا  الرجوع    كان  من  تعريف    لنا   ومعرفة    ،القضائي     الاختصاص    ذات    الدارية    الهيئات    إلى 
  قرارات    طبيعة    معرفة  نتمكن  من  ى  حت    عليها   الطعن    وكيف يتم    ،من هذه الهيئات    تي تصدر  ال    القرارات    طبيعة  

 : المجلس  

  الفصل    سلطة    لها القانون  تي خو  ال    الجهات    :هابأن    قضائي   ال  الاختصاص    ذات    الدارية    الهيئة    ف  تعر  و 
أن    ، ويقصد  2قضيالم    الأمر    ها قوة  قرارات    تحوز  التي  و   ،في المنازعات   تي ال    الدارية    الجهات    ها تلك  بها كذلك 

إلى    والاستماع    التحقيق    هموظيفت    ن تكو و   ،الدارة    من رجال    فهي تتشكل    ؛المحاكم    أحكام    يشبه    عنها ما  يصدر  
 . 3القضائية   للخصومة   تكون   أقرب ما في خصومات   تفصل   قرارات   ر  اد صإو  البيانات  

شأن تصدر  ال    القرارات    طبيعة    ِ  وفي  ق    تي    يرى ،  القضائي     الاختصاص    ذات    الدارية    الهيئة    بل  من 
الهيئة    مييز  لت  ا  ضرورة    فقهي    اتجاه     الاختصاص    ذات    الدارية    والهيئة    قضائي     اختصاص    ذات    د  تي تعال    بين 

كما  ،  قضائيةً   قرارات    تصدر    قضائي     اختصاص    ذات    هيئات    د  تي تعال    والهيئات    جان  من الل     د  عد فثم ة     القضائي   
 تصدر    قضائي   ال  ختصاص  الا  ذات    الدارية    أو الهيئات    داريةً إ  هيئات    د  تعتي  ال    والهيئات    من اللجان    اً د عد   أن  

ى ولو  ها؛ أي حت  ، وذلك أياً كان تشكيل  مباشرةً   الدارية    من الجهة    الصادر    الداري     القرار    شأن    إداريةً   قرارات  
 ذات    د  تي تعال    اللجنة    بين    وللتمييز    ،4في التشكيل    الغالب    العنصر    بل ولو كان    ؛ قضائي    فيها عنصر    شارك  

ومجرد  قضائيةً   قرارات    وتصدر    قضائي     اختصاص   اللجنة    الدارية    اللجنة    ،    الاختصاص    ذات    الدارية    أو 
 إداريةً   إذا كانت هيئةً   الهيئة    عن نوع    بالفصاح    ل  قد تكف    شرع  الم    فيه إذا كان    ولا لبس    واضح    فالأمر    ؛القضائي   

 
 ,Ministry of Justiceون السلامية والأوقاف، على الرابط الآتي:  ؤ نشور على موقع وزارة العدل والشالتاريخ العدلي، م  (1)

Islamic Affairs and Waqf (moj.gov.bh)   م.  1/11/2023تم الاطلاع تاريخ 
 ، مقال منشور في موقع الكتروني:عامر، الوضع القانوني(2)

  https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/06/12/406733.html  م.  2023/ 1/11تم الاطلاع تاريخ 
دراسة تحليلية مقارنة في كل من الأردن وفرنسا وبريطانيا ومصر، دار الثقافة للنشر    -القضاء الداري محمد علي الخلايلة،   (3)

والتوزيع/ مشار لدى: أيمن يوسف الرفوع، بلال حسن الرواشدة، مدى إمكانية الطعن على القرارات الدارية النهائية الصادرة عن  
السلطة   استعمال  بعيب  إدارية ذات اختصاص قضائي  السياسية،    –جهات  العلوم  القانون  في  الأردنية  المجلة  دراسة مقارنة، 

 .  117، ص 2021  ، الأردن،4د  العد، 13جامعة مؤتة، مجلد 
 . 117أيمن يوسف الرفوع، بلال حسن الرواشدة، المرجع السابق، ص  (4)

https://www.moj.gov.bh/index.php/ar/about-the-ministry/judicial-history#:~:text=%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A,%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%A5%D8
https://www.moj.gov.bh/index.php/ar/about-the-ministry/judicial-history#:~:text=%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A,%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%A5%D8
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/06/12/406733.html
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وتكمن  قضائيةً   قرارات    تصدر    إداريةً   هيئةً أو    إداريةً   قرارات    تصدر   عدم    المشكلة    ،  عن    شرع  الم    فصاح  إ  في 
ذهب    ؛ذلك الأخذ    والقضاء    الفقه    لذلك  أول    للتمييز    معايير    بثلاثة    إلى  معيار  بينهم،  مضمون  1شكلي    ها    ه ؛ 

 ، وإلا كان القرار  اً قضائي  اً منها قرار   الصادر    كان القرار    قضائية    طة  لفإن كان تابعاً لس  ؛اللجنة    بتشكيل    الاعتداد  
الهيئة    النظر    بغض     القرار    بموضوع    والعبرة    ، موضوعي    :وثانيها،  اً إداري أصدر  ال    عن    القرار    فيقوم    ؛تهتي 

  على مسألة    بين طرفين    خصومة    ه حسم  متى كان موضوع    هذا المعيار   أصحاب    نظر    لوجهة    بالنسبة    القضائي  
  عنه مجموع    بما تكشف    العبرة    أن    فيرون    ،الثالث    المعيار    ا أصحاب  قضي به، أم  الم    الأمر    قوة    ، ويحوز  قانونية  

  ، قضائي     اختصاص    ذات    إدارية    هيئة    ينوي إنشاء    شرع  ، وما إذا كان الم  تي أنشأت اللجنة  ال    القانونية    النصوص  
  .2هما وجود   يغفل   ين ولاين السابق  يراعي بين المعيار   فهذا المعيار   ؛إداريةً  قرارات   تصدر   قضائية   أو هيئة  

  الدولة    مجلس    فقد أخذ    ؛3والفرنسي     المصري     في القضاء    المعتمد    هو المعيار    الشكلي    وكان المعيار  
فقد    ؛الشكلي     بالمعيار    قضائي     اختصاص    ذات    إدارية   عن جهات    تي تصدر  ال    الدارية    الأعمال    بشأن    المصري   

ها   ه  وحتى قانون    ه المتعاقبة  في قوانين    ى هذا المسلك  تبن  و   ،فيها باللغاء    الطعن    يجوز    إدارية    قرارات    بمثابة  عد 
  . 4النافذ   الحالي   

القضاء   المعيار    يعتمد    البحريني    وكان  التمييز    الشكلي     على  القرار    في    الأعمال    وبقية    الداري     بين 
فقد التشريعية    مأ  القضائية    الأعمال    ، سواء  القانونية   الطبيعة    البحريني    شرع  الم    حسم    ؛  قانون    هذه    السلطة    في 

المعيار    إداريةً   قرارات  بوصفها    القضائية   إلى    لدى مجلس    المتبع    المنهج    فهو ساير    ،، وبذلكالشكلي     استناداً 
أك  والفرنسي     المصري     الدولة   ما  وهذا  ت  إذ  ؛  القضائية    السلطة    قانون  ه  د  ،  إعطاء    7  المادة  نص    الولاية    على 

المنازعات    للنظر    للقضاء   للمعيار    الدارية    في  المنازعات    الدارية    المنازعات    إذ عد    ؛ي   الشكل  وفقاً  تي ال    هي 

 
إداري  (1) القرار  القرار الداري وبقية   اً إذا كان صادر   اً فيعتبر  التمييز بين  العامة في الدولة ويتم  السلطات الدارية  عن إحدى 

إذا صدر    اً الأعمال القانونية من خلال المعيار الشكلي ، فيقوم المعيار الشكلي على أساس الجهة الصادرة للعمل ، فيكون إداري
عن هيئة تمارس الوظيفة التشريعية ويكون العمل    اً إذا كان صادر   اً تشريعي  من جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية ويكون عملاً 

من هيئة تمارس الوظيفة القضائية / راجع في ذلك: د. مروان محمد محروس المدرس، القانون الداري   اً إذا كان صادر   اً قضائي
الأموال العامة، منشورات   -العامة  ةالوظيف  -العقد الداري   –القرار الداري   –)الكتاب الثاني( دراسة في ضوء القانون البحريني

 . 12، ص 2016جامعة البحرين، مملكة البحرين،  
 118أيمن يوسف الرفوع، مرجع سابق، ص (2)

 .  12د. مروان محمد محروس المدرس، مرجع سابق، ص (3)
 . 118أيمن يوسف الرفوع، مرجع سابق، ص (4)
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الهيئات    والحكومة    الفرد    تنشأ بين    د  يؤك     البحرينية    الدستورية    للمحكمة    حكم    وصدر   1العامة    أو المؤسسات    أو 
النهج   جاء    ؛هذا  المشرع  ))  :الحكم    بمنطوق    إذ  وكان  ذلك  كان  أفرد    لما  الدعاوى    لحسم    اً قضائي  اً تنظيم  قد 

عقود    الناشئة    والمنازعات   )   القانون    لأحكام    الخاضعة    العقارات    إيجار    عن  لسنة  27رقم  يتم  2014(  بأن   ،
  الضمانات    فيها جميع    ، تتوافر  قضائي     اختصاص    ذات    ، وهي هيئة  اليجارية    المنازعات    أولًا إلى لجنة    الالتجاء  

، القضائية    كالأحكام    مسببة    عليها قرارات    المعروضة    في النزاعات    عليها قانونًا، وت صدر    المنصوص    القضائية  
ها  حكم    ويكون    ها في الطعن  حكم    وتصدر    محدد    أجل    خلال    الكبرى المدنية    المحكمة    عليها أمام    الطعن    يجوز  

من    تي تصدر  ال    القرارات    ؛ بأن  في هذا الشأن    الدستورية    ته المحكمة  ر  ذي قر  ، فالمبدأ ال  2((...اً نهائي  في الطعن  
من  قضائي    اختصاص    ذات    هيئة   تصدر    الممكن  ،  في    الطعن    ويمكن    ، القضائية    الأحكام    مثل    أن  فيها 

على  المحاكم   وذلك  اللجنة    أن    فرض  ،  لجنة    ؛ هذه  يكون  للقضاء    تابعة    اليجارية    المنازعات    وهي  وبذلك   ،  
 . الشكلي    بالمعيار   على الأخذ   قد أكد   في هذه القضية   البحريني   القضاء  

  في معرفة    الشكلي     بالمعيار    البحريني     والقضاء    البحريني     شرع  الم    أخذ    ه، وفي ظل   عرض    ا سبق  م  وم
 اختصاص    ذات    إدارية    هيئة    القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    ن  إ  :القول    نستطيع    الهيئات    قرارات    طبيعة  

ما،  إداريةً   قرارات    تصدر    قضائي    الم    ر  عب    وذلك  المادة    صراحةً   البحريني    شرع  عنه  قانون    2  في    الولاية    من 
المال   نص  ال    على  على:ذي  أموال    الولاية    ))مجلس      حكم  وم    القاصرين    على  في  هيئة  ن   ذات    إدارية    هم 
، للطعن   من المجلس   الصادرة   القرارات   عن مدى قابلية    البحريني   شرع  الم   وكما أفصح  ...((، قضائي    اختصاص  

بموجب   قانون    84  المادة    وذلك  المال    الولاية    من  يجري    المجلس    قرارات    أن  على    فقد نص    ؛البحريني     على 
أمام    التظلم   تاريخ    اً يوم  30  خلال    المجلس    نفس    منها  ويقدم  القرار    صدور    من  أمانة    التظلم    ،  في    السر     إلى 

  في التظلم    الصادر    في القرار    الطعن    ، ولا يجوز  جراءات  إمن    الطلبات  يسري على    ويسري عليه ما  ،المجلس  
  من المجلس    الصادرة    على القرارات    لم يقبل الطعن    البحريني    شرع  فالم    ؛، وبذلكالطعن    من طرق    طريقة    بأي   

  به أمام   الطعن    المشرع    لسمح    ة  ئيالقضا  كالأحكام    يصدر   منها قرار    يصدر   ما  فلو كان  ؛  إداريةً   ها قرارات  باعتبار  
 .  3ها السابق ذكر   في الدعوى الدستورية   الصادر   استناداً إلى المبدأ الدستوري    المحكمة  

 
 
  دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة-القرارات الدارية في مملكة البحريند. بدر محمد عادل، الرقابة القضائية على   (1)

 . 307، ص2010، القاهرة، 1

)د/(2) رقم  الدستورية  الدعوى  في  الصادر  الدستورية  المحكمة  بجلسة  2/2016حكم  بالجريدة  2016/ 30/11(  والمنشور   ،
 م.  15/12/2016بتاريخ  3292الرسمية العدد  

 .  (2/2016المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى الدستورية رقم )د/ حكم (3)
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 اختصاصات مجلس الولاية على أموال القاصرين:   -ب

اختصاصات    البحريني    شرع  الم    ع  وس   أموال    الولاية    مجلس    من    الذن    منح    ليشمل    القاصرين    على 
  على المال    الولاية    من قانون    30و  18  عليها في المواد     المنصوص    التصرفات    لجراء    ؛والأوصياء    للأولياء  

، القاصر    أموال    وإدارة    التصرف  في    الأخيرين    سلطات    نا إلى حدود  تطرق    إليها عند    الشارة    تي سبق  وال    البحريني   
 كما   .الذن    فيها في حدود    وحتى المتاجرة    ،بها  ه أو التصرف  موال  أ  لدارة    القاصر    ترشيد    إلى سلطة    بالضافة  

  القاصرين    على أموال    الولاية    إلى مجلس    الصلاحيات    ومنح    ،من الاختصاصات    اً د عد   البحريني    شرع  الم    أسند  
بهدف   أموال    الولاية    ه على سير  رقابت    بسط    وذلك  بالضافة  القاصر    على  اتخاذ  تمكين ه  إلى    ،   جراءات  ال  من 

  ( من القانون  6)  في المادة    جاء  ، وقد  وصياً   أم كان ولياً    سواءً   عن القاصر   النائب    سلطات    من  حد في ال  الكفيلة  
ه اختصاص    نفس  المال    الولاية    مواد  ب  المجلس    على  القانون    الصادرة    على  هذا  ها،  في  جميع    الجهة    وهو 

الحساب    بالفصل    المختصة   بعد  أموال    القاصر    وتسليم    ،في  ولو    لمجموع    وباستقراء    ،1شد  الر    ن   س    بلوغ    ه 
 ها فيما يلي:  يراد  إنا يمكن   على المال   الولاية   مجلس   ت اختصاص  تي رصد  ال   القانونية   النصوص  

  من قانون    39  ت المادة  ، ونص  بها  ها أو التصرف  ها لدارت  ها أو بعض  ه كل  أموال    لتسلم    للقاصر    الذن    منح   -
المال    الولاية   ذلك  على  أجاز    ؛على  للمجلس  إذ  الوصي     الولي     أقوال    بعد سماع    ت  ي  أو    للقاصر    أذن  بأن 

أن    للمجلس    بها، كما يجوز    الاتجار  ها أو  ها لدارت  ها أو بعض  ه كل  أموال    من تسلم    عشر    الثامنة    ذي بلغ  ال  
 .عمل    عقد    أن يبرم   44 وفقاً للمادة   للقاصر   يسمح  

له في   المأذون    القاصر    تدبير    سوء    ه وذلك إذا ثبت  من أموال    جزء    بتسلم    للقاصر    ذي م نح  ال    الذن    إلغاء   -
بناءً   ،هنفس    المجلس  ا من  إم  يجري    بها، وهذا اللغاء    ه أو التصرف  أموال    إدارة   أو   الدارة    على طلب    أو 

 . 2ذوي الشأن  
،  على المال    الولاية    من قانون    30و   18  في المواد     المحددة    التصرفات    أحد    بإجراء    أو الوصي     للولي     الذن   -

المواد   ف لهذه  الوصي     الولي     قيام    البحريني    المشرع    منع    وفقاً  التصرفات    بإجراء    أو  بعد    هذه   الحصول    إلا 
 .  على المال    الولاية   مجلس   ل  ب  من ق   على إذن  

 اً يوم عشر   خمسة   خلال   والمصوغات   أو المجوهرات   المالية   أو الأوراق   النقود   بإيداع   للوصي    الأمر   إصدار   -
 .3ها تسلم    من تاريخ  

 
 من قانون الولاية على المال البحريني 8انظر: المادة  (1)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 42-39المواد   (2)

 من قانون الولاية على المال البحريني  32المادة   (3)
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  لدى الوصي     الموانع    وانتفاء    ،اليصاء    شروط    من توافر    د  والتأك    ،من الوصية    بعد التحقق    الوصاية    تثبيت   -
لم    في حال    وصي     إلى تعيين    ، بالضافة  البحريني    على المال   الولاية    من قانون    23  المادة    وفقاً لمقتضيات  

 . 1مختار   وصي   يكن للقاصر  
ه هوصايت   ه عند انتهاء  م  أن يقد    على الوصي    ذي يجب  ال   التقرير  على  التصديق   -   . 2وفحص 
 أموال    إدارة    ة  فيه كيفي ذي يتبين  وال    سنة    ل يناير من كل   عند أو    ه الوصي  ذي يقدم  ال    السنوي     التقرير    تفحص   -

   .3القاصر 
  .4خصومة   وصي    ، أو تعيين  26 ت عليها المادة  تي نص  ال   الحالات   في بعض   خاص    وصي    تعيين   -
   .5ن  أفي هذا الش والأمر   ،تنفيذ   جراءات  إمن  قبله   تخذ  ي  وما  ،من دعاوى  على القاصر   رفع  ي    ي ماتلق    -
غائباً أو   الولي  كان  ذا  إ   الولاية    وقف  ، و أو ذوي الشأن    الدارة    على طلب   بناءً   الولي     من ولاية    أو الحد    سلب   -

ت إلى تي أد  ال    الأسباب    من زوال    بعد التحقق    من المجلس    على قرار    بناءً   الولاية    ه، وإعادة  ت حريت  يد  إذا ق  
 .6ها منها أو وقف   ها أو الحد   سلب  

 . البحريني    على المال    الولاية   من قانون   36 ت عليها المادة  تي نص  ال   الحالات   في بعض   الوصي    عزل   -
ه  وتكون مهمت    ،مع الوصي     اً مشرف  ن  أن يعي     للمجلس    أن    55  ت المادة  فقد نص    ؛على الوصي     مشرف    تعيين   -

وإرشاد  تصرفات    مراقبة    الأساسية   فيه مصالح  ه  لما  كل     الدارة    بلاغ  إب   ويقوم    ،القاصر    ه  تقتضي   أمر    عن 
على    ه أو بناءً نفس    من تلقاء    دواعيه    إذا رأى زوال    الشراف    انتهاء    ر  أن يقر     ه إليه، وللمجلس  رفع    المصلحة  

  .7ذوي الشأن   طلب  
 .8معين   عن عمل   ه مكافأةً أو منح   ،هعلى طلب    بناءً  للوصي    الأجر   منح   -
للاحالت  إو   ،محضر    تحرير   -   الأمر    وللمجلس  ،  المختصة    الجنائية    للمحكمة    الشاهد    لتقديم    العام     دعاء  ه 

 . 9عن الحضور    ممتنع   شاهد   أي    حضار  إب

 
 من قانون الولاية على المال البحريني. 24المادة  (1)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 37المادة  (2)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 33المادة  (3)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 27المادة  (4)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 31المادة  (5)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 20و 19المواد   (6)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 57المادة  (7)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 34المادة  (8)
 البحريني.من قانون الولاية على المال   75المادة  (9)
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 . 1فيه  البيانات   من صحة   حقق  بعد الت   الجرد   على محضر   التصديق   -
 ولرئيس    ،ها فيهرأي    الدارة    بعد إبداء    الدارة    من أعمال    بعمل    للقيام    الذن    ذي يمنح  هو ال    المجلس    رئيس   -

البيانات    يراه    ام  استيفاء    طلب    المجلس   من  يحيل    ،والمستندات    لازماً  أن  المجلس    الطلب    وله    د عن  إلى 
 . على المال   الولاية   ( من قانون  81) طبقاً للمادة   الاقتضاء  

  المحكمة    أمام    طلب    في تقديم    يتمثل    للمجلس    اختصاص    ضافة  إ   الباحثة    تقترح    ،على ما سبق    وبناءً 
 . القضاء   أمام   القاصر   على تمثيل    النص    ضرورة   مع القاصر في أموال   خلل   أي    رصد   في حال   المختصة  

 : بالرقابة على النائبين عن القاصر صرإدارة أموال الق  اختصاص  -2

  شرع  الم    ؛ بل دعم  القاصر    أموال    بحماية    ه المعني  هو وحد    القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    د  لا يع
جهة  ،  ر  ق ص  ال  أموال    إدارة    نشاء  بإ  المجلس    أموال    رعاية    ىوتتول  ،  السلامية    الشؤون  و   العدل    زارة  و    تتبع    وهي 

إدارت    وتشرف    ،ر  ص  الق   لأحكام  على  وفقاً  ولي     بالشراف    الدارة    وتقوم    ،القانون    ها  وصي     القاصر    على  ،  2ه أو 
لها   أسند  قد ، و ر  ص  الق   على أموال   الولاية   مجلس   إلى جانب   اً مهم اً إداري اً جهاز بوصفها  الدارة   يكون دور  وبذلك 

 يلي:  منها ما على المال    بالولاية   المتعلقة   جراءات  ي اللتول    من الاختصاصات   مجموعةً  البحريني   شرع  الم  

الولي     بالشراف    الدارة    تقوم   -أ الوصي     على  حال  ،  همولايت    أثناء    أو  للقاصر    وفي  يكن  وصي    ولي    لم    أو 
  من أحكام    يسري على الوصي     اويسري عليها م  اً، وصيبوصفها    القاصر    ي شؤون  بتول     ه تقوم  ى شؤون  يتول  

 .  البحريني    على المال    الولاية   ( من قانون  11( )10) وفقاً للمواد   
 أصبحت أموال    في حال    الولي     ولاية    سلب    من المجلس    أن تطلب    ها في الشراف  على سلطت    بناءً   للإدارة   -ب 

على   الولاية    ( من قانون  19)  طبقاً للمادة    آخر    سبب    أو لأي     ،الولي     تصرف    سوء    بسبب   في خطر    القاصر  
 .  البحريني    المال  

، ولها أن الأهلية    فقد    حالات    في شأن    أو  على القاصر    أو الوصي     الولي     وفاة    في شأن    ي البلاغات  تلق    -ج
عليهم من    وما   ،من أموال  لما لهم    مؤقت    حصر  ب  القاصر    على حقوق    للمحافظة    زمة  اللا    جراءات  ال  تتخذ  

وغيرها    والمصوغات    والمستندات    المالية    والأوراق    النقود    ونقل    ،الشأن    وعليه ذو   ع  يوق     في محضر    التزامات  
ي  مم   إلى خزانة  ا  عليها  المصارف    خشى  أي     ،أحد  إلى  أمر    بناءً   أمين    مكان    أو  رئيس    يصدر    على    من 

 .  البحريني    على المال   الولاية   ( من قانون  64-  59) طبقاً للمواد    المجلس  

 
 من قانون الولاية على المال البحريني. 79المادة  (1)
 من قانون الولاية على المال البحريني.  10، 9المادة  (2)
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رئيس    التحفظي     جراء  ال  طلب    أمر    رفع   -د  حال    المجلس    إلى  طلب    في  ال  مثل    توقيع    كان   جراءات  هذه 
ةً    يستغرق   الزمن  مد  التصرف    ،حق    ها من ضياع  خشى خلال  ي    من  للمادة    في الأموال    أو  ( من  65)  وفقاً 

 .  البحريني    على المال    الولاية   قانون  
الوصي     الشراف   -ه على  ولايت    أثناء    على  للمادة    القاصر    أموال  ه  قانون    30  وفقاً  المال    الولاية    من   على 

 . البحريني   
عليه    ه والتصديق  لفحص    ه على المجلس  وعرض    ،الوصي     ل  ب  من ق    التسليم    ومحضر    السنوي     الحساب    تسلم   -و

 . البحريني    على المال    الولاية   من قانون   37 المادة   بموجب  
المحكمة    طلب    تقديم   -ز البالغ    بالحجر    للحكم    المختصة    إلى  للع    جنون  لل    على  للسفه    ته  أو  للحكم    ،أو    أو 

أو    ،الغائب    عودة    ثبات  إأو    ،الحجر    رفع    المختصة    من المحكمة    ، وكذلك أن تطلب  للغائب    الغيبة    ثبات  إب
الشروط  وفات   توافرت  إذا  الطلب    ة  القانوني  ه  تبر     ها الأسانيد  في طلب    تبين  وعليها أن  ،  لهذا    ه، ويمكن  ر  التي 

 .1ها التي تقدم   في الطلبات   الصادر   قانوناً في الحكم   المقررة    الطعن   بطرق   الطعن   للإدارة  
ه في  سر     ها أمانة  بإيداع    المجلس    ها إلى رئيس  وعليها رفع    ،له إلى الدارة    المنفذة    والقرارات    تلقي الطلبات   -ح

تتجاوز    ة  مد   تاريخ    لا  من  تشفع    ، هاتقديم    أسبوعاً  كل  وأن  برأيها  ممكناً ها  ذلك  كان  تلقاء    وللإدارة  ،  ما   من 
 . للمجلس   تراه من طلبات   ما ها أن تقدم  نفس  

 .2هم في غيبت   هم إذا صدر  بتعيين   الصادر   القرار   الأوصياء   تبليغ   -ط
نسخت    ر  يحر    بمحضر    القاصر    أموال    جرد   -ي من    الديون    وتقدير    ،ها وتقويم    الأموال    جرد    واستبيان  ،  ينمن 

 للتصديق   للمجلس   الجرد   محضر   ورفع  ، عن القاصر   ها للنائب  من جرد   بعد الانتهاء   الأموال   وتسليم   ،خبير  
 .3عليه 

  من قانون    81  وفقاً للمادة    الدارة    من أعمال    بعمل    للقيام    على إذن    النائب    حصول    الرأي في مسألة    بداء  إ -ك
 . البحريني    على المال    الولاية  

أسند    البحريني    شرع  الم    ن  فإ  ؛سبق    ام  وم مجلس    قد  أموال    الولاية    إلى    أموال    وإدارة    القاصرين    على 
المال    الولاية    لقواعد    السليم    التطبيق    مهمة    القاصرين     والشؤون    العدل    ة  ر ا وز   تتبع    إداريةً   جهات  بوصفها    على 
و السلامية بموجب  ،  النائبين    الرقابة    ذلك  القاصر    على  مملكة    عن  من  عدداً  ها  منح  وقد  ،  البحرين    في 

 
 من قانون الولاية على المال البحريني.  71المادة  (1)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 76المادة  (2)
 الولاية على المال البحريني.من قانون  79و 78و 77المواد   (3)
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ب  والصلاحيات    الاختصاصات   تتعلق   يتول    رقابة  ال تي  إدارة  من  وذلك  القاصر    أموال    ى  على    الدارة    شراف  بإ، 
 .المجلس   إشراف   تحت  ذلك ويجري ، القاصر   أموال  ب  التصرف   هم في شأن  ي طلبات  وتلق    ،والأوصياء   الأولياء  

الواقع    وبالرجوع    الش  العملي     إلى  هذا  ظل   ن  أفي  وفي  التحول    البحرين    مملكة    ه  توج    ،   الرقمي     إلى 
  طلبات    تقديم    خدمة    اللكترونية    عبر البوابة    البحرين    ت مملكة  فقد أتاح    ؛إلكترونية  بطرق    الحكومية    لمعاملات  ل

 . 1بالطلب   على القائم    ها التسهيل  تي من شأن  ال   من الخدمات   د  إلى عد  ، بالضافة  القاصرين   أموال   إدارة  

سبق  مم    ن  يتبي  و  خصص    البحريني    شرع  الم    أن    ا   والشؤون    العدل    وزير    تتبع    متخصصةً   هيئةً   قد 
تول     سلامية  ال شؤون  في  الجهة  يولم    ،القاصر    ي  هذه  بخلاف  القضاء    تتبع    جعل  وهذا    محل     التشريعات    ، 

أسند    المقارنة   مهمة  التي  الجهات    الرقابة    ت   ف  ا الشر   مهمة    أناط    البحريني    شرع  الم    ن  إأي    ؛ القضائية    إلى 
جهات    والرقابة   القضاء    وسلب  ،  إدارية    إلى  الشدور    من  هذا  في  يتعلق    ن  أه  ما  المسؤوليات    إلا  من    ورفع    به 

الحالات   هذه  بغير  ولكن  ذلك،  إلى  وما  حتى    الولاية    بداية    منذ    الجراءات    بسير    يتعلق    ما  كل  ف  ؛الدعاوى 
هذا   ت للقضاء  تي أناط  ال    الدراسة    محل     التشريعات    ، وهذا بخلاف  في هذا الشأن    اً دور   لم يجعل للقضاء    هائانتها 

 . هذا الدور   مثل   تحقيق   ليضمن   الولاية   سير   له تتبع   نيط  أ    اً قضائي اً جهاز بوصف ه  الدور  

 الفرع الثاني 

 التشريعات المقارنة  بالرقابة على النائبين عن القاصر في  الجهات المختصة
 :  الوضع في مصر: أولاً 

ها و الأسرة    شؤون    إلى مسائل    بالنظر    ها الاختصاص  دون غير    2الأسرة    لمحكمة    أ سند    التي ينعقد   جميع 
  التقاضي في شؤون    وإجراء    ،وضاعالأ  بعض    تنظيم    طبقاً لقانون    والابتدائية    ئية  االجز   فيها للمحاكم    الاختصاص  

 
الطلبات   (1) متابعة  تتيح  والتي  اللكترونية،  الحكومية  الوطنية  البوابة  عبر  القاصرين  أموال  إدارة  إلى  الطلبات  تقديم  ويمكن 

مطلوبة،    المقدمة مستندات  أي  استكمال  التركة:  أأو  ملفات  حساب  كشف  على  الاطلاع  القاصرينو  أموال   إدارة 
(bahrain.bh) 

فالهدف من ابتكار محاكم الأسرة هو إيجاد نظام قانوني متكامل خاص بالمنازعات التي تتعلق بالأسرة وعلى رأسها مسائل   (2)
وهو   واحد  هدف  تحقيق  لغرض  الواقع  أرض  على  تثار  التي  المنازعات  كافة  حل  تطبيقها  على  ويترتب  الشخصية،  الأحوال 

النزاع سواء كان متعلق المال من خلال    اً ضمان استقرار الأسرة وعدم تفككها، فيكون حل  الولاية على  النفس أو  بالولاية على 
راجع في ذلك: د. محمد    عرضه على محكمة الأسرة المختصة لتفصل بها في حكم قضائي ناجز يصدر في أقرب فرصة. /

الحقوق، جامعة   ،علي سكيكر الماجستير، كلية  لنيل شهادة  أمام محاكم الأسرة، )دراسة مقارنة( رسالة مقدمة  فقه الجراءات 
 .  9، ص 2007-2006السكندرية، مصر، 

https://www.bahrain.bh/wps/portal/ar/BNP/HomeNationalPortal/ContentDetailsPage/!ut/p/z0/fYzLDoIwEAB_pRfOu_ggevSR-EhI1IOBXshSilZxC20x-vf2CzzOZDIgoQDJ9DY3CsYydZFLmVXpYY77xQbxtJ1N8HxdXrJ1nmK-m8IR5P8gHsxjGOQKpLIc9CdAUXNfkUvwa0cnOtNqYVjUdHdkOEEVbfCCuBGKvPYJOt1R0I0Itjcq8suwdV60IzfQP2X5A4OkrIw!/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7,%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%20
https://www.bahrain.bh/wps/portal/ar/BNP/HomeNationalPortal/ContentDetailsPage/!ut/p/z0/fYzLDoIwEAB_pRfOu_ggevSR-EhI1IOBXshSilZxC20x-vf2CzzOZDIgoQDJ9DY3CsYydZFLmVXpYY77xQbxtJ1N8HxdXrJ1nmK-m8IR5P8gHsxjGOQKpLIc9CdAUXNfkUvwa0cnOtNqYVjUdHdkOEEVbfCCuBGKvPYJOt1R0I0Itjcq8suwdV60IzfQP2X5A4OkrIw!/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7,%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%20
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بالتالي 1( 2020سبتمبر    5)المعدل    2000لسنة    1رقم    بالقانون    الصادر    الأسرة   في   المختصة    فالجهة    ؛، 
محكمة    مصر   أك  ،  الشخصية    الأحوال    هي  صدور  ذلك    د  وما  محكمة    القضائية    الأحكام    هو    النقض    لدى 

  محكمة    وإلى جانب    ،2ر  ص  بالق    في الدعاوى الخاصة    الشخصية    قاضي الأحوال    ت استئذان  تي أوجب  ال    المصرية  
  ها عن دور  دور    ي لا يقل  تال    ،3تحديداً  الأسرة    شؤون    من خلال نيابة    العامة    النيابة    يأتي دور    الشخصية    الأحوال  
ومنها   ،دد  في هذا الص    صلاحيات    عدة    شرع  ها الم  ، فقد منح  المصري     شرع  وفقاً للم    اً رقابيبوصف ه جهازاً    القضاء  

  للنيابة    وذلك متى ثبت    ،هاه لدارت  من أموال    ءاً جز   القاصر    بتسليم    الذن    وسحب    إلغاء    طلب    ؛على سبيل المثال
إذا   سنوات    الخمس    لا تجاوز   لمدة    القاصر    أموال    قسمة    إيقاف    ، وطلب  4هموال  أ  ة  لدار  القاصر    تدبير    سوء    العامة  

سيصيب    أن    ثبت   جسيماً  مواد     التحقيق    الأسرة    ون  ؤ ش  نيابة    وتباشر  ،  5ذلك  جراء    القاصر    ضرراً   الولاية    في 
والحد  سلب    وبالأخص   ووقف    ها  توافر    وتتحقق    ،هامنها  وتراقب    شروط    من  مدى   وتبحث    ،الولي     أعمال    ذلك 

وتحقيق  سلامت   لمصلحة  ها  أعمال    القاصر    ها  في  كان  إذا  يضر    الولي     وما  يعر     القاصر    بأموال    ما  ها ض  أو 
ه كان لها  وأموال    القاصر    تجاه    من واجبات    ه عليه القانون  بما فرض    يخل    الولي    أن    للنيابة    فإذا ما ثبت    ؛للخطر  

 حق    العامة    النيابة    قد منح    المصري    شرع  فالم    ؛على ذلك  بناءً و   .  6هاقف  منها أو و   ه أو الحد   ولايت    سلب    أن تطلب  
بعض    التدخل   تحقيقاً لأقصى    القاصرين    تي تخص  ال    المسائل    في  من    اً د ها عد ومنح    ،هملحمايت    سبل  الوذلك 

قانون  كر  ذ    والسلطات    الصلاحيات   في  الأحوال    جراءات  إ  ت  في  في    2000  لسنة    الشخصية    التقاضي  وذلك 
 من الصلاحيات   اً د عد  العامة   قد أعطى للنيابة   المصري   شرع  الم   . وبذلك يكون  47، 41، 40،  39، 33 مواد   ال

 .  الأسرة    محكمة   دور   إلى جانب   القاصرين   أموال   حماية   من أجل    على المال    الولاية   في إطار  

 

 
 

 .  29محمد علي سكيكر، المرجع السابق، ص (1)
 . 936، الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، الجزء الثاني، ص 6/1995/ 28قضائية، جلسة   64، لسنة 2748الطعن رقم   (2)

المتضمن قانون انشاء محاكم   2004لسنة   10المادة الرابعة من قانون رقم  أنشأت نيابة متخصصة لشؤون الأسرة بموجب  (3)
الاسرة والتي تنص على ما يلي ))تنشأ نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة، 

وتشرف نيابة شؤون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون واستيفاء مستنداتها  
 من قانون المرافعات المصري(( 65للمادة  ومذكراتها، طبقاً 

 من قانون الولاية على المال المصري. 59المادة  (4)

 من قانون الولاية على المال المصري. 41المادة  (5)

المحامي حلمي، مسائل الولاية على المال، مقال منشور على الموقع الرسمي للمحامي، على رابط الموقع الآتي:   (6)
https://helmylawyers.blogspot.com/  م. 8/11/2023تم الاطلاع تاريخ 

https://helmylawyers.blogspot.com/
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 :  الوضع في الجزائر :ثانياً 

للم    المختصة    للجهة    بالنسبة    نص  ؛  الجزائري     شرع  وفقاً  المادة  فقد  قانون    423  ت    المدنية    الجراءات    من 
القضايا    ت كر ، وقد ذ  الأسرة    شؤون    لقسم    الخصوص    على وجه    مذكورة    على صلاحيات    08/09رقم    والدارية  

العمل    الأكثر   في  المتعلقة  ومنها  القضائي     تداولًا  الدعاوى  الولاية  بالكفالة    :  النفس    ،  ها، وسقوط    والمال    على 
القانون    424  المادة    ، وتضيف  1والتقديم    والفقدان    والغياب    والحجر   همن   يتكفل    الأسرة    قاضي شؤون    أن     نفس 

وجه   حماية    بالسهر    الخصوص    على  ورد  ر  ص  الق    مصالح    على  وقد  ع  مصطلح    ،  مم  طلاق  إلى  )مصالح(  ا  ه 
 الجزائري     الأسرة    ا في قانون  ،  وأم  2ه على السواء  ومال    القاصر    بشخص    يتعلق    ما  تشمل    هذه المصالح    يعني أن  

ن هو  د م  حد ي ، ولم الجزائري    الأسرة   من قانون   84و  88 ة  القاضي في الماد   لفظ   فقد ورد   ؛الذن   منح   في مسألة  
  المنصوص    المسبق    الترخيص    ))يمنح    :ت علىفقد نص    ؛479  إلى المادة    بالرجوع    ه، إلا أن  القاضي المختص  

والمتعلق   قانوناً،  ق    الولي     تصرفات    ببعض    عليه  شؤون    بل  من  عريضة    أمر    بموجب    الأسرة    قاضي  ؛ ((على 
للم    فالقاضي المختص     فإن    ؛العقارية    المسائل    فيما يخص  ا  وأم    ،الأسرة    هو قاضي شؤون    الجزائري     شرع  وفقاً 

،  3والدارية    المدنية    جراءات  ال  من قانون    511  وفقاً للمادة    إلى القاضي العقاري     فيها يعود    الاختصاص    منح  
  في الرقابة    واسعة    بسلطات    الولاية    ممارسة    مكان    هاختصاص  في دائرة    ذي يقع  ال    الأسرة    قاضي شؤون    فيتمتع  

ه  تهم    شخص    أو أي     ،العامة    النيابة    على طلب    أو بناءً   اً،تلقائي  الرقابة    جراء  إه  فيمكن    ؛والأوصياء    على الأولياء  
بموجب    القاصر    مصلحة   استعجالية    وهذا  بين    ويميز  ،  دعوى  الرقابة  ت  حال    القاضي  معيار    ي  إلى    استناداً 
  كل     له استدعاء    يجوز  ة   العام   النيابة    على طلب    أو بناءً   ،القاضي  ل  ب  من ق    تلقائيةً   فإن كانت الرقابة    ؛المبادرة  
  التكليف    عليه عبء    فيقع    ؛ من له مصلحة    ل  ب  من ق    الطلب    كان تقديم    ، وفي حال  اً ه مفيد يرى سماع    شخص  

 . 4بالحضور  

 
 . 75عزاوي نورة، مرجع سابق، ص(1)
 . 316السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص (2)
جراءات المدنية والدارية نص على منح الاختصاص في المسائل العقارية للقاضي العقاري، وإذا  من قانون ال  511المادة    (3)

رفعت قضية متعلقة بالتركة والقاصر كان أحد ورثتها، وهذا مما يطرح إشكالية اختصاص القاضي العقاري أم قاضي شؤون  
لل المالية  الحقوق  حماية  صورية،  غربي  تفصيلًا:  ذلك  في  راجع   / الجزائري،  الأسرة  الأسرة  قانون  في  سابق،  قاصر  مرجع 

 .  215ص
نسيمة،    (4) شيخ  سناء د.  القانونية ،  وشيخ  والدراسات  للبحوث  المنار  مجلة  الجزائري،  القانون  في  القاصر  أموال  حماية 

 .  88، ص2017الجزائر، ، 1والسياسية، جامعة يحيى بن فارس، العدد  
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الم   للنيابة    الجزائري    شرع  وأعطى  نف ت  ،  1القاصر    أموال    في حماية    اً دور   العامة    أيضاً   بموجب  وقد ص 
 من الصلاحيات    اً د ها عد يلإ   ، وأسند  سرة  الأ  طرفاً أصيلًا في قضايا شؤون    الجزائري     الأسرة    من قانون    3  المادة  

 بجملة   العامة   النيابة   بلاغ  إ  ه يتعين  بأن   دارية  وال المدنية   جراءات  ال من قانون   260 المادة   ، وتفيد  في هذا الشأن  
، ولم  ناقصي الأهلية   ها حماية  ومن بين    ،أيام  على الأقل   بعشرة      قبل  الجلسة  ة  حت بها هذه الماد  من القضايا صر  

  فالحماية    ؛ها، وبذلكها على إطلاق  ما ترك  وإن    ؛هأو على مال    القاصر    على شخص    قاصرةً   الحماية    شرع  يجعل الم  
طرفاً   القاصر    تي يكون  القضايا ال  ب  العامة    النيابة    إبلاغ    على الخصوم    ن  يتعي  ، وبذلك  ومال ه  القاصر    نفس    تشمل  

ها، فيها   .الجراءات   ها باستكمال  نفس   من تلقاء   ت المحكمة  وإلا أمر   جميع 

 : الوضع في العراق: ثالثاً 

الم  أم   العراق    الشخصية    الأحوال    محاكم    فتختص    ؛العراقي    شرع  ا  ي عد  و ،  والوصاية    الولاية    مسائل  ب  في 
  الولاية    تي تخص  ال    في المواضع    والحكم    النظر    ها عند  ي لإ  تي يسند  ال    القوانين    من ضمن    القاصرين    رعاية    قانون  

عزل    الوصي     وتنصيب    والوصاية   ومحاسبت  أو  وإصدار  ه  الصغار    للأوصياء    الذن    ه،  في    بالتصرفات    على 
  ص  وتتلخ    ،(27رقم )  القانون    بموجب    1934ست في  ي تأس  تال    القاصرين    رعاية    إلى دائرة    ، بالضافة  2همأموال  
رعاية    القاصرين    رعاية    مديرية    مهام   المثال  ،مهام     ة  عد  في    القاصرين    في  سبيل  على  الشراف  منها  على    : 

 بعد موافقة    والتصرفات    الأعمال    ببعض   للقيام    الذن    ، منح  القاصرين    أموال    برعاية   المكلفين    والأوصياء    الأولياء  
تمثيل  للقاصرين    الرعاية    تقديم  ،  القاصرين    رعاية    مجلس   مديرية  3القضاء    أمام    القاصرين    ،  وعلى    رعاية    ، 

)المادة   ،56  55و  54و  43  المواد     لها وفق    أو رفض    ه من موافقات  بما تصدر    العام     دعاء  الا  تبليغ    القاصرين  
  رعاية    من مديريات    مديرية    في كل     القاصرين    رعاية    قانون    بموجب    شكل  وت    ،القاصرين    رعاية    ( من قانون  57

المديرية   ى  وتتول    4، والأوصياء    الأولياء    لمحاسبة    لجنة    القاصرين   الأولياء    الشراف    المختصة  هذه    على 

 
 . 389السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص (1)
م،  2019ايار  -8حوال الشخصية، مقال منشور على الموقع الرسمي للمحكمة السلمانية، العراق،  محكمة الأراجع في ذلك:    (2)

   https://sulicourt.krd/ar/pages/judgements/view.php?id=3على رابط الموقع الآتي: 
الآتي:    (3) الرابط  على  العراق،  العدل، جمهورية  القاصرين، وزارة     / https://www.moj.gov.iq/tashkelat.8دائرة رعاية 

 م.  2023-8-22تم الدخول إليه في 
لأد  قو   (4) و لغيت  والأوصياء  الأولياء  محاسبة  الأأجنة  محاسبة  بوحدات  أعمالها  والأنيطت  رعاية ولياء  مديرية  في  وصياء 

المرقم   الثورة  مجلس  قرار  من  )خامساً/ز(  الفقرة  بموجب  في    103القاصرين  د. 1/1988/ 27والمؤرخ  ذلك:  في  راجع   /  .  
 .  181عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص

https://sulicourt.krd/ar/pages/judgements/view.php?id=3
https://www.moj.gov.iq/tashkelat.8/
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  أ نشأ مجلس    الشخصية    الأحوال    محاكم    وإلى جانب     ،1المحاسبة    لجنة    هم بمعرفة  وتجري محاسبت  ،  والأوصياء  
يتول  وال    القاصرين    رعاية   ها  تي تعد  ال    الخطط    بشأن    التوصيات    ومنها إصدار    ،من الاختصاصات    اً د عد   ىذي 
ها، من النواحي القاصرين   لرعاية   التعليمات   إصدار  ، و العدل   ها إلى وزير  ورفع   القاصرين   رعاية   دائرة   لى وإ جميع 

الشأن    بالعمل    القائمين   دائرة    المختصة    والأجهزة    مكاتب  ال  سواءً   في هذا  بالضافة  القاصرين    رعاية    في  إلى    ، 
  ، وهو قيام  الاجتماعي     البحث    تناول    فصل    العراقي    شرع  الم    ، وأضاف  2القاصرين    موال  أ  لاستثمار    قواعد    وضع  
ه  سرت  أه به وعلاقت  وبيئت    عن القاصر    المعلومات    بجمع    القاصرين    رعاية    في إدارة  يعملون  ن  ي ن اختصاصي ي موظف

  القاصرين    رعاية    لمديرية    ويجوز    ،بها قانوناً   لزم  الم    بالواجبات    القاصر    برعاية    المكلف    من مدى قيام    حقق  والت  
 . 3المحاسبة   لجنة   على توصية    بناءً  عوى الجنائية  الد   تحريك   طلب  

 ، المحافظات    في مراكز    ر  ص  الق    لرعاية    مديرية    في كل     اً فقد أنشأ مكتب  ؛بذلك  العراقي    شرع  الم    ولم يكتف  
هذه   تنفيذ    ومتابعة    ،للقاصرين    والاجتماعية    والتربوية    الثقافية    بالشؤون    الخاصة    والتقارير    الدراسات    ى إعداد  ويتول  

  شرع  الم   ن  أب  ا سبق  مم   . فيلاحظ  4مستقلة   مالية   ة  له ذم    بالقاصرين   العناية   صندوق   نشاء  إ إلى  ، بالضافة  لدراسة  ا
  لرعاية    جهات    ما أنشأ عدة  وإن    ؛والشراف    للرقابة    واحدةً   ولم يخصص جهةً   ر  ص  الق    بشؤون    ىن تعا قد    العراقي  
 . ر  ص  الق   شؤون  

 في فرنسا:  الوضع  رابعاً: 

الأمور    مثل    أخضع  و ،  بدقة    الاختصاص    في مسألة    الفرنسي    شرع  الم    ل  فص   الولاية    هذه  ،  إلى قاضي 
في    يفصل    وقاض  ة ،  جهمن    الاستئنافية    للمحكمة    ل  الأو    ه الرئيس  ن  يعي   ، غرى الص    الابتدائية    بالمحاكم    وهو قاض  
الرئيس  يعين    برى الابتدائية  الك    بالمحكمة    هو قاض    الأبوية    السلطة    عن ممارسات    الناجمة    المنازعات     ه كذلك 

  المدني     من القانون    3-388  في المادة    الفرنسي    شرع  ويقضي الم    5، أخرى   من جهة    الاستئنافية    للمحكمة    ل  الأو  
على    شاملةً   ها رقابةً وجعل    ، العام  مع النائب    بالتعاون    ها قاضي الوصاية  يمارس    القاصر    على أموال    الرقابة    بأن  

مراعاة    والوصايات    القانونية    الدارات   ويلاحظ  6منها  كل     اختصاص    مع    مهمة    أسند    الفرنسي    شرع  الم    أن    ، 
 

 . 181سابق، صالمرجع الد. عصمت عبد المجيد بكر،  (1)
 من قانون رعاية القاصرين العراقي.   6المادة  :انظر (2)
 من قانون رعاية القاصرين العراقي.    19إلى  13انظر: المواد من  (3)
 من قانون رعاية القاصرين العراقي  26إلى  20انظر المواد من  (4)
العليا للقضاء،   ، مذكرة المدرسةدارية الجديدجراءات المدنية والية أموال القاصر طبقاً لقانون العبد الحميد بالهبري، حما  (5)

 . 77/ مرجع مشار إليه لدى: عزاوي نورة، مرجع سابق، ص32، ص2010الجزائر، 
 . 400السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص (6)
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النيابة    بالاشتراك    مختص     إلى قاض    الرقابة   توج  ،  سواء    على حد     العامة    مع    مصلحةً   ة  لا محال  ق  يحق     ه  وهو 
  يتم    )):  إلى أن    القضائية    ، وأشارت الأحكام  1عنهم قانوناً   النائبين    هم من تعسف  أموال    في حماية    ر  ص  للق    راجحةً 
، ...وإلى الوالدين    الطلب    م  ، إلى مقد   التسجيل    ، بناءً على طلب  عن قاضي الوصاية    صادر    قرار    أي     إخطار  

 . 2((المخصص   ذلك، إلى المسؤول   حيثما ينطبق  

  بخلاف    على المال    الولاية    لنظام    التطبيق    مهمة    ت القضاء  قد منح    التشريعات    أن    يلاحظ  ،  ا سبق  م  وم
،  لهذا النظام    السليم    التطبيق    ى مهمة  تتول    قضائي     اختصاص    ذات    إداريةً   جهةً   ص  ذي خص  ال    البحريني     شرع  الم  
تفإنه  ؛للباحثة    بالنسبة  و  شؤون  بتول     خاصة    مستقلة    جهة    تخصيص    ح  رج   ا  قام    القاصرين    ي  الم    مثلما   شرع  به 

  الوقت  لديها و  لها القدرة   المختصة   ، فالجهة  الشخصية   ها إلى قاضي الأحوال  خضاع  إمن  أفضل   وهو ،البحريني  
لتقدير   الأعمال    القاصرين    على مصالح    بناءً   الذن    منح    وتقييم    الكافي  ق  ال    والتصرفات    في  تجري من    ل  ب  تي 

القائمين    والمراقبة    شراف  للإ  ها الكامل  غ  إلى تفر    عنهم، بالضافة    النائبين   ؛ لأنها  القاصرين    ي شؤون  بتول     على 
لحمايت  وجد   وعمل  ت  فقيام  هم،  ذلك.  على  ينطوي  من    ة  مكون  مستقلة    جهة    تخصيص  ب  البحريني     شرع  الم    ها 

إلى    إضافةً   والدراية    هذه الخبرة    فللجهة  ؛  القاصر    في مصلحة    يصب    ه أمر  أن    لاشك    وأمانة    ذوي خبرة    أعضاء  
غم من ذلك إلا  ، وعلى الر  تحقيقاً لأقصى حماية    الشراف  و   الكافي للرقابة    والوقت    الطلب    لدراسة    الوقت    تكريس  

  يضمن    على الولاية    في الشراف    دور     منما للقضاء  ل  ،  في هذا الشأن    الدور    القضاء    إعطاء    نا نرى ضرورة  أن  
ه  فنرى بأن    ؛بها منازعات    تي قد تحدث  ال    ه من الأمور  وغير    والعزل    الولاية    بسلب    في ما يتعلق  و ،  القرار    استقلالية  

 أحكام    على إصدار    ما لها من قدرة  ل    في المنازعات    وخبرة    لها دراية    قضائية    جهة    إشراف    تحت    تم  تبغي أن  ن ي
فعالة  حماية    تحقيق    تضمن    ملزمة   مم    .ر  ص  للق      سبق  وانطلاقاً  تا    إعطاء    تتناول    مادة    إضافة    الباحثة    ح  رج   ، 

 . على المال    الولاية   أثناء   التدخل   حق   المختصة   المحكمة  

دوراً في هذا   العامة    لم يجعل للنيابة    البحريني    شرع  الم    أن    لاحظ  يف  ؛العامة   النيابة    بدور    ما يتعلق  ا فيوأم  
جاء  وبخلاف    ،الشأن   منح  ال    المصري    شرع  الم    ه  للنيابة    واسعةً   صلاحيات    ذي  بتلك    بالمقارنة    العامة    جداً 

الم    الممنوحة    الصلاحيات   لاحظنا  حين  في    الرقابة    مهمة    سناد  بإوسطاً    اً موقف  أخذ    الفرنسي    شرع  للقاضي، 
التوجه  سواء    على حد     للقاضي والنيابة   الم    ،هح  ذي نرج   ال    ، وهذا   النيابة    دور    إلى تعزيز    البحريني    شرع  وندعو 

  دوراً في تفعيل    العامة    لنيابة  ل  تجعل    قانونية    نصوص    باستحداث    القاصر    أموال    في حماية    اً ها دور ومنح    العامة  
 . القانونية   الحماية   دور  

 
 . 401سابق، صالالسيد بشير محمد، المرجع  (1)

)2(  27.510, (P), Bulletin des arrêts des chambres civiles, n° -1re Civ., 3 octobre 2018, n° 17 
10, octobre 2018.    
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 اني المطلب الث  

 على النائبين  مظاهر الرقابة والإشراف
الرقابة  تتجل   تصرفات    ى  القاصر    النائبين    على  مجموعة    عن  ال   في    حاطة  إب  تتمثل    جراءات  من 

 نظام    فرض  بوذلك    بالتصرف  هم  قيام    قبل    الرقابة    فقد تكون    ؛بها  القائم    باختلاف    تختلف    قانونية    هم بقيود  تصرفات  
  بعد القيام    ، وقد تكون  بالقاصر    تي قد تضر  ال    التصرفات    ها أن تمنع  من شأن  وهذه الرقابة     على النائب    الذن  

تؤدي إلى   قانونية    ها ضمانات  ، وكل  الأموال    وتسليم    حسابات    وتقديم    ،على النائب    التزامات    كفرض    ؛بالتصرف  
 في هذا المطلب    سنتناول  .  القانونية    النيابات    على سير    المختصة    الجهة    اطلاع    وضمان    ،الرقابة    دور    تفعيل  

تي  ال    والشراف    الرقابة    أشكال    من أبرز  كونهما  ،  عن القاصرين    على النائبين    المفروضة    والالتزامات    الذن    قيد  
 في حالات    ، خاصةً ها الرقابي   دور    في تفعيل    هذه الجهات    دور    . كما سنستعرض  المختصة    بها الجهات    تقوم  

 المتاحة    والجرائية    القانونية    الأدوات  طريق   ن  ع ،  والنائب    القاصر    بين    المصالح    ض  وتعار    ،الولاية    حدود    تجاوز  
 يلي:   ماك لها

 الفرع الأول 

 الرقابة من خلال طلب الإذن

المطلب     نبين   بالقاصر    لأموال    به حمايةً يؤخذ     اً رقابي  بوصف ه جهازاً    الذن    دور  في هذا    بيان  ، وذلك 
 يلي:   ماك ه وما إذا أخذت به التشريعات  ه وعناصر  مفهوم  

 : 1أولًا : تعريف الإذن 

  ببعض    من القيام    الذن    صاحب    تمكين    بغية    المختصة    الجهة    من طرف    منح  ت    أو إجازة    رخصة  هو           
  أمام    شرع  ها الم  وضع    قانونية    عقبة    إزالة    يشمل    شكلي    أو هو إجراء    ،2القاصر    في أموال    والتصرفات    الأعمال  
  الولي     سلطة    تقييد  بوذلك    استغلال    أي     ضد    القاصر    أموال    حماية  هي  كبرى    غاية    تحقيق    بقصد    الولاية    صاحب  
  القيام    قبل    بالاستئذان    ين  الأخير    يلزمون  ف  ؛بها  تي قد يقومون  ال    غير المجدية    والأعمال    في التصرفات    والوصي   

 
ذيناً أباحه له،  أه، وفعله بإذني وأذيني: بعلمي، و بالكسر ويحرك، وأذاناً وأذانه: علم ب  ذن لغة:" أذن  بالشيء، كسمع، إذناً ال  (1)

واستأذنه: طلب منه الذن وأذن/ يراجع في ذلك:  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق: محمد 
 . 1175، ص2005، بيروت، لبنان،  8نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 .  29بوقريقة لمياء، مرجع سابق، ص (2)
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الأولى    للوهلة    ن  وهكذا يتبي  ؛  1ه في ذمت    الضرر    تحقيق    دون    فيحول    ؛للصغير    الظاهر    النفع    بما يخدم    بالتصرف  
  أن    ، في حين  القاصر    أموال    تجاه    أو الوصي     الولي     على سلطات    يرد     قيد  إلا  هو    ما  من الذن    الغرض    أن  

يسعى   لا  ، فالذن  2القاصر    مصالح    لحفظ    وقائي    وإجراء    ،احترازي    تدبير  إن ه  منه، إذ    ؛الوحيد   ليس هذا المقصد  
  قد تمس    تصرفات    هم من أي   وحمايت    القاصرين    على مصالح    يسعى إلى الحفاظ    ما   بقدر    النائب    سلطة    لتقييد  
 هذه الرقابة    فمثل    ؛"من العلاج    خير    "الوقاية    القائل    على المثل    هذه تقوم    الرقابة    فلسفة    ولعل    .هم المالية  بذمت  

نتائج  ال    التصرفات    في تحاشي بعض    تساعد    سابقة  ال إلى  تؤدي  يمكن    تي قد  تم    لا    إبطال    تلافيها حتى وإن 
الأولى    ها بالدرجة  وحمايت    القاصر    على مصالح    يرمي للحفاظ    بعد    ذات    الذن    غاية    فإن    ؛3ه في ذات    التصرف  

 .4عليه  والتشديد   النائب   صلاحيات   تقييد   من أكثر  
هم  في قوانين    ت به التشريعات  فقد أخذ    ؛القاصر    أموال    في حماية    ه الفعال  ودور    الذن    قيد    ونظراً لأهمية  

بالنص    الذن    وذلك  ه    على  الأولياء    اً إلزامي   اً شرطواعتماد  في   التصرفات    ببعض    القيام    عند    والأوصياء    على 
  مقارنةً   حيزاً واسعاً للولي     البحريني    شرع  ، وقد أعطى الم  بالتصرف    القائم    ه باختلاف  نطاق    يختلف    الصغير    أموال  

السلطات    بالوصي    أموال    المخولة    في  على  القاصر  ابن    له  يقي     ؛ه  إذن    بالحصول    ده  فلم  بعض  إلا    على  في     
 فيها في المادة    تي جاء  وال    من التصرفات    د  ه في عد سلطات    د  ذي قي  ال    خلافاً للوصي   ،  18  وفقاً للمادة    التصرفات  

المواد     .30 هذه  أن    ن  يتبي    ومن  احتاط    البحريني    شرع  الم    لنا  الولي     كل     لتصرفات    قد    د  فقي    ؛والوصي     من 
بالحصول  تصرفات   إذن    هم  أثار  مم    على  المواد     كر  ذ    ما  حول    التساؤل    ا  أم    الحصر    على سبيل  هو    ، هلمن 
 ؟ المثال  

صيغة    يكمن    الجواب    ولعل   أراد    شرع  الم    أن  نجد     كر  الذ     سابقة    النصوص    فباستقراء    ؛المواد     في   قد 
لا   القاصر    أموال    ن  إ؛ أي  المثال    رها على سبيل  ولم يذك     فقط،على الذن    في الحصول    هذه الأعمال    حصر  
، الحصر    على سبيل    تها المواد  تي حدد  ال    فقط في التصرفات    يتعلق    الذن    فمنح    ؛هافي مجمل    محلًا للإذن    تكون  

 
الشريعة والاقتصاد  (1) الجزائري، مجلة  القانون  العلني في  بالمزاد  القاصر  بيع عقار  ،  12  العدد   ، د. سميحة حنان خوادجيه، 

 . 151، ص2017 – 1439جامعة الأخوة متنوري قسطنطينية، الجزائر، 
 . 36جراءات حمايته أمام محكمة الأسرة، مرجع سابق، صإنصر الجندي، الولاية على المال و أحمد  (2)
/    173، تونس، ص2006سامي العيادي، الولاية على المال، سلسلة حمورابي، الطبعة الأولى، دار محمد علي للنشر،    (3)

الصمد عبد  لدى:  في حماية    مرجع مشار  القضاء  دور  للقضاء،  أالمعطاسم،  العالي  المعهد  لدى  قدم  بحث  القاصرين،  موال 
 . 12، ص2011-2009المغرب، سنة 

 .   184بن عزيز حنان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص (4)
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ها تحت  له أن يمارس    عن القاصر    للنائب    ها المجلس  منح    سلطات    يعد    هذه المواد     ما هو خارج    فكل    ؛بالتالي
 . من المجلس   على إذن   التوقف   يها دون  عل  الدارة   إشراف  

  ت ليس   عن القاصر    فالنائب    ؛عن القاصر    على النائب    الذن    ه نظام  عند فرض    شرع  الم    فعل  اً  وحسن  
البعيد    على المدى القريب    قد تقتصر    ه للأمور  فرؤيت    ؛داد  على الس    حمل  ت    جميع ها  ه تصرفات     ، بالضافة  وليس 

ذلك التصرف    الولي     سلطة    تقييد    فإن    ؛ إلى  بعض    قتصر  ت  في  وال    القانونية    التصرفات    على  عند  فقط،  تي 
نجد  فص   نقطت    تشترك    هاحها  تمس    :الأولى  ؛ينين مهمت  في  تحمل  ال    القاصر    بممتلكات    كونها  مالياً،    تي  وزناً 

،  العقارات  ها على  أغلب    تنصب    على إذن    الحصول    بوجوب    ها القانون  د  تي قي  ال    التصرفات    فمختلف    ؛كالعقارات 
أحد   على  يخفى  والنقطة  للعقارات    والسياسية    الاقتصادية    القيمة    ولا  ناتجة    ثانية  ال  ،  الأولى  وهي    فإبرام    ؛عن 

  ، غير كفء   وإذا كان الولي   ، خاصةً للخطر   القاصر   أموال   قد يعرض   ذن  ال مراعاة   دون   تلك التصرفات  ل الولي   
  ؛ للوصي     ا بالنسبة  أم    ،1،القاصر    على مصالح    الشخصية    ه  مصالح  ه بتغليب  أو قيام    ،الكافية    للخبرة    أو يفتقر  

بأن   عد سلطات    د  قي    البحريني    شرع  الم    فرأينا  في  التصرفات    د  ه  زيادةً   من  هذا    تصرفات    ولكون    للحرص    وذلك 
 . من الحالات   د  ه في عد تصرفات   د  وقي   احتاط  ه قد ، ولذلك نرى أن  داد  على الس    لا تحمل    الأخير  

 :  على الإذن   الحصول   إجراءات   ثانياً:

 : طلب   تقديم   -1

  ؛فيه التصرف  ال ذي يريد   الطلب   القاصرين   أموال   إلى إدارة   اً وصي مأ اً كان ولي سواءً  الذن   طالب   يقدم   
  تشفعه  و   ،تقديمه    أسبوعاً من تاريخ    لا تتجاوز    ة  في مد    ه  سر     أمانة    هبإيداع    المجلس    ه إلى رئيس  رفع    وعلى الدارة  

  ، وينبغي أن يشتمل  للمجلس    من طلبات    تراه    ما  ها أن تقدم  من نفس    للإدارة    ما كان ذلك ممكناً، ويمكن  برأيها كل  
ليست على    وهذه الوثائق    ،2ه تي تؤيد  ال    والمستندات    والأسانيد    الوقائع    ويشمل    ؛ينين متطابقت  نسخت  على    الطلب  
  المراد    المحل     ونوع    ،التصرف    وتبعاً لطبيعة    ب الأحوال  أخرى بحس    وثائق    المجلس    فقد يشترط    ؛الحصر    سبيل  

   . أو منقولاً  راً عقا   فيه إن كان   التصرف  

الواقع   ظل     ،العملي     وفي  المعاملات    البحرين    ه  توج    وفي  أتاح    ؛اللكترونية    إلى    تقديم    خدمة    فقد 
أموال    الطبيعي     الولي     ف  بتصر    المتعلقة    الطلبات   خدمة    القاصر    في  وهي   الحصول    بطلب    تتعلق    إلكترونياً، 

في   الواردة    من التصرفات    أي     الولي     لمباشرة    همن في حكم  وم    القاصرين    على أموال    الولاية    مجلس    على إذن  

 
 . 98سابق، صالمرجع البن عزيزة حنان، الولاية على أموال القاصر،  (1)
 . من قانون الولاية على المال البحريني 72انظر المادة (2) 
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قانون    30  والمادة    18  المادة   المال    الولاية    من  وتكون  على  بطاقة    نسخةً   :المطلوبة    المستندات    ،   الهوية    من 
  السلامية    ون  ؤ والش  العدل    من وزارة    المقدمة    هذه الخدمات    تتيح  و   .1(الطلب    ب نوع  وأخرى )بحس    الطلب    م  لمقد   

  المالية    الطلبات    تقديم    وإمكانية    ،القاصرين    أموال    في إدارة    للإجراءات    رشادي   ال  على الدليل    الاطلاع    والأوقاف  
 .2الطلبات   تقديم    قبل   المطلوبة   على المستندات   ، والاطلاع  أو المعاملات  

 : في الطلب   البت   -2

  الفصل  ويجري    ،القاصر    في أموال    التصرف    من أجل    له    الذن    المتضمن    في الطلب    المجلس    ينظر  
،  هلنظر    ةً جلس  ويحدد    ،على الطلب   ه كتابةً أمر    المجلس   رئيس    ويصدر    ،الذن    منح    أو برفض    ا بالترخيص  فيه إم  
  حضاريةً أ  المجلس    ر   س    أمانة    بلغ  ، وتالأخرى في الملف     النسخة    وتوضع    ،هإلى مقدم    من الطلب    نسخة    وتسلم  
  من يرى أهمية    استدعاء    المجلس    لرئيس    ، ويجوز  المجلس    هم رئيس  ومن يعين    الطلب    إلى مقدم    الجلسة    بتاريخ  
ا إم    القرار    ، ويكون  3ه ويجري ما يراه لازماً للتحقيق من يرى استجواب    أن يستجوب    ه، كما للمجلس  أقوال    سماع  

  خيار    النائب    فيبقى أمام  ؛  ، بالتاليالمجلس    ها رئيس  يقدر    جدية    لأسباب    الرفض    ا أن يتم  ، وإم  للطلب    الاستجابة  
 .  التظلم  

مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً   ينبغي أن يكون    في هذا الشأن    الصادر    المجلس    قرار    ن  أإلى    الشارة    وتجدر  
رئيس   من  صدر  ال    الجلسة    حضر  ذي  ال    ر   الس     أمانة    وموظف    المجلس    عليه  القرار    تي  ولأن  4بها  هذه    مثل    ، 

ذلك في   البحريني    شرع  الم    أخذ    المالية    القاصر    ة  ذم  في    ةً مباشر   تؤثر    على إذن    بالحصول    المقيدة    التصرفات  
بالاستعانقرار    المجلس    رئيس    إذ يصدر    ؛الحسبان   الخبرة    ة  ه  راعى  وقد  عينين،  الم    المجلس    وهم أعضاء    بذوي 

  ة  بالاستعان   ل  تتمث    جراءات  إ إلى    الذن    وأخضع    ،ل  الأو    في المقام    القاصر    مصالح    أن تكون    البحريني    شرع  الم  
  الذن    منح    وا مهمة  ذين أسند  ال    المقارنة    محل     في التشريعات    . وهذا مالم نلقاه  المجلس    وهم أعضاء    بذوي الخبرة  

لأنها   ؛؛ وذلكالهامة     على التصرفات    تي تنصب  ال    الأذونات    في بعض    الخبرة   إلى  ذي قد يفتقر  إلى القاضي وال  
 . في هذا الشأن   البحريني    شرع  الم   بموقف   نشيد   لذلك فنحن   ؛خاص   من نوع   ومعرفةً  درايةً  تتطلب  

 
المعلومات والحكومة اللكترونية، على الرابط الآتي:   (1) الولي الطبيعي في أموال القاصر، هيئة  المتعلقة بتصرفات  الطلبات 

https://www.bahrain.bh/  م.  2023/ 18/11تم الاطلاع تاريخ 
ال  (2) سابق،  الدليل  مرجع  القاصرين،  أموال  إدارة  في  للإجراءات  والشرشادي  العدل  وزارة  موقع  على  السلامية  ؤ منشور  ون 

 والأوقاف.  
 من قانون الولاية على المال البحريني.  73و 72المواد   (3)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 5المادة  (4)

https://www.bahrain.bh/


156 
 

  ثلاثين    خلال    من المجلس    الصادرة    على القرارات    التظلم    الذن    منح    رفض    في حالة     شرع  الم    وأجاز  
ه به إذا أو علم    ،ه لهتبليغ    أو من تاريخ    ،م  المتظل     في حضور    القرار    إذا صدر    القرار    صدور    من تاريخ    اً يوم

يسري على    ويسري عليه ما  ،المجلس    ر   س    إلى أمانة    وصورة    من أصل    التظلم    ه، ويقدم  في غيبت    القرار    صدر  
 ، ولعل  1الطعن    من طرق    طريقة    بأي     في التظلم    الصادر    في القرار    الطعن    ، ولا يجوز  جراءات  إمن    الطلبات  
  مهمة    ا أعطى للمجلس  لم   القانون    هو أن   للطعن    قابل    غير    في التظلم    المجلس    قرار    أي جعل    ؛من ذلك  الحكمة  
 ا يندر  مم    القاصرين    ه لمصالح  وتقدير    ،المجلس    بقرارات    البحريني     شرع  الم    هو ثقة    ر  ص  الق    أموال    مصالح    حماية  
 ه.  في قرارات   التقدير   قد لا يحسن   حالات  وجود  

الم  أم   تناول    ؛المصري    شرع  ا  وإجراءات ها    التقاضي  أوضاع    بعض    تنظيم    في قانون    هذا الموضوع    فقد 
مسائ الذن    الحصول    طلب    في رفع    ؛الشخصية    الأحوال    ل  في  المحكمة    على  أن    المختصة    إلى  ينبغي  والذي 

له، وعلى    المؤيدة    المستندات    ق  رفوت  ،الدعوى   في صحيفة    المرافعات    قانون  يحتاج ها  التي    على البيانات    يشتمل  
  الطلب   في  لنظر  ل  المحكمة    أمام    جلسة    بتحديد    النيابة    ها فيه، وتقوم  لتبدي رأي    العامة    ه للنيابة  أن تحيل    المحكمة  

تحقيقات   من  به  قامت  بما  رأي    ،مشفوعاً  من  إليه  انتهت  الشأن    معلا إ و   ،وما  وتعبالجلسة    ذوي    القرارات    د  ، 
القواعد    الذن    في شأن    من المحكمة    الصادرة     تكون قابلةً   فالقرارات    ؛، وبذلك2بالأحكام    الخاصة    تسري عليها 
ه في  تنفيذ    ه يتوقف  فإن    ؛بالذن    الصادر    على القرار    طعن    حصول    ، وفي حال  أعلى درجة    محاكم    أمام    للطعن  

 .الشخصية   الأحوال   من قانون   54 المادة   ته  به وهذا ما استثن   الطعن   حال  

ه  ت أن  والتي بين    والدارية    المدنية    جراءات  ال  من قانون    479  في المادة    فقد جاء    ؛الجزائري    شرع  ا الم  أم  
  الأسرة    قاضي شؤون    بل  من ق    الولي     تصرفات    ببعض    عليه قانوناً والمتعلق    المنصوص    المسبق    الترخيص    يمنح  

عريضة    أمر    بموجب   أمر    على  طرف    الخصم    استدعاء    دون  مبدئياً    يصدر    مؤقت    وهو   الجهة    رئيس    من 
 على أوامر    الطعن    جراءات  ل  ه يخضع  فإن    ؛الطعن    ا بشأن  ، وأم  3ويكون مسبباً قابلًا للتنفيذ   المختصة    القضائية  

في    بالتصرف    ه الذن  منح    ذي قضى برفض  في الأمر ال    في الاستئناف    الطعن    للنائب    يجوز  ف   ؛على عرائض  
تاريخ  15)  أجل   من  يوم  للمادة    الأمر    صدور    (  قانون    312  طبقاً    دارية  وال  المدنية    جراءات  ال   من 

 
 من قانون الولاية على المال البحريني. 84المادة  (1)
قانون    52و   37و  36المواد    (2) مسائمن  في  التقاضي  وإجراءات  أوضاع  بعض  رقم  تنظيم  الشخصية  الأحوال  لسنة    1ل 

2000  . 
. / مشار إليه  217-  216، الجزائر، ص 2 دارية الجديد، موفم للنشر، طبعةجراءات المدنية والعبد السلام ديب، قانون ال  (3)

، رقابة القاضي على تصرفات الولي الشرعي في أموال القاصر في التشريع الجزائري، مجلة عقيلة بلقاسم، أحمد رباحي لدى:  
 .  194، ص2020الجزائر، ، 2، العدد 8، المجلد  ةالقانون والمجتمع، معهد الدراسات الاجتماعية والعلامي
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الم  أم  ؛1الجزائري    مديرية    الذن    طلب    فيقدم    ؛العراقي    شرع  ا  مديريات    ،القاصرين    رعاية    إلى    رعاية    وعلى 
وذلك   56و  55و   54و  43  المواد     لها وفق    و رفض  أ  موافقات  ه من  ما تصدر  ب  العام     دعاء  الا  تبليغ    القاصرين  

 أو الرفض    بالموافقة    القاصرين    رعاية    مديرية    تمييزاً بقرارات    الطعن    ها، ويمكن  صدور    من تاريخ    أيام    3  خلال  
  سبعة    خلال    الاستئناف    لدى محكمة    القاصر    ى شؤون  أو من يتول    الوصي     وأ  أو الولي     العام     الادعاء    ل  ب  من ق  

  رعاية    مديرية    بقرارات    ويكون الطعن  ،  القرار    تصحيح    بطريق    للطعن    قابل    غير    بات    بقرار    التبليغ    من تاريخ    أيام  
سبيل    القاصرين   للمواد     الحصر    على  ويتم  43،  54،  55،    56)  وفقاً    الرعاية    مديرية    موافقة    تنفيذ    تأخير    ( 
 .2الطعن   نتيجة    بها حتى صدور   المطعون  

قبل    سابقةً   ت رقابةً قد فرض    الدراسة    محل    والتشريعات    البحريني    ع  شر   الم    ن  إ  :القول    ، يمكن  سبق    ام  وم
  اً منهج   د  وهذا يع  بالعمل    القائم    باختلاف   ت هذه الرقابة  ها اختلف  ن  أ   إلا،  عن القاصر    على النائب   بالتصرف    القيام  
التشريعات  انتهج    اً وقائي ما  الدراسة    محل    ته  يثور  نؤيد    وهذا  ولكن  ما   ،الذن    منح    كيفية    حول    التساؤل    ه،    أو 

 ه؟  من عدم   الذن   منح   عند تقدير    المختصة   الجهة  إليها ستند تتي  ال   المعايير  

 :الإذن   منح   معايير   ثالثاً:

اعتبارات   على عدة    تتوقف  ينبغي أن    عن القاصر    للنائب    الذن    على منح    المختصة    الجهة    موافقة    إن  
 يلي:   مافيها ، نورد  ة  معين ومعايير  

 : معيار المصلحة -1

  ذي يجعل  ال    الأمر  ،  ثابت    وغير    اً مرن  اً مصطلح  القاصر    أموال    لحماية    ذي تقرر  ال    المصلحة    معيار    د  يع
  غير مستقرة    تكون    غالباً ما   ، وهذه الأوضاع  والدينية    والاقتصادية    الاجتماعية    خاضعاً للظروف    هذا المعيار  

  على المال    الولاية    في نظام    المصلحة    في مفهوم    ، وقبل الخوض  3إلى آخر    من مكان    ، وتختلف  ب الأزمنة  حس  
  المنفعة    جلب    :هاأن  ب  المصلحة    "الغزالي  "  فقيه  ال  ف  عر    ؛ فقد المصلحة     مصطلح  مفهوم    لنا من عرض    كان لا بد  

يرى ، و للفرد    الشخصية    المنفعة    :هاأن  بت  فقد ع رف    ،للمصلحة    ي   القانون  للتعريف    ا بالنسبة  ، أم  4المضرة    أو دفع  

 
 . 208بن عزيزة حنان، الولاية على مال القاصر، مرجع سابق، ص (1)
الجديدة،    (2) الجامعة  دار  الاستئناف: دراسة مقارنة،  لدى محاكم  التمييزية  الصفة  قدوري،  م،  2021السكندرية  حسين علاء 

 . 145-141ص
 .  81بن عزيزة حنان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص  (3)
 .  297هـ، ص 1324، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1أبي حامد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، الجزء (4)



158 
 

أن  هي  2المصري    في القانون   المصلحة  و  .الحاجات   لشباع   نحو الأموال   الأفراد   رغبة   :هاأن   المصلحة   1هم بعض  
أو   هذا الحق     من الدعوى هو حماية    الغرض    أن يكون    خرى، يجب  أ    وبعبارة    ،قانوني     أو مركز    إلى حق     تستند  

 . القانوني    المركز  

 تعود  تي  ال    تي نعنيها هي الفائدة  ال    فالمصلحة    ؛على المال    الولاية    على نظام    هذا المعيار    وعند تطبيق  
 على الجهة  و   ،المصلحة    ه يمثل  أن    لاشك    القاصر    أموال    فحفظ    ؛ه المالية  شؤون    ي النائب  عند تول     على القاصر  

  بالنفع    لا يعود   عن القاصر   به النائب    يقوم    مالي     تصرف   فكل    ؛الذن    عند منح    هذه المصلحة   مراعاة    المختصة  
ما من    عنه ، وكل    الامتناع    فعلى النائب    ؛المصلحة    من قبيل    لا يعد    ضرر    إلحاق  ه  ، أو من شأن  على الأخير  

 .3المصلحة   فهو من قبيل   ؛القاصر   أموال   ه حفظ  شأن  

يقوم  ال    التصرفات    إلى أن    الشارة    وتجدر   النائب    تي  القانون  د  تي قي  ال  و   عن القاصر    بها    بالحصول    ها 
 هذه التصرفات    مثل    ن  إ  :القول    فيمكن    ؛همن عدم    الذن    في منح    التقديرية    السلطة    للمجلس    سيكون    على إذن  
تي لا  ال    ا التصرفات  ه، أم  من عدم    الذن    منح    ذي سيقدر  هو ال    المجلس    ؛ لأن  المصلحة    حدود    خارج    لن تكون  

الحصول    تحتاج   إذن    إلى  للنائب    ؛على  إبرام    الحرية    مطلق    فيبقى  التصرفات    مثل    في  فهذه   مصلحة    كون  ت، 
به،    الضرر    لحاق  إدي إلى  ا يؤ مم    القاصر    مصلحة    في تقدير    النائب    فقد يفشل    ؛ هنا  مضمونة    غير    القاصر  

  في الأمور    خاصةً   القاصر    شؤون  ي  ه بتول   عند قيام    ل  الأو    في المقام    القاصر    مصلحة    غي عليه أن يضع  بنفي
 . ه الشخصي   لتقدير   ها تخضع  لأن   ؛على إذن   الحصول   تي لا تتطلب  ال  

 :  الضرورة   معيار   -2

 ؛المصلحة    صور    أحد    السلامي     ب الفقه  حس    الضرورة    وتعد  ،  القاصر    مصلحة    من قبيل    الضرورة    د  تع
أعلى درجات   يقول    المصالح    بل  ذلك  الشريعة  لطالما سع  ))  :"الغزالي  "  الفقيه    وأقواها، وفي  إلى    السلامية    ت 

إلا  الناس    مصالح    تحقيق   تجع  أ ،  لم  قدم  نها  تختلف    لها على  بل  الأ    مصلحة    كل    المساواة؛  بحس  عن  ب  خرى 
ال تي   الضرورة    في مفهوم    الخوض    وقبل    ،4((...  المصالح    في مقدمة    ك الضروريات  ذلب  لتكون  ،  الأهمية    درجة  

  الشريعة    فقهاء    هاعرف  ؛ فقد  بالضرورة    إلى المقصود    أن نشير    ، يجب  النائب    في تصرفات    الذن    لمنح  تعد  معياراً  

 
دراسة مقارنة رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة أبو بكر بلقايد  -حميدو زكية، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة  (1)

 .   74ص ، 2005-2004تلمسانس، الجزائر،  –
 . 2007لسنة   76قانون المرافعات المصري رقم من   المادة الثالثة (2)
 . 84بن عزيزة حنان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص (3)
 .  482أبي حامد بن محمد الغزالي، مرجع سابق، ص (4)
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 من الخطر    حالة  نسان  تطرأ على الما    :هابأن    "الزحيلي  "ها  وعرف    .1شرعاً   الممنوع    لتناول    ة  ئالملج  الحاجة    :هاأن  ب
 ئذ  د عن  ويباح  ،  ...    أو   و العقل  أ   أو المال    بالنفس    أو أذىً   له خطر    أن يحدث    بحيث يخاف  ،  الشديدة    أو المشقة  

  خطر   ها حلول  أن   فها فقهاء القانون  وعر   .2الضرر   ه وذلك لدفع  ه عن وقت  أو تأخير   الواجب   أو ترك   الحرام   ارتكاب  
  بالشخص    تحيط    ة  معتاد   وغير    طارئة    ظروف    :هان  إآخرون   وقال    .3المحظور    ه إلا بارتكاب  إلى دفع    لا سبيل  

القيام    فتستوجب   الحين    وتصرفات    بأعمال    عليه  لخطر    في  خطر    ينتج    الوقوع    محتمل    تفادياً    للقاصر    عنه 
 واقعة    فهي كل  ؛  عن القاصر    النائب    تصرفات    حكام  لأ  الضرورة    معيار    وفي تطبيق    .4فيما بعد    تفاديه    يصعب  

، و إذا لم يتدخل ه المالية  أو حقوق    القاصر    بأموال    ضرر    إلحاق    منع  ه  من شأن    ظرف    أو أي     وقانونية    مادية  
  ، 6الحفظ    بأعمال    القيام    من النائب    تتطلب    الضرورة    أعمال    وقد تكون    .5للهلاك    الأموال    تلك    فستتعرض    النائب  

ذلك يقوم    ؛ومثال  المكسب  الس    التقادم    بقطع    النائب    أن  ويعد  للقاصر    مملوك    شيء    لملكية    اري  قبيل    ،   من 
  له لتسديد    عقار    ها إلا ببيع  ؤ استيفا  ولا يمكن    ديون    للقاصر    كأن يكون    التصرف    بأعمال    النائب    قيام    الضرورة  

 للتصرفات    ا بالنسبة  ه، وأم  من عدم    الذن    في منح    المختصة    ها الجهة  تقدر    ضرورةً   د  فهذا يع  ؛تي عليهال    الديون  
 أم لا.  ضرورة   وجود   ذي يقدر  ه ال  وحد   النائب   فسيكون    اً؛قضائي اً إذن تي لا تحتاج  ال  

سبق  مم    يلاحظ   عند  إلي   د  يستنتي  ال    المعايير    أن  ه  عرض    ا  معيار    الذن    منح    ها    الضرورة    عادةً؛ 
  البحريني     شرع  إلى الم    وعند النظر    ،وفقاً للتشريعات    هذه المعايير    تطبيق    ه يختلف  رأينا أن  ، ومع ذلك  والمصلحة  

  هو الحصول    شرع  الم  طلبه  ما    وكل    الذن    عليها عند منح    الاعتماد    تي يجب  ال    المعايير    ه لم يحدد بوضوح  نجد  
 ، بالضافة  لهذه المعايير    واضح    على إطار    النص     من دون    والتصرفات    الأعمال    ببعض    القيام    قبل    على الذن  

أن   قي    المشرع    إلى  المادة    المجلس    سلطة    د  قد  حال    الذن    منح    بخصوص    1فقرة     18  في    الولي    أراد    في 

 

دراسة مقارنة -محمد محمد عبد العزيز الزيني، الضرورة في الشريعة السلامية والقانون الوضعي تطبيقاتها أحكامها آثارها  (1)
 . 19، ص1993مؤسسة الثقافة الجامعية، كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، الاسكندرية، 

 . 68و 67، ص 1985وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، مؤسسة الرسالة، لبنان،  (2)

 .  22وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص (3)
 85دع آمال وكاملي مراد، مرجع سابق، ص (4)

 .  86، صية على أموال القاصر، مرجع سابقبن عزيز حنان، الولا (5)
ل موعد  الأموال من التلف والهلاك، كالترميمات الضرورية، وجني الثمار قبييقصد بأعمال الحفظ: الأعمال اللازمة لحفظ   (6)

، وقطع  مثل رفع دعاوى الحيازة ضد الغاصبجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على الحق نفسه، فوات جنيها، والأعمال وال
راجع في ذلك: رعد مقداد محمود، إدارة /. التقادم الساري لمصلحة شخص أجنبي وغيرها من الأعمال التي تهدف لحفظ المال

،  2009، العراق، 4، العدد 16نسانية، المجلد ئية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القضا-وحفظ المال الشائع: دراسة قانونية 
 . 357- 336ص
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  أو به خطر    غبن    في التصرف    إلا إذا كان    التجاري     أو المحل     المالية    أو الأوراق    القاصر    في عقار    التصرف  
القاصر   أن    بالتالي،  على  سلب    البحريني    شرع  الم    نرى  المجلس    قد  التقديرية  سلطت    من  منح    ه    الذن    في 

،  من هذا القانون    المبتغاة    على الحماية    الولي     توسيعاً لسلطة    القاصر    على مصالح    بناءً   في العقارات    للتصرف  
المادة   لهذه  التصرف    للولي     الواسعة    الحرية    شرع  الم    ترك    فوفقاً  العقارات    في  هذه  المجلس    وسلب  ،  في    من 

التقديرية  طت  لس الموقف  من عدم    المصلحة    توافر    لتقدير    ه  قام  ال    ه، وهذا  المشرع    ذي  مع    يتطابق    البحريني    به 
 .الأب   في سلطات   المصري    شرع  الم   موقف  

بالنسبة  أم   اعتمد    الجزائري    شرع  الم    نجد    الدراسة    محل     للتشريعات    ا  ألزم  ؛  عيارين  الم    هذين    قد   فقد 
باباً واسعاً   فتح  و للقاضي،    هذه المعايير    تقدير    وترك    ،1والضرورة    المصلحة    مراعاة    ه الذن  منح    القاضي عند  

التقديرية  سلطت    لعمال   لعمله  ممارست    أثناء    ه  يتبي    ،القضائي     ه  ما  استقراء    ن  وذلك  قانون    النصوص    من    في 
لا   القاضي الذن   ه عند منح  أن  غير ، 2الولائي  ه  ه بعمل  قيام   أثناء   ه التقديرية  ه لسلطت  من ممارست   الجزائري    الأسرة  
اجتماع    يشترط   وإن    والمصلحة    الضرورة    فيه  توافر  معاً،  يكفي  والم  3هما أحد    ما  أوجب  بدور    العراقي    شرع  ،  في    ه 
  القاصرين    رعاية    مديرية    من قبل    على الذن    أو الوصي     الولي     حصول    القاصرين    رعاية    من قانون    43  المادة  
  لمنح    المصلحة    على معيار    قد نص    العراقي    شرع  الم    أن    ، فيلاحظ  4في ذلك   القاصر    من مصلحة    التحقق    وبعد  

هذه    نظراً لخطورة    القاصر    عقار    وشراء    في بيع    56و    55  به في المواد     فقد أخذ    ؛الضرورة    ا معيار  ، أم  الذن  
 . الجراءات  

الر   أن    ،الذن    منح    به معايير    يبين    من نص     البحريني     القانون    غم من خلو   وعلى  على   ه قد نص  إلا 
كان    بالتراضي في حال    القاصر    أموال    في قسمة    المصلحة    بمعيار    البحريني    شرع  الم    وأخذ    المصلحة    معيار  
ها  لا يعني أن    على هذه المعايير   البحريني     شرع  الم    نص     فعدم  ؛  حال    وعلى كل     .هو الوصي   عن القاصر    النائب  
إلى    ، بالضافة  5الذن    لمنح    المطلوبة    المستندات    ذلك طبيعة    ، ودليل  العملي     في الواقع  ي ستند إليها  لا    معايير  

 
 من قانون الأسرة الجزائري.  89المادة  (1)
ال  (2) شهادة  لنيل  مذكرة  الضرر،  عن  التعويض  في  الأسرة  شؤون  لقاضي  التقديرية  السلطة  عفيف،  كلية  أسمهان  ماجستير، 

 .  41، ص 2011- 2010نسانية، جامعة بن مهيدي أم البواقي، الجزائر،  الحقوق والعلوم ال
 .  194عقيلة بلقاسم وأحمد رباحي، مرجع سابق، ص (3)
 .95د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (4)
المس  (5) دليل  القاصرين،  أموال  إدارة  تقديم طلبات  ذلك:  في  رابط   تنداتراجع  على  البحرين،  مملكة  المطلوبة، موقع حكومة 

 م.  2023/ 12/ 28تم الاطلاع تاريخ  /https://services.bahrain.bhالموقع الآتي: 

https://services.bahrain.bh/
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ف إلى  ، أض  المصلحة    إلى معيار    مباشر    غير    بشكل   ذي يفيد  ، ال  1على المال    الولاية    من قانون    18  المادة     نص   
 بموجب    المجلس    وهم أعضاء    ،خبراء    آراء  إلى  استناداً    سيصدر    الأذونات    في شأن    المجلس    رئيس    قرار    ذلك أن  

 . القاصر   على مصلحة   بناءً  ه سيصدر  أن   ، والذي لا شك  على المال   الولاية   من قانون   2 المادة  

  ها تقنين  يجري  وأن    ،هذه المعايير    شرع  الم    أن يتناول    ح  ج   تر   الباحثة    ذلك إلا أن  غم من  الر    لكن علىو 
قد يؤدي   هذا التحديد    فغياب    ؛القاصرين    لأموال    الحماية    بل  س    أفضل    توفير    لضمان    القانونية    عطائها الصبغة  ل

، فضلًا  الرقابة    فعالية  في    ا قد يؤثر  ، مم  الذن    منح    ا عند  إليه  الاستناد    يمكن    موضوعية    معايير    وجود    إلى عدم  
  وعليه   ،المعنية    في التصرفات    والضرورة    المصلحة    تقدير    كيفية    حول    ذي يعتري هذه الأحكام  ال    عن الغموض  

، فضلًا عن  الذن    منح    ا عند  إليه  الاستناد    ينبغي على المجلس    على معايير    إلى النص     البحريني    شرع  الم    ندعو 
 جد  و    على المال    الولاية    ، فنظام  الحالات    في بعض    الذن    ه بمنح  لزام  إ  وعدم    ،للمجلس    التقديرية    السلطة    ترك  

 القاصر    فمصالح  ؛  القاصر    مصالح    بمراعاة    القيام    ها إلا عند  بدور    لن تقوم    وهذه الحماية    القاصر    أموال    لحماية  
 ه، في مصلحت    يصب    وإذا كان    ،به  القيام    ه وضرورة  أهميت  ناحية   به من    القيام  ال ذي يراد     العمل    تقتضي تقدير  

  نصوص    تعديل  وبناءً عليه يجري  ه.  بمصالح    الضرار    دون    ة  للحيلولوكل  ذلك  ،  على ذلك  بناءً   الذن    منح  و 
بالصيغة  وإيراد    القانون   الوصي   أ  للولي     لا يجوز  ))  :الآتية    ها  إذن    الآتية    التصرفات    مباشرة    و   ، المجلس    بغير 

  ((.... والضرورة   القاصر   من مصلحة   حقق  وبعد الت  

 اني الفرع الث  

 الرقابة من خلال فرض التزامات على عاتق النائب 
  رقابة    بسط    ضرورة    وذلك بسبب  ،  الذن    منح    عند حد     مبدأ الرقابة    على تكريس    ر التشريعات  لم تقتص  

ما وعليهالولاية    مهام    تنفيذ    بعد    إلى  النائب    القانون    فرض    ،،  القاصر    على   الجهة    تمكن    التزامات    ة  عد    عن 
ه،  من أجل    ذي وضع  ال    العام     عن الهدف    خروج  ال  عدم    تضمن    مستمرةً  مراقبةً   النائب    أعمال    من مراقبة    المختصة  

 : الآتيفي  هذه الالتزامات   الباحثة   حضستو عليه و 
   التزامات الولي أثناء تنفيذ الولاية: أولًا: 

 غير متشدد    اً موقف  خذ  ات  قد    البحريني    شرع  الم    أن    لاحظ  ي  ،  على المال    الولاية    مواد     نصوص    من استقراء  
يتعلق    الولي     تجاه   أثناء  بمراقبت    فيما  بو   ،الولاية    ه  الحرص    الالتزامات    بعض  ه من  عفائ  إ قام  على    افتراضاً منه 

 
ذن إذا كان التصرف من  ...ولا يجوز للمجلس أن يرفض ال)) من قانون الولاية على المال على أن:    18حيث تنص المادة    (1)

 . ((شأنه جعل أموال القاصر في خطر...
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مساواةً    على الولي     الالتزامات    ت في فرض  د  فقد شد    ، الدراسة    محل     لباقي التشريعات    ا بالنسبة  أم  ،  هولد    أموال  
 ه تدارك  ه غير أن  ولايت    أثناء    على الولي     التزامات  فرض  لم ي ذي  ال    الجزائري    شرع  الم    هم جاء  ، وعلى خلاف  بالوصي   

النقص   المختص     هذا  للقاضي  تمكن  ال    السلطات    وأعطى  تتبع  تي  من  للمادة    الولاية    سير    ه  ( من  465)  طبقاً 
الالتزامات    ، وسنبين  والدارية    المدنية    جراءات  ال  قانون   يلي  الولي     التشريعات  تها  تي فرض  ال    فيما    من و   ،على 

 الرقابة:   مظاهر  

 : القاصر   أموال   برعاية   الالتزام   .1

رعاية    الولي     وظيفة    تتمثل   يعود    والمحافظة    القاصر    أموال    في  فيما  بالمنفعة    عليها  هو  عليه  وهذا   ،
  16  في المادة    على هذا الالتزام    البحريني    شرع  الم    د  ، وأك  1على المال    الولاية    من نظام    والغرض    ،العام    الحكم  

  العراقي    شرع  الم    ، وألزم  3في ذلك  ه البحريني   مع نظير    المصري    شرع  الم    ويتفق  ،  2على المال    الولاية    من قانون  
أموال    بالمحافظة    الولي   القيام    ،القاصر    على  للمادة    المعتادة    الدارة    بأعمال    وله  قانون    41  وفقاً    رعاية    من 

 .  القاصرين  

 :  إليه يؤول   وما من مال   بما يكون للقاصر   بتحرير قائمة   الالتزام   .2

على هذه   الاعتماد    يمكن  و   ،جداً   الضرورية    واجبات  من ال  للقاصر    المالي     بالوضع    قائمة    بإعداد    ي عد الالتزام  
 من أموال    ه القاصر  ما يمتلك    في توضيح    ، كما تساعد  القاصر    من أموال    الولاية    مدى استفادة    لمعرفة    القائمة  

 محتملة    أضرار    عن أي     في الكشف    هذه القائمة    . إضافةً إلى ذلك، تسهم  إليه من ممتلكات    أن يؤول    وما يمكن  
  نجد    هذا الالتزام    أهمية    . ورغم  الولاية    انتهاء    المالي عند    ها بالوضع  مقارنت    طريق    ن عل القاصر  بأموا    قد تلحق  

الولي    البحريني    شرع  الم    أن   يلزم  يمتلك    ل  فص   ت    قائمة    بتحرير    لم  القاصر  ما  أموال    ه  يؤول    من  قد  إليه   وما 
  شرع  الم    ، وهذا بخلاف  على هذا الالتزام    النص    أهمل    هو الآخر    ،الجزائري     شرع  لدى الم    وكذلك الحكم    ،مستقبلاً 

ه  ها موطن  بدائرت    تي يقع  ال    المحكمة    كتاب    لدى قلم    قائمة    إيداع  ب  اً جد   م أ  اً كان أب  سواءً   الولي    ذي ألزم  ال    المصري   
هذه    تقديم    عدم    اعتبار    للمحكمة    ، وأجاز  إلى الصغير    هذا المال    يلولة  أأو من    الولاية    من بدء    في مدى شهرين  

 زاد    ما  إيداع  ب  الولي    العراقي    شرع  الم    وألزم    ،4للخطر    القاصر    أموال    يعرض  أمراً  ها  في تقديم    أو التأخر    القائمة  

 
 .  65موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (1)
يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف  ولاية على المال البحريني ))من قانون ال   16المادة  تنص   (2)

 فيها ...((
 من قانون الولاية على المال المصري.  4في المقابل المشرع المصري في المادة  (3)
 من قانون الولاية على المال المصري. 16المادة  (4)
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من    أيام    عشرة    خلال    القاصرين    أموال    في صندوق    ه من النقود  له بصرف    ا أذن  عم    يزيد    وما  القاصر    على نفقة  
المبلغ  استلام   يه  لم  وإذا  الم  د  و ،  هذه  لجنة    ؛د  د  ع خلال  للفائدة    الحد     بدفع    الولي     لزام  إ  المحاسبة    فعلى    الأعلى 

المبلغ    القانونية   للمدة  دفع    الواجب    عن  الالتزام    ولأهمية    ،لذلك  ،1التأخيرية   ه  الم    هذا  إلى    البحريني    شرع  ندعو 
 به.   الأخذ  

 : سنوي    حساب   بتقديم  الولي    التزام   .3

مظاهر    اً مظهر   السنوي     التقرير    تقديم    د  يع أعمال    الرقابة    من  القاصر    النائبين    على  هذه   ؛عن  فمن 
المالي، ويتم  ووضع    ،القاصر    أموال    مصير    من معرفة    المختصة    الجهة    تتمكن    التقارير     على هذا الأساس    ه 

  لحفظ    يلزم    ما  اتخاذ     منالمختصة    الجهة    تمكين    ت أم لا، ومن ثم  تحقق    القاصر    إذا كانت مصلحة     ما تقدير  
 الحسابات    تقديم    من واجب    ى الولي  قد أعف    البحريني    شرع  الم    أن    نجد    هذا الالتزام    أهمية    ، ورغم  2القاصر    أموال  

أي     بمنأىً   الولي  يبقى  ل  القاصر    أموال    بإدارة    الخاصة   يعد  رقابة    عن  وهذا  لسلطات    ،  منه  توسيعاً  وافتراضاً  ه 
أموال    الحرص   الفقهالقاصر    على  بعض  ويرى  الموقف    أن    اء  ،  ثلاث ز  تعز     هذا  أو  مبررات    ة  ه    مبرر    :هال  ، 

  ة  ب و صعوهو  ،  عملي    مبرر    :والثاني  ،والأبناء    الأسرة    بتسيير    والأعرف    ،هو الأجدر    الأب  أن   ، وذلك  اجتماعي  
  ه دور  سلب    على الأب    من الصعب  ف؛  نفسي    مبرر    :هاوثالث    ،اليومية    الولي     تصرفات    ت  ثبت التي    الوثائق    جمع  

 .3خرى أ   إلى جهة   يمنح  ه ل  بنائ  أ على أموال   الرقيب  

لنا أن   الولي     الالتزام  هذا    غياب    ويبدو  إلزام   ح  نرج     ؛لذا  للولي     الأكبر    الحرية    منح  ي  عن    بتقديم    الولي    
  إلى النص     البحريني    شرع  لذلك ندعو الم    ؛المالية    القاصر    وضعية    سير    تتبع  في إمكانية     ت ههمي لأ  سنوي     حساب  

 أموال    يراه مناسباً لحفظ    ما  اتخاذ    على المال    الولاية    ى لمجلس  ى يتسن  حت    سنوي     حساب    بتقديم    الولي     على إلزام  
فبناالقاصر   التقرير    ءً ،  هذا   ، القاصر    أموال    لحفظ    الملائمة    جراءات  ال  واتخاذ    التدخل    المجلس    يستطيع    على 

  له لخدمة    أنيط  ذي  ال    الدور    يضمن    بشكل    الولاية    لنظام    مكمل    له دور    الولي     على أعمال    الرقابة    وجود    أن    كما
 . اً أساس القاصر   مصالح  

بالنسبة  أم   الش  ق  فر    المصري    شرع  الم    أن    يلاحظ  ف   ؛المقارنة    محل     للتشريعات    ا  هذا  الأب    ن  أفي   بين 
،  معين    لغرض    للقاصر    الموهوب    المال    ، باستثناء  القاصر    مال    ه في ريع  على تصرف    حاسب  لا ي    فالأب    ،والجد   

 
 من قانون رعاية القاصرين العراقي.  48المادة  (1)

م،  2010-  2008غزلان بلبول، دور القضاء في حماية أموال القاصرين، بحث قدم إلى المعهد العالي للقضاء، الجزائر،    (2)
 . 36ص

   .18ص، مرجع سابق عبد الصمد المعطاسم، (3)
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للت  القاصر    مال    عن ريع    حساب    تقديم    الولي   من    أن تطلب    للمحكمة    إلا أن     الأب    من صلاحية    حقق  ، وهذا 
  ا بالنسبة  ، أم  1معاً   والريع    الأصل    تشمل    فالأموال    ؛أو الجد     الأب    ولاية    سلب    في طلب    الفصل    في حالة    للولاية  

هاالوصي     تزامات  لالعه  فقد أخض    ؛للجد    يناير من    أول    ه قبل  عن إدارت    به المستندات    رفق  ي  اً حساب  بأن يقدم     نفس 
لم ترى   ما  جنيه    على خمسمائة    لا تزيد    القاصر    إذا كانت أموال    السنوي    ه الحساب  م  ى من تقدي، ويعف  كل سنة  
ذلك   المحكمة   وجاء  2غير  إلزام    صراحةً   بالنص     العراقي    شرع  الم    ،  يقدم    الولي     على  إلى    السنوي    الحساب    أن 

ة     خلال    القاصرين    رعاية    مديرية     الواردات    أن تكون    ، ويجب  سنة    الثاني من كل     كانون    شهر    أقصاها نهاية  مد 
   .3بها  وصولات   عطاء  إ لى ع تي جرى العرف  ال   والمصروفات   والمستندات   بالوثائق   معززةً 

 :  الولاية   عند انتهاء   نهائي    تقرير   وتقديم    القاصر   أموال   برد    الالتزام   .4

القاصر    الأموال    عليه رد    ويكون    شد  الر    ن  س    القاصر    ببلوغ    الولي     تنتهي ولاية   أك  إلى  وقد    شرع  الم    د  ، 
المادة    البحريني   ذلك في  قانون    22  على  المال    الولاية    من  الولي     :البحريني     على   ه رد  أو ورثت    ))... وعلى 

  الولاية    من قانون    25/1  في المادة    المصري    شرع  ، وكذلك الم  ...((شد  الر    ن  ه س  بلوغ    إليه عند    القاصر    أموال  
  وفقاً للمادة    الولي    ويلتزم    ،ه...((بلوغ    إليه عند    القاصر    أموال    ه رد  أو ورثت    على الولي    على: ))نص    على المال  

   .الدارة   تي هي تحت  ه ال  ه أموال  تسليم   الرشد   ن  س   القاصر   بلوغ   عند    القاصرين   رعاية   من قانون   59

الجهة    ل  المفص    النهائي     التقرير    تقديم    د  ويع مظاهر    اً مظهر   المختصة    إلى  على    اللاحقة    الرقابة    من 
أموال    الولي     تصرفات   الم  ،  ر  القاص  في  ينص  مثل    البحريني    شرع  ولم  الالتزام    على  لكن حب    هذا  لو  أيضاً،  ذا 

الم  تدارك   للحماية    شرع  ه  أمستغلال  ا  ضد    تفعيلًا  قبل   او   من  القاصر   الجامح    أصحاب    الأولياء  ل     تحت    الهوى 
ه  تسليم    شد  الر    ن  س    القاصر    بلوغ    عند    الولي    ذي ألزم  ال    العراقي    شرع  الم  عليه    ما حرص    على غرار  ، قانوني     ستار  
منها    نسخة    ه مع تسليم  أموال    إدارة    عن نتائج    مفصلة    نهائية    ه حسابات  ، وتسليم  دارة  ال  تي هي تحت  ه ال  أموال  

فوفقاً    ؛الجد    وإذا كان  ،  من هذه المهمة    ى الأب  فقد أعف    ؛المصري    شرع  ا الم  ، أم  4القاصرين   رعاية    إلى مديرية  
الحساب    الوصي     لأحكام    يخضع    26  للمادة   وبالرجوع  في  التزام    ،  ألزم    ؛الوصي     إلى  الم  فقد   المصري    شرع  ه 
 . إلى المحكمة   من الحساب   صورة    بإيداع  

 
 .  40كمال حمدي، مرجع سابق، صمحمد  (1)
 من قانون الولاية على المال المصري. 45و  26نظر المواد  ا (2)
 من قانون رعاية القاصرين العراقي.   66المادة  (3)
 من قانون رعاية القاصرين العراقي.  59المادة  (4)
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 يفيد    على ما  ه قد نص  أن    إلا  بهذه الأمور    بالقيام    الولي    الجزائري     شرع  الم    لزام  إ  غم من عدم  وعلى الر  
  )الرقابة التلقائية( بموجب    الأسرة    لقاضي شؤون    ل  ذي خو  ال    والدارية    المدنية    جراءات  ال  قانون    بموجب    ه مراقبت  
القاضي    قيام    ))عند    1/  466  تها المادة  نفسه...((، وتبع    من تلقاء    الولاية    للقاضي مراقبة    ))يمكن    465  المادة  

 .1((ه مفيداً يرى سماع   شخص   كل    له استدعاء   يجوز    النيابة   على طلب   أو بناءً  الولاية   تلقائياً بمراقبة  
 : ه مهام الولاية على أموال القاصرتولي أثناء   الوصي    لتزامات  اثانياً: 

الرقابة  تتجل   تصرفات    ى  حين    الوصي     على  انتهائ  ولايت    ابتداء    من  حين  إلى  عز  ه  وقد   شرع  الم    ز  ها، 
  ؛ هولايت    أثناء    الوصي     على عاتق    تقع    والتزامات    ه على قيود  من نص     الولي     ابة  قر   بخلاف    هذه الرقابة    البحريني  
لا   الوصي     أن تصرفات  فرض   ، وذلك على  المالية    القاصر    ي شؤون  في تول     المطلقة    عه إلى السلطة  فلم يخض  

ه إلى ولايت    بداية    ه تبدأ منذ  على تصرفات    رقابة    أن توجد    ا يلزم  ، مم  الشفقة    بقرينة    ولا تتمتع    ،على السداد    حمل  ت  
     .الوصي    على عاتق    ، وفي ما يلي سنبين الالتزامات التي تقع  2حين انتهائها 

 : 3أموال القاصر ورعاية   م  تسل   -1

 على المال    الولاية   من قانون   29 ته المادة  د  وحد  ، الوصي    على عاتق   ذي يقع  ال   الأساسي   وهو الالتزام         

 
 

( يمكن طلب تقديم الحساب حول أموال القاصر أمام الجهة القضائية  599-590بالرجوع إلى أحكام المحاسبة وفقاً للمواد )  (1)
لقاصر، وتتم المحاسبة  التي عينت الأوصياء وهي قسم شؤون الأسرة التي تطلب من النائب الشرعي تقديم حساب حول أموال ا

يرادات لمصروفات، ويختتم بموازنة تلك اليرادات واحول ال  منتدب يحدد أجلًا لتقديم الحساب الذي يتضمن بياناً   بتعيين قاض  
القاضي   ويلزم  المثبتة،  المستندات  جميع  مع  الحساب  ويرفق  تحصيلها،  المطلوب  للأموال  باب  تخصيص  مع  والمصروفات 
النائب الشرعي بتقديم الحساب شخصياً أو بواسطة وكيل خلال أجل يحدده هذا الأخير، حيث إذا امتنع عن تقديم هذا الحساب  
اليرادات   القاضي، وإذا تجاوزت  يقدره  الذي  الثمن  الخاصة بعد حجزها لاستيفاء  أمواله  التنفيذ على  يتم  المحدد  الأجل  خلال 
المنتدب  القاضي  من  تنفيذياً  أمراً  يستصدر  أن  الحساب  لطالب  يجوز  عليه  الموافق  الحساب  تقديم  عند  المصروفات  مقدار 
لاسترداد الفائض، ويتم استدعاء الخصوم لتقديم ملاحظاتهم حول الحساب، وفي حالة عدم اتفاقهم تحال القضية على الجلسة  

، ولا يمكن مراجعة  أي تصبح باليرادات والمصروفات  الحساب  بيان  الحكم  الحالة يتضمن  إلا   منازعة وفي هذه  الحكم  هذا 
الضوابط القانونية لدارة أموال القاصر والتصرف فيها، د. شيخ سناء،     / غفال أو التكرار من قبل القاضيبسبب الخطأ أو ال

 . 259–258م، الجزائر، ص 2014، 1، العدد51المجلد  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،
  2013سهام مزكول، الرقابة القضائية على أموال القاصر، رسالة نهاية التكوين قدمت إلى المعهد العالي للقضاء، الجزائر،   (2)

 . 9م، ص2015 –
المادة    (3) المقابل  المصري، والمادة    36في  المال  الولاية على  قانون  الجزائري، والمادة    567من  المدني  من    41من قانون 

 قانون رعاية القاصرين العراقي. 
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،  الدارة    إشراف    ها تحت  ها وإدارت  على رعايت    ويقوم    القاصر    أموال    الوصي    ))يتسلم  بنصه على أن:    البحريني   
ه(( النص  من الوكيل   يطلب   ما في ذلك من العناية   وعليه أن يبذل    .  المقارنة   محل   ته التشريعات  أورد    نفس 

 جراءات التنفيذ التي تتخذ قبل القاصر:إة المختصة بالإجراءات القضائية و إحاطة الجه -2

  على المجلس    عرض  ي بأن    على الوصي     اً التزام  الولاية    من قانون    31  في المادة    البحريني    شرع  الم    أورد  
تأخير   القاصر    يرفع    ما  بغير  دعاوى   على  يتخذ    ،من  يأمر    بع  ويت  ،  جراءات إمن  ه  ضد    وما  المجلس    ما    به 

الم    نص    بشأنها، وهذا ما للمادة    المصري    شرع  عليه  قانون    42  أيضاً وفقاً  المال    الولاية    من  ،  المصري     على 
في الدعوى أو    الصلح    أن    قد ترى المحكمة    :هبأن    على هذه المادة    في التعليق    اليضاحية    في المذكرة    وجاء  

أكفل    بالحق     التسليم   فيه    بالحق     بالقرار    الوصي    وتأمر    بالصلح    فتأخذ    ؛القاصر    مصالح    بتحقيق    المدعى 
  الجزائري     د في القانون  ، ولم ير  1المصلحة    من وجه    د  أن تتأك    التقاضي ومخاطره بعد    المدعى به تفادياً لنفقات  

 . هذا الحكم   مثل   والعراقي   

 تقديم تأمينات:    -3

أن    ه للمحكمة  على أن    المصري     على المال    الولاية    من قانون    37  في المادة    المصري    شرع  الم    نص   
  ؛2القاصر    على حساب    هذه التأمينات    تقديم    مصروفات    وتكون    ،تي تراهاال    بالقيمة    تأمينات    بتقديم    الوصي    لزم  ت  

السياق    فالتأمينات   هذا  الوصي    المحكمة    ت لزم    اً مالي  اً ضمان  د  تع  في  تنتج  ال    المخاطر    ضد    بها  قد  عن    تي 
الأخير    تصرفات   يقوم  هذا  كأن  ينتج  مم    مدروسة    غير    بأعمال    الوصي    ،  تحقق    ا  أموال    الضرر    عنها    في 
فبناءً القاصر   النص     ،  هذا  الأموال    استعادة    للمحكمة    يمكن    على  التأمينات    تلك  وعليهال    من  بها،  أ لزم   ؛ تي 
قد يؤدي إلى    الوصي     بل  من ق    مسؤول    غير    تصرف    أي     ومنع    ،القاصر    أموال    إلى حماية    هذا النص    فيهدف  

 ه.  نفس   لقاصر  ل التأمينات   مصروفات   ، مع تحميل  القاصر   بأموال   الضرار  

نهجاً  يوضح   ا  مم    البحريني     على المال    الولاية    في قانون    البحريني    شرع  لم ينص عليه الم    وهذا الالتزام  
  يعود    ه المصري   مع نظير    البحريني     شرع  الم    موقف    اختلاف    سبب    ، فقد يكون  المصري     شرع  الم    مختلفاً عن نهج  

  ، أو قد ت ثقل  ه الولاية  قبول  في    قد تؤثر    إضافية    ه بمصاريف  إثقال    عدم    وقرر    ،نا قد راعى الوصي  مشرع    إلى أن  
قد   البحريني     في القانون    تأمينات    فرض    عدم    أن    ترى الباحثة    ،ليهوع  تلك الضمانات    بتكاليف    القاصر    كاهل  
طيات    يحمل   جانب في  جهة    اً،إيجابي  اً ه  من  سلبياً؛  أخرى   وأيضاً  يكون    بتوفير    يتمثل    اليجابي    فالجانب    قد 

 
 . 42المذكرة اليضاحية لقانون الولاية على المال المصري في تعليقها على المادة  (1)
 من قانون الولاية على المال المصري. 37المادة  (2)
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  احتمالات    أمام    الباب    قد يؤدي ذلك إلى فتح    آخر    ، ومن جانب  مالية    ه بأعباء  تكليف    وعدم    للوصي     التسهيلات  
ه كان من  فنرى أن    ؛ا عن رأيناوأم    ،هالحمايت    واضحة    ضمانات    وجود    مع عدم    القاصر    بأموال    التصرف    سوء  

يترك    الأفضل   يقد     للمجلس    الخيار    البحريني    شرع  الم    أن  الحالات    التأمينات    لفرض    الحاجة    ر  بأن  تي ال    في 
 .  المالية   بالالتزامات   الوصي    إثقال   وعدم   القاصر   بين حماية   من الموازنة   تستدعي ذلك كنوع  

 : به المحكمة    وما تأمر   من نقود   هما يحصل إيداع   -4

 ما  كل    به المجلس    ذي يشير  ال    في المصرف    باسم القاصر    ن يودع  أ  الوصي    البحريني    شرع  الم    ألزم  
نقود    يحصل   من  استبعاد    عليه  يقد   ال    والمبلغ    المقررة    النفقة    بعد  المجلس  ر  ذي  لحساب  إ  ه   مصروفات    جمالياً 
المجلس    وما  الدارة   أوراق  لزوماً ليداع    يرى  وذلك خلال  وغير    ومصوغات    ومجوهرات    مالية    ه من   خمسة    ها 
 المصري    شرع  الم    ، وأورد  1المجلس    إذن    كر بغير  ا ذ  شيئاً مم    ها وليس له أن يسحب  تسلم    يوماً من تاريخ    عشر  
ه الحكم   نفس  وألزم  2  زا  بإيداع    القيام    الوصي    العراقي    شرع  الم    ،  نفقة    د  ما  يزيد    القاصر    على  له    ذن  أا  عم    وما 
النقود  بصرف   المبلغ  من استلام    أيام    عشرة    خلال    القاصرين    أموال    في صندوق    ه من  المادة  ه  ( من  48)   وفق  
من    هذا الالتزام    وتبدو أهمية  ؛  هذا النص     د مثل  فلم يور    ؛الجزائري    شرع  ا الم  ، أم  العراقي     القاصرين    رعاية    قانون  
على    الحصول    تستطيع    ها، ومن كافةً الوصي    بها   تي يقوم  ال    على التصرفات    بالاطلاع    المختصة    الجهة    تمكين  

 . القاصر   مصلحة   إلى تحقيق   تي تهدف  ال   الملاحظات   وتقديم   توضيحات   أي   

 في عهدته عند انتهاء وصايته والحساب النهائي:   تقديم حساب سنوي عن إدارته وتسليم ما - -5
 الحساب السنوي:   -أ

قبيل    القاصر    أموال    بإدارة    الخاصة    بالحسابات    الدلاء    واجب    د  يع تي  ال    الكلاسيكية    الواجبات    من 
  في الآية الكريمة    ء  ما جا، وذلك اعتماداً على  السلامي     من الفقه    هذا الواجب    وي ستمد  ،  على الوصي     فرض  ت  

تي  ال    المحاسبة    ا يعنيمم  ،  3"ا{حسيبً   بالله}فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى  تعالى: "  في قوله  
  عما كانت عليه هي من أهم     النفوس    وضعف    نا الحاضر  في عصر    المادة    غلبة    ولعل    .4على الوصي     تفرض  

 
 من قانون الولاية على المال البحريني. 32المادة  (1)
 من قانون الولاية على المال المصري.  44-43المواد   (2)
 .  6سورة النساء، الآية  (3)
 .  24عبد الصمد المعطاسم، مرجع سابق، ص (4)
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  البحريني    شرع  الم    نص    وفي هذا السياق  ؛  1الأوصياء    في محاسبة    دون  يتشد    المالكية    تي جعلت فقهاء  ال    الدوافع  
المادة   الوصي     على:  33  في  يقدم    ))على  بالمستندات    أن  كل   دارت  إعند    حساباً مؤيداً  من  يناير  أول  قبل   ه 

 ((. سنة  

  وما  يرادات  إمن    ا يكون للقاصر  حساباً سنوياً عم    أن يقدم    على الوصي     ه يتعين  فإن    ؛ومن هذا المنطلق  
ديون   من  بالمستندات    والتزامات    عليه  تؤك   ال    مؤيداً  مم    د  تي  أن  ذلك،  يعني  الأخيرة    ا    تفاصيل    تتضمن    هذه 

 ، للقاصر    المالية    والمداخيل    جميعها،  هعن ولايت    ناتجة  ال  المصاريف  و   بها الوصي    تي قام  ال    والتصرفات    العمليات  
  الفعالة    القانونية    من الرقابة    ز  ه يعز   أن    ذي لاشك  ال    هذا النهج    حيال    البحريني     شرع  الم    بموقف    نشيد    فنحن  وعليه؛  

أموال   بأالتعامل  يصير   أن    ويضمن    ،القاصرين    على  و مسؤولة    وبطريقة    بشفافية    القاصر    موال     سيحرص  ، 
 .  للرقابة   ه خاضع  مسبقاً أن  لعلم ه  من الحرص   ه بنوع  بواجب   على أن يقوم   الوصي  

على    د  شد    مماثل    بنص     العراقي    شرع  الم    جاء  أيضاً  و   و الحسابات    تقديم  ب   الالتزام    ضرورة  فيه   ألزم  ، 
  ، سنة    من كل   ر  يناي  شهر    نهاية    أقصاه    في موعد    القاصرين    رعاية    إلى مديرية    سنوي     حساب    بتقديم    الوصي  
تكون    ويجب   المصروفات    والمستندات    بالوثائق    معززةً   الواردات    أن  العرف  ال    وكذلك  جرى    عطاء  إ على    تي 

  لزام  إه و عليه أو رفض    ا بالتصديق  ها إم  قرار    واتخاذ  ،  الحسابات    تدقيق     علىالمحاسبة    لجنة    لتقوم    ؛2بها   وصولات  
 أن    يلاحظ  و   ،3أيام    10  ة  مد    خلال    للاعتراض    ها قابلاً قرار    ويكون    ، هت  بذم    الداخلة    الأموال    أو رد     بتسليم    الوصي   

 لها سلطة    سند  تي أ  وال    ة  مختص  لجنة    ل  ب  بها من ق    التدقيق  سيجري    السنوية    الحسابات    أن    ن  قد بي    العراقي    شرع  الم  
 ها.  رفض   أو هذه الحسابات   على مثل   التصديق  

يتعلق   تقديم    الوصي     بإعفاء    وفيما  الحساب    مثل    من  أعف  ؛  هذا  الم  فقد  من   الوصي    البحريني    شرع  ى 
  غير    لم يرى المجلس    ، مادينار    آلاف    خمسة    لىع  لا تزيد    القاصر    موال  أإذا كانت    هذا الحساب    مثل    تقديم  

أن  ، غ 4ك ذل للمجلس  ير  أموال    لسنوي   ا  الحساب    في طلب    تقديريةً   سلطةً   ه قد أعطى    دون    القاصر    ولو كانت 
عن    النظر    بغض     القاصر    أموال    في حماية    الحسابات    لأهمية    شرع  الم    ه  على تنب    ا يدل  ، مم  المطلوب    النصاب  

نحب   ؛  القيمة   يرد    ذ  لذا  فرض    النص    أن  من  للإمالية    حدود    وضع    ودون    الالتزام    عاماً  للحماية    عفاء      تحقيقاً 

 
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص  الأسرةة لمصلحة القاصر في مدونة  عبد اللطيف الدراز، الحماية القضائي  (1)

 . 83، ص2018  –2017الل، الجزائر،   قدمت إلى جامعة سيدي محمد بن عبد
 . 182د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (2)
 .  182د. عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابق، ص (3)
 المال البحريني.من قانون الولاية على  34انظر: المادة  (4)
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  أياً كانت قيمة    السنوي     الحساب    تقديم  ب  الوصي    ألزم  فقد    ؛ العراقي    شرع  به الم    مثلما جاء    القاصر    لأموال    الكاملة  
 .القاصر   أموال  

  ه قبل  أن يقدم    الوصي    البحريني    شرع  الم    فقد ألزم    ؛السنوية    الحسابات    تقديم    بآجال    ا في ما يتعلق  وأم  
  اً سنوي  الدورية    الحسابات    تقديم    أن    همبعض  ، ويرى  1والعراقي    المصري    شرع  وكذلك الم    ،سنة    يناير من كل     ل  أو  

السنة    مرتين    الحساب    تقديم    يؤيدون  لأن هم    ؛منتقد   ذلك  في  نظر    من  وفي  ضمان  وجهة   أموال    لحماية    هم 
 ؛وذلك  اً سنوي   التقرير    تقديم    يؤيد    آخر    تجاه  يوجد  ا  هأن    بيد  ،  2ها وتفعيل    الرقابة    بل  س    وتحقيقاً لأفضل    ،القاصرين  

خصوصاً إذا   كاملة    سنة    مرور    ها إلا بعد  ها وخصومات  أموال    وحصر    جرد    لا يكتمل    هذه الحسابات    مثل    لأن  
تكون  ال    القاصر    أموال    بحساب    اً متعلق  الأمر    كان   تعذر  تجارية    من شركة    عائدةً   تي  هذا  وفي  على   عملي    ، 

  مثل    في تقديم    الوصي     رهاق  إإلى    ، بالضافة  في السنة    تين  مر    دورية    بصفة    هذا الحساب    مثل    في تقديم    الوصي   
  البحريني    شرع  به الم    ذي أخذ  ال    وهو الاتجاه    انيالث    الاتجاه    نا نؤيد  وبدور    ،3في السنة    مرتين    اً دوري   هذه التقارير  

فاتخاذ  اً سنوي  التقارير    إعداد    يكون  ل   يضمن    القاصر    أموال    بإدارة    المتعلقة    التقارير    لتقديم    اً زمني  اً نطاق  السنة    ، 
سير    ودوريةً   فعالةً   رقابةً  الولاية    على  وضع    هذه  في  وتخفيف  التقارير    والدقة  الوصي     العبء    ،  وذلك    ،على 
  عن هذه القاعدة    الخروج    على إمكانية    النص     ضرورة  ، ولكن نرى  في السنة    واحدةً   مرةً   تقارير  ال  ه بإعداد  بتكليف  

  لدى مجلس    الشكوك    كأن تثور    ،هاحول    الشكوك    تي قد تثير  ال    للحالات    ؛ فيأتي استثناءً عيارينالم    بين    والجمع  
أموال    الولاية   يتلاعب    الوصي    أن    القاصرين    على  الحسابات    قد  إدارت    في  في  لأموال  أو    فيكون    ،القاصر    ه 

القاعدة    الخروج   هذه  الوصي     المجلس  يطلب  ف  ؛للمجلس    استثناءً   عن  أي     من  أو    يضاحات  إ  تقديم    وقت    في 
إ القاصر    أموال    حول    حساب   أو  أي     تقرير    عداد    أخذ  ،  وقت    في  ما  بعض  وذلك  به   العربية    التشريعات    ت 

 . 4المغربية   الأسرة   من مدونة   256 وفقاً للمادة   المغربي    شرع  الم  ك

 

 
دارته قبل أول يناير  إ دم حساباً مؤيداً بالمستندات عن  من قانون الولاية على المال المصري ))على الوصي أن يق  45المادة    (1)

أولًا ))على... الوصي ... أن يقدم الحساب السنوي إلى مديرية رعاية القاصرين خلال مدة أقصاها    66من كل سنة(( والمادة  
نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة...(( كانون الثاني هو الشهر الأول من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء السريانية 

 المستعملة في العراق. 
 .   26/ مشار إليه لدى: عبد الصمد المعطاسم، مرجع سابق، ص 150سامي العيادي، ص (2)
 . 26عبد الصمد المعطاسم، المرجع سابق، ص (3)
بمثابة مدونة   70.03، القانون رقم  418( ص2004فبراير  5)  1424الحجة    ذو  14بتاريخ    5184الجريدة الرسمية عدد   (4)

 الأسرة. 
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 :  في عهدته عند انتهاء الوصاية  الحساب النهائي وتسليم ما -ب 

  سلامي   ال  في الفقه    سواءً   على المال    الولاية    نظام    من ثوابت    الوصاية    نهاية    عند    الوصي     محاسبة    تعد  
على    الولاية    إلى قانون    ، وبالرجوع  الوصاية    على انتهاء    المترتبة    من النتائج    د  فهو يع  ؛1الوضعي     في القانون    مأ

 الوصاية    لانتهاء    يوماً التالية    خلال الثلاثين    ))على الوصي     على:37  في المادة    ه نص  أن    نجد    البحريني     المال  
ه  أو إلى ورثت    شد  الر    ن  س    متى بلغ    إلى القاصر    الدارة    إشراف    تحت    ه بمحضر  تي في عهدت  ال    الأموال    أن يسلم  

  الحساب   المذكور   في الميعاد   للإدارة   وعليه أن يقدم   ،ب الأحوال  على حس   المؤقت   أو إلى الوصي    أو إلى الولي   
المادة    المنصوص   في  الدارة  ،  33  عليه  المجلس    التسليم    ومحضر    الحساب    عرض    وعلى  ه  ص  حلف  على 
 ه بما يلي:   وصايت   عند انتهاء    الوصي   يلتزم   سبق   على ما  بناءً  عليه((، والتصديق  

تنتهي فيها مهمت  ال    القاصر    موال  أ  بتسليم    الوصي    البحريني    شرع  الم    ألزم    المشار    ب الأحوال  ه حس  تي 
  . 2على المال   الولاية   من قانون   35 إليها في المادة  

  ، فيلتزم  الوصاية    من انتهاء    اً يوم بثلاثين   التسليم    ة  مد    شرع  د الم  حد  و ،  3ته أهلي    ه أو فقد  وفات    حالة    باستثناء  
  أو الوصي     ه أو إلى الولي   أو إلى ورثت    شد  الر    ن  س    إليه متى بلغ    القاصر    أموال    بتسليم    طبقاً لما سبق    الوصي  
حس    المؤقت   الأحوال  على  تحت    ، التسليم    بمحضر    مرفقةً   ب  الدارة  دارة  ال  شراف  إ  ويكون  وعلى   عرض    ، 
على   أكبر    به حرص    هذا الالتزام    أن    فيلاحظ    ،عليه  ه والتصديق  ص  حبتف   ليقوم    على المجلس    التسليم    محضر  
  إشراف    من دون    22  ه وفقاً للمادة  ما في عهدت    تسليم    مجال    للأخير    ترك  فقد    ؛بالولي     مقارنةً   الوصي     محاسبة  

  ه أن يسلم  وصايت    انتهاء    عند    الوصي    المصري    شرع  الم   لزم  أ  النهج    على ذات   ،معين   أجل    تحديد   عليه ومن دون  
 في ميعاد    المؤقت    أو الوصي     الولي   ه أو إلى  أو إلى ورثت    إلى القاصر    ه بمحضر  تي في عهدت  ال    القاصر    أموال  

 
 . 27عبد الصمد المعطاسم، مرجع سابق، ص (1)
 من قانون الولاية على المال على أن: "تنتهي مهمة الوصي:  35حيث تنص المادة  (2)

ببلوغ القاصر سن الرشد مالم يقرر المجلس قبل بلوغه هذا السن باستمرار الوصاية عليه بناء على طلب الدارة أو ذوي    -1
 الشأن.  

 . بعودة الولاية للولي -2
 بعزله أو قبول استقالته.  -3
    بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر". -4

بتسليم أموال  بأنه يلتزم ورثة الوصي أو من ينوب عنه على حسب الأحوال    38ففي مثل هذه الحالات فقد جاء في المادة    (3)
 القاصر وتقديم الحساب.  
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  ن  مثلما بي   التسليم   على عملية   المحكمة   إشراف   يفيد   ن مالم يبي    المصري   شرع  الم   ، إلا أن  اً يوم يتجاوز ثلاثين   لا
 ذلك.  البحريني   شرع  الم  

في   الموجودة    ه الأموال  ت مهمت  انته  ذي  ال    الوصي     تسليم    على وجوب    نص    فقد   ؛الجزائري    شرع  ا الم  أم  
  ن  س    شخصياً متى بلغ    ه أو إلى القاصر  ه في مهمت  محل    ن يحل  إلى م    عنها حساباً بالمستندات    ه وأن يقدم  عهدت  

  بالضافة  ه،  وصايت    من تاريخ انتهاء    الشهرين    لا تتجاوز    ة  مد    ه إن كان قد توفي وذلك خلال  أو إلى ورثت    شد  الر  
  على التزام    بالنص     العراقي    شرع  الم    ، وجاء  1إلى القضاء    المعني     من الحساب    صورةً  بأن يقدم    الوصي     إلى التزام  

 أموال    تسليم    قد حصر    العراقي    شرع  فالم    ؛، وبذلك2شد  الر    ن  س    الصغير    عند بلوغ    القاصر    أموال    بتسليم    الوصي   
  في كل     ت على هذا الالتزام  تي نص  ال    الدراسة    محل     التشريعات    وهذا بخلاف    شد  الر   ن  ه س  فقط عند بلوغ    القاصر  

 .  تي تنتهي بها الوصاية  ال   حوال  الأ

انتهاء    حساب    بتقديم  أيضاً    الوصي    يلتزم  و  أفصح  وصايت    عند  ما  الم    ه، وهذا  في    البحريني    شرع  عنه 
  التقرير    شكل    ن  قد بي    شرع  فالم    ؛النهائي    ه الحساب  عتبار  اب  الدوري     الحساب    تقديم  ب  الوصي    ألزم    حين    33  المادة  

التقرير  أن  ب ي    السنوي    ه  نهاية    سلم  ولكن  الحساب    مثل    بتسليم    يلتزم  ، و هوصايت    في  من    اً يوم  ثلاثين    خلال    هذا 
 إشراف    تحت    يكون    على الوصي     ذي يفرض  ال    هذا الالتزام    أن    ، ولاشك  الذكر    سابقة    وفقاً للمادة    الوصاية    انتهاء  
 شك     أي    ا يبعد  ، مم  اً تلقائي يكون    الحساب    بتقديم    الوصي     التزام    أن    ن  قد بي    البحريني    شرع  الم    يكون  ، وبذلك  الدارة  
المجلس    أمر    صدور    ضرورة    حول   ألزم  ال    المصري    شرع  الم    ه جاء  بذلك، وبخلاف    لقيامه    من  بأن    الوصي    ذي 

 القوة    نقطة    ، ومن هنا تبرز  على هذا التسليم    المحكمة    إلى إشراف    الشارة    دون    50  طبقاً للمادة    الحساب    م  يقد   
 . المالية   مع التقارير   ه الجاد   في تعامل   نا البحريني   لدى تشريع  

حين   المادة    نص    الجزائري    شرع  الم    نجد    في  التزام    مباشرةً   97  في    الحساب    بتسليم    الوصي     على 
  من قانون    591  فقضى في المادة    ؛هتقديم    وكيفية    هذا الحساب    عناصر    الجزائري    شرع  الم    ن  ، كما بي  النهائي   

  فعلية    بصفة  جرت  تي  ال    والمصروفات    عن اليرادات    الكشف    يتضمن    الحساب    بأن    دارية  وال  المدنية    جراءات  ال
ها  تحصيل    راد  تي يال    للأموال    باب    مع تخصيص    والمصروفات    يرادات  لهذه ال  المرتبطة    الميزانية    بإعداد    ليختتم  

 حساب    تقديم  ب  الوصي    ه ألزم  بدور    العراقي    شرع  والم    ، كافةً للإثبات    ة  المعد    المستندات  ب  الحساب    على أن يرفق  
نتائج    مفصل    نهائي    لأموال  دارت  إ  عن  حال    القاصر    ه  الدارة  شد  الر    ن  س    القاصر    بلوغ    في  كانت  وإذا   د  بي    ، 

 
 .  57مخلوف سليمان، لعلاوي زهرة، مرجع سابق، ص (1)
 .  144د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص (2)



172 
 

 ة  المد    العراقي    شرع  ن الم  ، ولم يبي   1رعاية القاصرين    إلى مديرية    من تلك الحسابات    نسخة    فعليه تسليم    الوصي   
،  التسليم    ن شكل  ه لم يبي   ن  أأيضاً    العراقي     شرع  على الم    ، وما يؤخذ  هذه الحسابات    تسليم  ل   بهاالوصي    تي يلتزم  ال  

  المحاسبة    انطباق    ه حصر  وكأن    شد  الر    ن  س    القاصر    بلوغ    فقط عند    هذا التسليم    مثل    ه حصر  ف إلى ذلك أن  أض  
 شرع  الم    وجاهة    يؤكد    وهذا الشيء    شد  الر    ن  س    القاصر    وصول    فقط في حال    القاصر    أموال    على إدارة    النهائية  

الالتزام    فرض  بوذلك    الرقابة    دور    وتفعيل    القاصر    أموال    حماية    في ضمان    البحريني    الوصي     هذا  عند    على 
 . شد  الر   ن  س   القاصر   ه وليس فقط عند وصول  تي تنتهي فيها مهمت  ال   الأحوال   في كل    والحسابات   الأموال   تسليم  

ه،  وصايت    عند انتهاء    الدوري     الحساب    تقديم  ب   الوصي     من إلزام    البحريني    شرع  الم    م فحسناً فعل  تقد    ام  وم
  أو استغلال    تماد    عن أي     في الكشف    كبيرةً   يكتسي أهميةً   الدوري    الحساب    ، ذلك أن  النهائي    وليس الحساب  

ه  وصايت    انتهاء    إلا بعد    الوصي     تصرفات    عن حقيقة    ذي لا يكشف  ال    النهائي     الحساب    بعكس    القاصر    موال  لأ
يمكن  وال   تمتد    تي  النهب    للضياع    القاصر    أموال  أثناءها    تتعرض    دة  ع  لسنوات    أن  عموم2أو    تقديم    فإن    ؛اً ، 

التأك    المختصة    الجهة    تتمكن  بواسطت ها  تي  ال    حقة  اللا    الرقابة    من أوجه    هي وجه    النهائية    الحسابات   من    د  من 
  للمجلس    ا يسمح  ومم    ،على الوصي     الرقابة    حكام  إه  ، وذلك من شأن  3بها الوصي    التي قام    التصرفات    سلامة  

 . القاصر   فيه أموال   ذي يحفظ  ال   ه على الوجه  بدور    القيام  ب

 عليه:    والتصديق   الحساب   فحص   -ت

وقد عليها  صديق  الت    قبل    الحسابات    فحص    ن  يتعي     مراقبة    ةً حاصر   يفيد    ما  البحريني    شرع  الم    أورد    ، 
  ليقوم    ،الوصي     ل  ب  من ق    م  المقد    على الحساب    المجلس    لاع  اط   بوذلك    ،عليه  المصادقة    قبل    للحساب    المجلس  

سلامة    د  بالتأك   ثم    ،فيه  الواردة    المعطيات    من  وبطبيعة    التصديق    ومن  المهمة    د  سن  ت    الحال    عليه،  إلى    هذه 
أموال    الولاية    مجلس   ال  37)  المادة    بموجب    القاصرين    على  ألزم  (  الدارة  تي   ومحضر    الحساب    عرض  ب  ت 
  ما  2000 لسنة   1رقم  في القانون   فنص   ؛المصري   شرع  ا الم  عليه، أم   ه والتصديق  لفحص   على المجلس    التسليم  

الحساب    المحكمة    تصديق    يفيد   للمادة    على    ، إليها   م  المقد    الحساب    حة  ص    يف  المحكمة    ل  فتفص    ؛( 46)  طبقاً 
ي المتبق     المبلغ    داء  به بإ م  مقد     لزام  إب   الأمر  الحساب    ن  أبش  ه المحكمة  ر  تصد    يذ ال  النهائي    القرار    أن يشمل    ويجب  

  بتدقيق    القيام    المحاسبة    للجنة    فقد أسند    ؛العراقي    شرع  ا الم  أم    ه.د  تحد     ميعاد    يف  المحكمة    خزانة    هداع  يإه و ت  ذم    يف

 
 ثانياً من قانون رعاية القاصرين.   59المادة  (1)
 .  51-50قرين سعيدة، مرجع سابق، ص  (2)
 . 54غزلان بلبول، مرجع سابق، ص (3)
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  وفي التشريع  ،  1أو الرفض    الحساب    ها بتصديق  قرار    وتتخذ    القاصر    أموال    بإدارة    ف  المكل  ها  م  تي يقد   ال    الحسابات  
، وهي  ت الأوصياء  ن  تي عي  ال    القضائية    الجهة    أمام    القاصر    أموال    حول    الحساب    تقديم    طلب    يمكن    الجزائري   

تطلب  ال    الأسرة    شؤون    قسم   النائب    تي    المحاسبة  وتجري  ،  القاصر    أموال    حول    الحساب    تقديم    الشرعي     من 
  بموازنة    ، ويختتم  والمصروفات    اليرادات    بيان    ذي يتضمن  ال    الحساب    لتقديم    أجلاً   د  يحد     ب  منتد    قاض    بتعيين  

اليرادات   تخصيص    والمصروفات    تلك  وي  تحصيل    المطلوب    للأموال    اب  ب  مع   المستندات  ب  الحساب    رفق  ها، 
ها المثبتة    .2 جميع 

الحديث   الكيفية    تساؤل    يثور    عليها  والتصديق    التقارير    فحص  عن    وعند    فحص  بها  يجري  تي  ال    عن 
عل    ، خاصةً الحسابات   أن  إذا  تتطلب    حسابات  ثم ة     منا  لكون    خبير    وتعيين    الخبرة    قد    ن  تضم  يها  بعض  وذلك 

 أراض    ع  يفي ر   ل  تتمث    بالقاصر    المتعلقة    كما لو كانت الأموال    معين    بتخصص    ق  أو قد تتعل    ،حسابيةً   عمليات  
  أو أكثر    خبير    ، وذلك بتعيين  المحكمة    لتقدير    المقدمة    المستندات    تخضع    الحال    . وبطبيعة  ومحاصيل    زراعية  
أو   الحساب    باعتماد    القرار    صدار  إ  وذلك قبل    للمستندات  ه  ه ومطابقت  ت  مدى صح    وبيان    ،م  المقد    الحساب    لفحص  

إذا كانت    إلى خبراء    اللجوء    ت أجاز  تي  ال    476  المادة    بموجب    الجزائري    شرع  عنه الم    ، وهذا ما أفصح  3هرفض  
 ، وتجدر  الحساب   اعتماد   ومن ثم   ،الخبرة   بأهل   للقاضي الاستعانة   ، فيكون  فني   أو كان لها طابع   عسيرةً  المسألة  
  الخبرة    نتائج    استبعاد    أن يسبب    ( بشرط  2/ 144)  للقاضي طبقاً للمادة    ليس ملزم    الخبرة    تقرير    أن    ىإل  الشارة  

ندب   تستدعي  وقع    محاسب    خبير    التي  نتائج    شك    إن  زراعي    الحسابات    في  تعل    أو    بأراض    الحساب    ق  إن 
 على إجراء    ذي يغلب  ال    إلى الطابع    ذلك يرجع    ، وكل  ببيانات    ت المسألة  ق  إذا تعل    معماري    أو مهندس    زراعية  

إلى   على المال    الولاية    من قانون    8  في المادة    ه قد أشار  ن  فإ  ؛البحريني     شرع  الم    إلى موقف    وبالرجوع    4الحساب  
 التقارير    بفحص    المختصة    هو الجهة    المجلس    يكون  ، وبذلك  في الحسابات    مختصاً بالفصل    ل  ظي   المجلس    أن  

ذي ال    هذا الفحص    عن فعالية    ل   تتساءالباحثة    ذي يجعل  ال    ، الأمر   وتدقيقهامن الأوصياء    المقدمة    والحسابات  
نلق  ، ولعل  المجلس    أعضاء    من قبل  يجري   قد  الجواب  نا  المادة  رجوع  ب  ى  إلى  القانون    الثانية    نا  همن  تي  ال  و    نفس 

إلى    ، بالضافة  في هذا المجال    زمة  اللا    بالخبرة    اهم أن يتمتعو لتعيين    شترط  ي    ذين  ال    المجلس    ت عن أعضاء  ث  تحد  
في هذا    هم خبراء    المجلس    أعضاء    أن    ، وبهذا نعتقد  وإداريين    فنيين    من أعضاء    تي تتكون  ال    المجلس    ر   س    أمانة  

 عليها.   والتصديق   التقارير   بهم لفحص   ن  ا ستعوي، المجال  

 
 ( من قانون رعاية القاصرين. 68المادة ) (1)
 .  89د. شيخ نسيمة و د. شيخ سنـاء، مرجع سابق، ص (2)
 . 151جراءات حمايته أمام محكمة الأسرة، مرجع سابق، صإنصر الجندي، الولاية على المال و أحمد  (3)
 .  379السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص (4)
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 :  على الوصي    مشرف   من خلال تعيين   الرقابة   -ث 

  ؛ هعلى عاتق    التزامات    بوضع    القانون    لم يكتف  ، و شديدة    ه إلى رقابة  ه لسلطات  ممارست    أثناء    الوصي    يخضع  
ها؛    هتجاوزات    ه ورصد  تصرفات    عليه، وذلك لحكام    مشرف    تعيين    سلطة    المختصة    فأعطى للجهة   فقد يرى  جميع 

؛ كأن  الوصي    يراقب    مشرف    تقتضي تعيين    القاصر    مصلحة    أن  إلا    وصي     غم من وجود  الر  على    هأن    المجلس  
التقارير    بناءً   هت  تصرفا   حول    الشكوك    ر  تثو  يقد     السنوية    على  حت    ،هام  التي  يتدخل  وذلك  ه  بسلطات    المجلس    ى 

الوصي     الصادر    والتقصير    الخلل    صلاح  إعلى    بالعمل    ويقوم   القانون    المشرف    فتعيين    ؛من    جوازي    أمر    في 
؛  الوصي     تستدعي مراقبة    القاصر    ما إذا كانت مصلحة    تبعاً للظروف    ر  تي تقر   ال    ة  المختص    الجهة    لتقدير    يترك  

ت ثب  تولم    الوصي     تصرفات   حول    الشك    المختصة    الجهة    راود  أو ي  ،الوصي     ضد    ثار  تي ت  الشكاوى ال    كأن تتكرر  
  .1هلعزل   ه الموجبة  ت حول  تي أثير  ال   الشكوك   دليل   بموجب  

  أموال    إلى حماية    الأمر    إذا احتاج    الوصي     أعمال    لمراقبة    ن  عي  ذي ي  ال    الشخص    :هأن  ب  المشرف    ف  ويعر  
 3القاصر    في مال    أو التصرف    الدارة    فليس له حق    ؛على القاصر    اً وصي  المشرف    د  ، ولا يع2ها وحفظ    القاصر  
بما    المختصة    الجهة    ، وإبلاغ  القاصر    مصلحة  ه لما فيه  وإرشاد    الوصي     تصرفات    مراقبة  على  ه  مهمت    وتقتصر  

 .4الأخير   ل  في ما همال  إ أو  من تقصير   يراه  

  ما  في المشرف    شترط  وي    ،مختاراً   مكان معيناً أ  سواءً   على الوصي     البحريني     في القانون    مشرف    ن  عي وي
هاللوصي     بالنسبة    المقررة    الأحكام    ، وتسري على المشرف  في الوصي     يشترط     م ه أ تعيين  ناحية   من    ، سواءً  جميع 

ه  وتوجيه   الوصي    ه في رقابة  دور   ه، وينحصر  ه عن تقصير  مسؤوليت   مه أه عن أعمال  أجر   مه أاستقالت   قبول   مه أعزل  
  القيام    استثناءً   البحريني    له المشرع    بها، ولكن قد سمح    والتصرف    القاصر    أموال    معه في إدارة    الاشتراك    دون  

، وبذلك 5جديد    وصي    ين  عي  إلى أن    الوصي     مكان    شغر    في حال    التأخير    تي لا تحتمل  ال    المستعجلة    بالأعمال  
به مادام    عليه، والقيام    القدام    قبل    ره  لم يستش    الوصي    أن    لمجرد    التصرفات    بطال  إفي    الحق    فليس للمشرف  
 هذه العقود    مثل    برام  إ  لأن    ؛القاصر    لمصلحة    عقد    برام  إ  ، كما ليس له حق  القاصر    في مصلحة    ذلك التصرف  

مهام    المشرف  6الوصي     من  وعلى  تقصير    يراه    ما  بكل     المجلس    إبلاغ    ،  الوصي     صادر    من  ضياع    من    أو 
 

 .  141موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (1)
 .  89كمال حمدي، مرجع سابق، صمحمد  (2)
 .  140موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (3)
  .41، صغزلان بلبول، مرجع سابق (4)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 56انظر: المادة  (5)
 .  77عبد اللطيف الدراز، مرجع سابق، ص (6)
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 ،ه من إيضاحات  يطلب    ما  ه إلى كل   أن يجيب    الوصي    المشرع    ه ألزم  بدور    من القيام    المشرف    . ولتمكين  للمصالح  
ه رفع    ما تقتضي المصلحة    كل    دارة  ال  بلاغ  إ، و بهذه الأموال    الخاصة    والمستندات    الأوراق    ه من فحص  ن  وتمكي

وفقاً   من ذوي الشأن    بطلب    ، كما يمكن  دواعيه    إذا رأى زوال    من المجلس    بقرار    المشرف    ، وتنتهي مهمة  1إليه
 .  البحريني    على المال   الولاية   ( من قانون  57) للمادة  

تي  ال    الأحكام    ن  بي  و ،  حكم   م    قانوني     بتنظيم    شرف  الم    نظام    قد أحاط    البحريني    شرع  الم    أن    ن  وبذلك يتبي  
  الممنوحة    والصلاحيات    ،بها   التي يقوم    ه والأعمال  ه، موضحاً له مهمت  شراف  إ  ى انتهاء  ه حت  تسري عليه من تعيين  

 وكل    ذي يعتري هذا النظام  ال    قد تفادى الغموض    البحريني    شرع  الم    ، وبذلك يكون  الاستثنائية    له في الظروف  
فقط على    مشرف    تعيين    للمجلس    قد أجاز    ع  شر   الم    أن    ها، كما يلاحظ  استغلال  يجري  تي قد  ال    القانونية    الثغرات  
 .مع الأولياء   البحريني    شرع  به الم   ذي تعامل  ال   رن  الم   إلى النظام   ، وهذا يرجع  إلى الولي    الشارة   دون   الوصي   

 ؛ ه البحريني   مع نظير    يتطابق    المصري     شرع  الم    موقف  نجد  أن   ،  المقارنة    محل     إلى التشريعات    وبالرجوع  
المادة    المشرف    أيضاً برقابة    المصري    شرع  الم    فقد أخذ   بينما لم يأخذ  على المال    الولاية    من قانون    80  في   ،

رقم    السابق    به في القانون   معمولاً   المشرف    وقد كان نظام    ،الحالي  في القانون    المشرف    نظام  ب الجزائري    ع  شر   الم  
الر  و   ،2(ملغي )ال  1957لسنة    778 الدور  على    ، غير أن  الوصي     على أعمال    المشرف    لرقابة    المهم     غم من 
  يتكفل    ؛ بلالمقارنة    عليه في التشريعات    المنصوص    بالشكل    اً ليس مقرر   الجزائري     في التشريع    الشراف    نظام  

إلى    بالنظر    العملية    من الناحية    للغاية    صعبةً   ومن هنا تبدو المهمة  ،  ةً مباشر   والوصي     الولي     القاضي بمراقبة  
 .3القضائية   بها الجهات   تي تعج  القضايا ال   ة  كثر 

رجوع   قانون  وعند  إلى  نج  ،  العراقي     القاصرين    رعاية    نا  نظام  لم  به  أن  المشرف    د  وجدنا  ولكن  قد  ،  ه 
)البحث الاجتماعي    تناول    مواد    خصص   ال  بها  تكون  (  التحقق  من مهمات    ذي  قيام    ه    برعاية    ف  المكل    من مدى 

ه  ف  وعند تخل    ،لزم بهاذي ي  وال    رشادات  وال  التعليمات    تي تقدم  بها قانوناً، وال    الملزمة    بالواجبات    القاصرين    شؤون  
  مهام  تتماثل   ، وبذلك  4ه وفقاً للقانون  بحق     يلزم    ما  لتتخذ    القاصرين    رعاية    مديرية  إلى    الأمر    رفع  بها ي    عن الأخذ  

البحث   مهمة    الاجتماعي     هذا  أخذ  وأخيراً ،  المشرف    مع   مؤسسةً بوصف ه    المشرف    بنظام    الفرنسي    شرع  الم    ، 
 

 من قانون الولاية على المال البحريني. 55المادة  (1)
بحيث كان الوصي المعين يخضع لرقابة مشرف يعينه مجلس الأسرة في أول اجتماع له، ويراعى عند تعيينه أنه إذا كان    (2)

للمزيد، راجع في ذلك: موسوس جميلة، مرجع سابق        المشرف من جهة الأم والعكس بالعكس/  الوصي من جهة الأب يكون 
 .  141ص

 . 343السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص (3)
 من قانون رعاية القاصرين العراقي.    17إلى  13انظر: المواد من  (4)



176 
 

  القانونية    الدارة    في رقابة    همهام    من أداء    قاضي الوصاية    يتمكن  طريق ه  ن  عف  ؛للوصي     والدائمة    العامة    للرقابة  
ه  ن مهمت  مبها    تي علم  ال    الوصي     أخطاء    القاضي بكل     خبار  إ  ، وعلى المشرف  ها له القانون  د  تي حد  ال    والوصاية  
:  أن    القضائية    في التطبيقات    وقد جاء  ،  1ه ذلك تقصيراً منه في مسؤوليت    فإن لم يفعل اعتبر    ؛الوصي     في مراقبة  

من    ، بحيث أصبح  الطفل    رعاية    حالته إلى مصلحة  ت إ...وتم  عليه  وحكم    تقصير  ال  قد لاحظ    قاضي الوصاية  ))
  1974نوفمبر    6في    المؤرخ    930-74رقم    والمرسوم    المدني     من القانون    433  للمادة    خاضعاً   الآن فصاعداً 

تشمل    ،الدولة    وصاية    بتنظيم    المتعلق   الوصاية    وأن  شخص    كلاً   هذه  أن  ،...هوممتلكات    القاصر    من  وبعد   .
أن  لاحظ   ذلك  بعد  رعايت  تم    القاصر    ت  قبل  ت  من  يع  والد    وأن    ،الطفل    رعاية    خدمة    ه  لم  يمارس  ه    السلطة    د 

لو ظل  حت    الأبوية   المحكمة  ها، وجد  صاحب    ى  التغيير    أن    قاطع    بشكل    ت  الوضع    هذا  إلى   القانوني     في  أدى 
 .2(( الأبوية   السلطة   اختفاء  

للمادة    المشرف    مهام    الفرنسي    شرع  الم    وتناول   القانون    410  وفقاً  في    وتكمن  .  3الفرنسي     المدني     من 
 . الأولى بالدرجة   الوصي    أعمال   مراقبة  

 
(1)  François TERRE et Dominique FENOUILLET: «droit civil, les personnes ,la famille ,les 

incapacités, p :1015 et 1016   .  78، صاللطيف الدراز، مرجع سابق مرجع مشار لدى: عبد  . 
(2)  21, 21 -02-05.056, Cour de cassation, Cour d'appel de toulouse, 2003-Pourvoi n° 03

February 2003, Chambre civile 1, 1991-12-03, Bulletin, I, n° 340, p. 222 (rejet).   :راجع تفصيلًا
 ( والمتضمن صورة عن كامل حكم.   1ملحق رقم )

)3( Article 410 du Code civil  "Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et 
représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur  Le 
subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur  A peine 
d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en 
cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de 
la mission tutélaire Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions 
de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un 
nouveau tuteur". 

على الوصي ممارسة المهمة الوصائية ويمثل القاصر عندما تتعارض مصالح ))من القانون المدني الفرنسي على أن:    410تنص المادة  
هذا الأخير مع مصالح الوصي. ي حاط المشرف على الوصي علماً ويستشار قبل كل عمل هام يقوم به الوصي تحت طائلة مسؤولية تجاه 
القاصر، الأعمال التي يقوم بها الوصي بصفته هذه، ويعطيها قاض  الوصاية علماً ورأياً، بكل خطأ تقني له في ممارسة المهمة الوصائية، 
لا يحل حكماً محل الوصي في حال انتهاء مهمة هذا الأخير، غير أنه ملزم، تحت طائلة المسؤولية عينها، بالعمل على تسمية وصي  

 . 530مرجع سابق، ص،  المدني الفرنسي باللغة العربية. / جورج فيكر وآخرون، القانون ((جديد
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تمثيل   حال    القاصر    وأيضاً  الوسيط    ويكون    ،والقاصر    الوصي     بين    المصالح    تعارض    في    بين    هو 
ه  تجاوزات   ويرصد   ،بها الوصي   ي قام   ال تالأعمال   كل   على قاضي الوصاية   يعرض  ف ؛1والوصي    قاضي الوصاية  

وتفيد  لمهام  ه  ممارست    أثناء    هاجميع    هوأخطاء المادة    الأخيرة    الفقرة    ه،  بأن   السابقة    من    محل    لا يحل    المشرف   
 .2اً جديد  اً وصي ه أن يعين  على عاتق    بل يقع   ؛هذا الأخير    مهمة   انتهاء   عند   الوصي   

 الث الفرع الث  

 حدود الولاية وتعارض المصالح  تجاوز الرقابة على 
 : يلي ماوفق    المصالح   ، وتعارض  الولاية   حدود   خارج   التصرف   مصير   هذا الفرع   تحت   نتناول  

  ة: تجاوز حدود الولاي : أولاً 

  النائب    اها، ولكن قد يتصرف  لا ينبغي أن يتعد  و قانوناً    حددة  م  عن القاصر    بها النائب    ع  تي يتمت  ال    السلطات    إن  
  يلي أوجه    مافي  ، ونبين  الولاية    حدود    ذي يجاوز  ال    التصرف    مصير    حول    التساؤل    ر  ي ا يثمم    هذه السلطات    خارج  

 :  النيابة   لحدود   المتجاوز   التصرف    ومصير   النيابة   حدود   تجاوز  

 :على أموال القاصر   من قبل النائب   الممارسة   التجاوزات   أوجه  -1

  د  يع  عن هذه الحدود    بالخروج    أو الوصي     الولي     فقيام    ؛هلنيابت    اً حدود   عن القاصر    للنائب    القانون    رسم  
لسلطات   ومخالفةً تجاوزاً  باشر  القانونية    للنصوص    ه  لو  كما  وذلك  الأعمال    النائب    ،  من  تتطلب  ال    عملًا    تي 

إذن    الحصول   دون    على  الذن    الحصول    من  قام  على  أو    القانونية    ة  المد    خارج    القاصر    أموال    بتأجير    ، 
تصرفات    فيفترض    ؛3دة  المحد   القاصر    النائب    في  تكون    عن  مصلحة    أن  ضمن    سواءً   القاصر    في    كانت 
التصرفات    تخذ  ت    لا  أ   ل  يفض    للقاصر    ها، وحمايةً ه أو خارج  سلطات   بعد  إلا    القاصر    في حق     هذه  ن  ها مم  قرار  إ   
 . 4النيابة   حدود   خارج  ها ؛ لأن  هذا الحق   يملك  

 
وقد جاء في التطبيقات القضائية الفرنسية أن:  "يحدد القاضي الشروط، ويجوز له، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن     (1)

 يقرر إيقاف ممارسة هذه الحقوق، أو أحدها، مؤقتاً"/ راجع تفصيلًا: 
re Civ., 20 octobre 2021, n° 19-26.152, (B) (R), Bulletin des décisions du circuit civil, Numéro 

10 - octobre 2021 

 .  278السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص (2)
 . 45قوادري وسام، مرجع سابق، ص  (3)
 .  216غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر، مرجع سابق، ص  (4)
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أن   الم  غير  ينص  لم  قانون    البحريني    شرع  ه  المال    الولاية    في  لهذه   د  محد    ، على جزاء  البحريني     على 
بذكر    ،الحالة   تستوجب  ال    الحالات    واكتفى  إذن  لع  الحصول    تي  مصير    قضائي     ى  إلى  أيضاً  يتعرض    ولم 

أ    التصرفات   بالتاليهذه المسألة    ينظم    تشريعي     نقص    وجود    يفسر    ، وهو ماالولاية    حدود    ت خارج  برم  التي    ؛ ، 
التصرفات    مصير    لمعرفة    العامة    للقواعد    يعود    فالأمر   النيابة  لأن   ،  هذه  نيابة    هذه  عليها    طبق  ت    قانونية    هي 
 . هذه التجاوزات    تي تحكم  ال   الخاصة   النصوص   في غياب   العامة   القواعد  

جعل    ؛العامة    القواعد  إلى    وبالرجوع   مال    نيابةً   الأشخاص    لبعض    القانون    فإذا    ن  يعي     القاصر    على 
لا  و بها    شمول  الم    ة  ها في ذم  أثر    تنتج    القانونية    بالتصرفات    على القيام    النائب    قدرة    ؛ فذلك يعني أن  للنيابة    اً حدود 

ِ  يعب   ، فالنائب  1ها القانون  كما يرسم    النيابة    في حدود    داخلةً   هذه التصرفات    مثل    تكون    تتأتى إلا حين   عن    ر  ِ 
 ه وهي الحدود  نيابت    وفقاً لحدود    عن هذه الرادة    أن يعبر    ه يجب  فإن    ؛، ولذلكالأصيل    رادة  إه هو لا عن  رادت  إ
  المدني     من القانون    62  دته المادة  ، وهذا ما أك  2النيابة    صفة    فقد    هذه الحدود    فإن جاوز    ،ها القانون  ن  تي يبي   ال  

من    على هذا العقد    يترتب    ما  كل    فإن  ؛  الأصيل    باسم    ه عقداً نيابت    في حدود    النائب    ))إذا أبرم    :بقولها  البحريني   
المادة  ((، وتبع  إلى الأصيل    مباشرةً   ينصرف    آثار   القانون    64  تها  أبرم    :بقولها  البحريني     المدني     من  إذا   ))أ( 

  لا تنصرف    هذا العقد    آثار   فإن    ؛هنيابت    ه حدود  بإبرام    عنه، أو كان قد تجاوز   نيابة    عقداً بغير    عن آخر    شخص  
ينبغي    به النائب    ذي يقوم  ال    التصرف    أن    يتضح    سبق    ام  ...(( ومه وفقاً للقانون  إقرار    إلا إذا حصل    إلى الأصيل  

؛  هذه الحدو   النائب    إذا تجاوز  ف  ؛بينهم  المبرم    الاتفاق  حدود   و   ل  ها الأصيتي رسم  ال    في الحدود    أن يكون   فلا  د 
ها تطبيق    يمكن  ه  إلا أن    الاتفاقية    ت في النيابة  وإن كانت قد ورد    ة  وهذه الماد    .الأصيل    ة  ها إلى ذم  أثر    ينصرف  

النيابة   المسألة    الرجوع    يمكن    نص     وجود    عدم    ه عند  ، لأن  القانونية    على  في    نص     وجود    ، وعند عدم  إليه في 
  تشير    وإن كانت المادة    القانونية    النيابة    تشابه    الاتفاقية    والنيابة    .هاعلى ما يشابه    القياس    يمكن    العامة    القواعد  
أن   يتجاوز  ال    التصرفات    إلى  النائب    تي  إلا  نيابت    حدود    فيها  إقرار  ه لا تسري  بعد    ، ونظراً لأن  ها من الأصيل   
النيابة    الأصيل   القاصر    القانونية    في  يمكن  )وهو  لا  إذن    منه    الحصول    (  عدم    التصرف    لقرار    على    ؛همن 

  ه أو إذا جاوز  نيابت    حدود    النائب    إذا جاوز  و ،  المختصة    أو للمحكمة    الولاية    لمجلس   في هذه الحالة    الذن    فيكون  
أن   القاصر    في مصلحة    هذا التصرف    إذا رأت أن    أو للمحكمة    الولاية    لمجلس    ه يكون  وصايت    حدود    الوصي  

 . مباشر   غير   بطريق   من القاصر   الذن    بمثابة   هذا الذن    ويكون   ،الذن   أو النائب   الوصي   تمنح  

 
 .  61عزاوي نورة، مرجع سابق، ص (1)
 . 163عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص د. (2)
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ها  التي رسم    الولاية    حدود    يجاوز    تصرف    أي    ؛ فإن  على المال    الولاية    على نظام    هذه المواد     تطبيق  بو 
ينتج    القانون   ذم   أثر    لا  نافذاً في حق   و ،  القاصر    ة  ه في  يكون  ذم    ه لن تمتد  آثار    ه، كما أن  لا    لأن    ،الولي     ة  إلى 

  ، فإذا صدر  1عنه   نيابةً   التصرف    من أبرم    ة  وليس في ذم    القاصر    ة  في ذم    أن تسري هذه الآثار  دا  قص    يه  طرف  
من    القاصر    أموال    الولي    ، كأن يبيع  الولاية    به حدود    وتجاوز    القاصر    على مال    له ولاية    من شخص    تصرف  

باطلًا من    الحديث    بها في القانون    المسلم    المبادئ    حسب    كان البيع    المختصة    الجهة    على إذن    الحصول    دون  
  هذا الجراء    ، ولولا أهمية  الشكل    ركن    د  يع  في هذه الحالة    الذن    ؛ لأن  القاصر    في حق     أثر    أي    ولا يرتب    ،ل  الأو  

  ه، ولم تكن له الصفة  في ذمت  ه  أثار    العقد    ه حتى ينتج  نفس    لم يقصد أن يلزم    فالولي    ؛2شرع  عليه الم    لما نص  
 وعدم    ،الذرائع    سد     من باب    الحال    بطبيعة    الولي     لتصرف    المطلق    البطلان    ، وتقرير  بهذا العقد    القاصر    للزام  
 . 3نية    به ولو كان بحسن   الضرر   لحاق  إ ومن ثم   القاصر   في مال   في التصرف   للولي    المبادرة   ترك  

  راح  من الش   فقد حذا ذلك الكثير   ؛ته المحكمة  إذا أجاز   القاصر   ة  ه في ذم  أثر    ينتج   كان العقد  ا ه لم  غير أن  
 للإبطال  ه  قابليت    فقط، وتزول    للإبطال    بل قابلاً   ؛باطلًا بطلاناً مطلقاً   لا يكون    العقد    بأن    :إلى القول    والمحاكم  

إلا    القاصر    مصالح    تخالف    النيابة    حدود    تي تجاوز  ال    التصرفات    أن    ض  . فإذا كان الفر  ه المحكمة  عندما تجيز  
تكون  أن   يقتضي حينئذ   القاصر    في مصلحة    تصب    النيابة    ها لحدود  مجاوزت    رغم    ها قد  ن  ع ها  نفاذ  إ، وهذا ما 

 باطلةً   هذه التصرفات  بتصنيف     القول    ى ذلك عن طريق  ، ولا يتأت  قرار  في هذا ال  ن له الحق  ها مم  إقرار  طريق   
  ، كما لا يمكن  للقاصر    ه من مصالح  ق  قد تحق     ما   رغم    ها في ما بعد  إقرار  بها  تصحيح    إذ يستحيل    ؛مطلقاً   بطلاناً 

  ؛ لأن  بالجازة    ها في ما بعد  تصحيح    له ذلك من إمكانية    يسمح    ما  رغم    بطلاناً نسبياً   باطلةً   هذه التصرفات  عد   
،  ه بالجازة  ه أو تأييد  بطال  إ  إلى أن يتم  ،  4ه آثار    بطلاناً نسبياً يكون تصرفاً صحيحاً منتجاً لكل     الباطل    التصرف  

يتفق   لا  تنفذ  ها  أن  فرض   مع    وهذا  حق     لا  الأصل    القاصر    في  المنطق  لذلك    ؛في    تكييف    القانوني    يقضي 
تصرفات  أن    النيابة    لحدود    المجاوزة    النائب    تصرفات   إقرار  )موقوفة    ها  على  مم  (  يملك  ها  ، ر  القرا  هذا  حق    ن 

لا  و   ،هاإقرار    ها إلا بعد  آثار    ولا ترتب    على القرار    موقوفةً   النيابة    لحدود    المجاوزة    النائب    تصرفات    وبذلك تكون  
بطال لا للإ  القابلة    التصرفات    على خلاف    هذه التصرفات    مثل    ذلك أن  ى  ، ومؤد  5رجعي    أثر    لهذا القرار    يكون  

 
 .  46قوادري وسام، مرجع سابق، ص (1)
 . 100، مرجع سابق، صأموال القاصرلاية على بن عزيزة حنان، الو  (2)
 . 250السيد بشير محمد، مرجع سابق، ص (3)
 . 47قوادري وسام، مرجع سابق، ص (4)
 . 47قوادري وسام، المرجع السابق، ص  (5)
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هذا   ن يملك  ها مم  قرار  بإ  لها الأثر    أن يتحقق    ولكن يمكن  ،  في الأصل    القاصر    ة  في ذم    أو نفاذ    لها أثر    يكون  
 . 1هذا القرار    ف  ها بتخل  أثر   نهائياً انعدام  يؤي د أو  الحق  

 ا يظهر  مم    جدلًا فقهياً ت  قد أثار    النيابة    لحدود   المجاوزة    التصرفات    تكييف    مسألة    أن    ما سبق  م    ويلاحظ  
القضاء    للرجوع    الحاجة   المسألة    رأيه    لمعرفة    إلى  هذه  يخص  ،  في  ما  مصر    القضاء    موقف    في  ت درج    في 

كانت إذا    بالولاية    المشمول    لمصلحة    بطال  للإ  قابلةً   الولاية    حدود    خارج    الواردة    التصرفات  تصنيف   ه على  حكام  أ
ها  لمباشرت    فيها الذن    القانون    واشترط    ،التبرع    أصلًا كأعمال    على النائب    النائب    سلطات    خارج    هذه التصرفات  

ها  وقف    بين    د  يترد    القضاء    موقف    فكان    ؛بطال  للإ  هذه القابلية    ا عن زوال  ، وأم  على إذن   الحصول    ت من دون  وتم  
إجازة   بلوغ    القاصر    على  س  بعد  وقف    شد  الر    ن  ه  إقرار  وبين  على  ورد    ،2المحكمة    ها  ما  ذلك  الطعن    ومن  في 

المحكمة  فقد قض    م؛1995/  22/3  ق جلسة    61  لسنة    1644رقم القاصر    الوصي     نيابة    بأن    ت    نيابةً   عن 
  ذلك هو عدم    أثر    فإن    ؛هنيابت    حدود    الوصي    فإذا تجاوز    ؛للقانون    ها وفقاً بمباشرت    عليه أن يقوم    ويجب    قانونيةً 

 .3اليجار   عقد   في امتداد   القاصر   عن حق    الوصي    ذلك تنازل   ، ومثال  إلى القاصر   التصرف   أثر   انصراف  

 العقد    العليا ببطلان    ت المحكمة  فقد أقر    اً؛مختلف  من هذه المسألة    الجزائري     القضاء    موقف    بينما كان    
 النائب    إلى تحمل    ذلك، بالضافة    يوجب    ها عليه متى كان القانون  موافقت  تجري  و   المحكمة     فيهن  ذ أستتذي لم  ال  

 من الولي     الصادر    العقد    الفرنسي    القضاء  وعد   ،  4الثاني في العقد    لطرف  لو   للقاصر    تي قد تحصل  ال    الأضرار  
عليه من   التصديق     من تاريخ  إلا    القاصر    ة  ه في ذم  لآثار   اً ومنتج  اً تام د  ، ولا يعتام     غير    اً عقد   المحكمة    إذن    دون  

  .5أو المحكمة   المجلس  

الولي     مرونة  ال  بنظام    البحريني     شرع  الم    أخذ  بعد   ؛  أخير    تساؤل    ويطرح   القيام  ئ  بإعفا  مع   بطلب    ه من 
تقديم  ئ  عفاإ ، و من المجلس    الذن   التجاوزات    مثل    اكتشاف    فيصعب    ؛السنوية    الحسابات    ه من  نا  ا يدفع  مم    هذه 

  المجلس  ها  تي سيتخذ  ال    السلطات    وما  ؟بها الولي    تي قد يقوم  ال    التجاوز    حالات    اكتشاف    كيف يمكن    ؛للتساؤل  
  قانون  ؛ لم يتعرض له  هسلطات    ه حدود  أو تجاوز  ،  الذن    ه بحدود  التزام    فعدم    ؛للوصي     ا بالنسبة  أم  ؟  اهفي مواجهت  

ه من  وفقاً لسلطات    ه المجلس  ذي يتخذ  ال    عن الجزاء    إذ لا نتكلم    ؛لهذا السؤال    لم نجد إجابةً و   ،على المال    الولاية  

 
 . 62عزاوي نورة، مرجع سابق، ص  (1)
 .  47وسام، مرجع سابق، ص / قوادري   251، صالنظرية العامة للحق، مرجع سابق د. رمضان أبو سعود، (2)
 86مرجع سابق ص قوادري وسام، (3)
 .  115، ص1993لسنة   3، المجلة القضائية الجزائرية، عدد1991ريل  بأ 10المؤرخ في   72353قرار رقم  (4)
 .  252رمضان أبو سعود، النظرية العامة للحق، مرجع سابق، ص د. (5)
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وإن  والأوصياء    الأولياء    وعزل    سلب   في    النيابة    لحدود    المجاوز    التصرف    في مواجهة    المجلس    ما عن سلطة  ، 
 . هذات  

 ثانياً: تعارض مصالح القاصر مع النائب:  

 المصالح    تعارض    من قبيل    تي تعد  ال  و   ،هفي أموال    عن القاصر    النائب    عن تصرفات    يقتضي الحديث  
الحالات    صور    بيان   وحكم  هذه  بيد    المنطوية    التصرفات    ،  يستبع  أن    عليها،  لم  الم  ه   حالات    حصول    شرع  د 

القاصر    للولي     المالية    المصالح    تعارض   العكس    للقاصر    مضرةً   يكون    الولي     نفع  بمعنى  ،  مع  ما   ،أو    وذلك 
   .1هذه الصور   يقتضي بيان  

 :المصالح   بتعارض   المقصود    -1

 فتارةً ؛  مزدوج    مدلول    ذات    هي فكرة    المالية    في المعاملات    المصالح    تعارض    فكرة    ، إن  الأمر    واقع  في  
القانون   أخرى    لها، وتارةً   المحدد    القانوني     والحكم    في المصالح    التعارض    إلى حالة    يشير    صريح    بنص    يأتي 
  ، ولكن في مسألة  2عليه بسهولة    الوقوف    لا يمكن    تعارضاً للمصالح    يحمل    غير مباشر    بتطبيق    يأتي النص  

فقد    ؛والقاصر    بين الولي     تي قد تحصل  ال    المصالح    تعارض    حالة    :بها هنا  المقصود     يكون  المصالح    تعارض  
  على المال   الولاية    ( من قانون  26)   لها وفقاً للمادة    القانوني    الحكم    د  وحد    ،عارض  الت    حالات    بتحديد   شرع  الم    جاء  

 .  البحريني   

 تعارض  وتصنيف     وماً،مع   التزاحم    تعريف    عن طريق    المدني     في القانون    المصالح    تعارض    ف  وقد عر   
التزاحم    صور    أحد    المصالح   أكثر    ين  مشروعت    ين  أو مصلحت    ين  حق    اجتماع    :هن  أ هم  عن أحد    إذ جاء    ؛هذا    أو 

  وتنازع    تعارض    يقعون في حالة  ف   ؛هذا الاجتماع    سبب    أياً كان    من القوة    متقاربة    بدرجة    للحق     بالمعنى الدقيق  
 التعارض    ن  إأي    ؛ضاد   معنى الت    يحمل    المالية    المعاملات    في نطاق    التعارض  و   . 3بينهم   مما يقتضي الترجيح  

النطاق   هذا  أمر    في  يمكن    ين  ينطوي على  مم  بين    الجمع    لا  يتطلب  هما   لتعارض    وبالنسبة    ،4هما بين    الترجيح    ا 
،  من النائب    ذي يصدر  ال    أو الفعل    أو التصرف    الموقف    :هأن    فقد ع رف    ؛على المال    الولاية    في نطاق    المصالح  

 
 .  457، مرجع سابق، صد. لينده بن صابره، و د. زهرة بن عبد القادر (1)
ال  (2) في  المصالح  تعارض  العزاوي،  جواد  فيصل  طارق  المالية  وليد  مقارنة-معاملات  إلى  أ   -دراسة  مقدمة  دكتوراه  طروحة 

 24، ص2022مجلس كلية القانون جامعة كربلاء، العراق، 
المدني،   (3) بالقانون  تحليلية مقارنة  الحقوق دراسة  تزاحم  في  الأفضل  السند  الكريم، نظرية ترجيح  الكريم صالح عبد  د. عبد 

 .  67، ص 2014منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .  25وليد طارق فيصل جواد العزاوي، مرجع سابق، ص (4)
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ى  عليه بمقتض    ه المفروض  متعارضاً مع واجب    يكون  ل  أو معنويةً    كانت ماديةً   ه الشخصية  مصلحت    ق  ذي يحق   وال  
 ؛1مهمة    قبل أن تكون    هي أمانة    فالولاية    ؛هعلى نفس    القاصر    مصلحة    م  ه بأن يقد   لزم  ذي ي  ال    على المال    الولاية  

تتعارض   تصرف    القاصر    مصالح    فقد  التصرفات    في  يبرم    من  النائب  التي  تصرفات    نيابةً   ها  مع  هذا   عنه 
على    ه الشخصية  مصالح    ب  ويغل     ه،عليه مشاعر    قد تسيطر  و عن الخطأ،    اً منزه   اً شخص ليس    النائب  ؛ ف2الأخير  
تحت  م    مصالح   إلى  مم    قصد    بدون    م أ  كان عن قصد    ه سواءً ولايت    ن هو  المصالح    تعارض  ا يؤدي  إذا   بين 

 . 3لهذا التعارض   اً حد  يضع    محايد   طرف   لتدخل   الحاجة   تظهر  وهنا ، القاصر   أموال   ركت قد تؤدي إلى هلاك  ت  

 :التعارض   حالات   من قبيل   التي تعد   القاصر   الولي في أموال   تصرفات   صور   -2

يمكن  ال    القاصر    ومصالح    الولي     على مصالح    صراحةً   البحريني    شرع  الم    نص   تتعارض    تي  فيما    أن 
  وصياً خاصاً   أن يقيم    للمجلس    ))يجوز    :البحريني     على المال    الولاية    من قانون    26  المادة    وذلك بموجب    ،بينها
أالتالية    وذلك في الأحوال    ،همهمت    تحدد   ه أو  أو زوجت    الولي    مع مصلحة    القاصر    ت مصلحة  إذا تعارض    -: 
يكتسي طابعاً    26  المادة    حكم    أن    ه...((، بيد  بولايت    مشمول    آخر    قاصر    ه أو مع مصلحة  ه أو فروع  أصول    أحد  

أن  ؛  وقائياً  يتصر    الولي    بمعنى  لم  بعد  إذا  مال    ف  المصالح    التعارض    وثبت    القاصر    في  يتدخل    بين   هنا 
  يكتسي الحكم  ، فهنا  على الذن    الحصول    من دون    بالتصرف    الولي    ا إذا قام  وأم  اً،  خاص  اً وصي  ويعين    المجلس  
 . الولاية   حدود   عن تجاوز    حديث  ال إليه عند   الشارة   ت سبق   ما وهوعلاجياً، طابعاً  

من    عة  الموس    العربية    التشريعات    ضمن    البحريني     شرع  الم    موقف    فقد جاء    ؛ السابقة    النصوص    وباستقراء  
الممكن    ذينال    الأشخاص    دائرة   تتعارض    من  مصالح  هم  مصالح    أن  تعارض    بالضافة  و .  القاصر    مع    إلى 

  أن تتعارض    :أخرى وهي  حالات    أضاف    البحريني    شرع  الم    إلا أن    والقاصر    بين الولي     ذي يحدث  ال    المصالح  
  القاصر    مصالح    أن تتعارض    ، وكذلك حالة  هه أو فروع  أصول    أو أحد    الولي     زوجة    مع مصالح    القاصر    مصالح  

( من  31) وفقاً للمادة   المصري   شرع  الم   سار   المنوال   ه، وعلى نفس  بولايت   الولي   مشمول   آخر   قاصر   مع مصالح  
تي قد  ال    التعارض    من حالات    ق  ذي ضي  ال    الجزائري    شرع  الم    هم جاء  ، وبخلاف  المصري     على المال    الولاية    قانون  
))إذا    :الجزائري     الأسرة    من قانون    90  وذلك في المادة    حدة  او   ها على حالة  وقصر    والقاصر    النائب    بين    تحدث  
متصرف  يعين    القاصر    ومصالح    الولي     ت مصالح  تعارض   بناءً   تلقائياً   خاصاً   اً القاضي  له  م    على طلب    أو  ن 

 المصالح    لتعارض    واحدة    على حالة    نص    إذ هو الآخر    ؛العراقي    شرع  الم    سار    المنوال    ((، وعلى نفس  مصلحة  

 
 . 227الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، صبن عزيزة حنان،  (1)
 . 52قوادري وسام، مرجع سابق، ص (2)
 .  228بن عزيزة حنان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص  (3)
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  أن تعين    للمحكمة    ))يجوز    : القاصرين    رعاية    من قانون    37  في المادة    القاصر    مع مصالح    والوصي     بين الولي   
تعارض    وصياً للخصومة   نشيد    ؛ه ...((، وعليهه أو وصي   ولي     ت مصلحة  إذا    البحريني     شرع  الم    بموقف    فنحن 

وس  ال   نطاق    ع  ذي  تتعارض  ال    الأشخاص    دائرة    من  قد  مصالح  مصالح    ذين  مع   الولي     فتصرف  ؛  القاصر    هم 
  ين  مصلحت    أن يمثل    وكذلك حالة  ،  تعارضاً للمصالح    ه يمثل  أن    شك    لا   ه ه أو أصول  فروع    لأحد    القاصر    بأموال  

 .الطرفين   إلى أحد   أن يميل   فلا بد   ؛ين  متعارضت  

ما الم    يؤخذ    ولكن  يبي   أن    البحريني     شرع  على  لم  حالة  ه  لنا  تحدث  ال    عارض  الت    ن  قد  مصالح    تي    بين 
 ه أو لأحد  و لزوج  أه  لنفس    القاصر    أموال    من إيجار    الوصي    منع    البحريني    شرع  الم    أن    ، غيروالقاصر    الوصي   

تفادياً    هذا المنع    ، وجاء  13( فقرة  30)  نائباً عنه وفقاً للمادة    الوصي    من يكون  أو ل    الرابعة    الدرجة  ى  ه حت  أقارب  
بين    تي قد تحصل  ال    التعارض    على حالات    البحريني     شرع  الم    نص     عدم    أن    نا نعتقد  ، غير أن  المصالح    لتعارض  
أن  مرجع    والقاصر    الوصي    إلى  القانون    مقيدةً   الوصي     سلطات    ها  فهو  البحريني     في  للمادة    مقيد  ؛    30  وقفاً 

ه  مصالح    تتعارض    الوصي    أن    ، وبذلك فإذا رأى المجلس  من التصرفات    د  بعد   القيام    عند    على إذن    بالحصول  
  يلزم    ما  واتخاذ    إلى التدخل    بالضافة    الذن    الوصي     بمنح    لن يقوم    المجلس    أن    فلا شك    ؛القاصر    مع مصالح  

 إذا أوقف    اً مؤقت  اً وصي  أن يعين    ت للمجلس  التي أجاز    27  المادة    تطبيقاً لنص     القاصر    على مصالح    للحفاظ  
متى    خصومة    وصي     تعيين    للمجلس    إلى أن    ه، بالضافة  ه لواجبات  أدائ    دون    ة  مؤقت  ت ظروف  أو حال    الوصي  

 .القاصر   رأى ذلك في مصلحة  

  :"السنهوري     الرزاق    عبد "  الفقيه    ويقول    ،مع النفس    ؛ التعاقد  في المصالح    التعارض    حالات    من أبرز  و 
  إرادة    حلول    ه يجوز  بأن    فإذا كان التسليم    ؛في التعاقد    لمبدأ النيابة    منطقيةً   ه نتيجةً مع نفس    الشخص    تعاقد    بأن  

ه، أو  شخصاً واحداً يكون نائباً عن غيره وأصيلًا عن نفس    م  أن تسل     ه أمكن  ، فإن  النيابة    أخرى عن طريق    محل  
يكون   كل     أن  العقد  ه طرف  في شخص    فيجمع    ؛المتعاقدين    نائباً عن  وبذلك1ي  النفس    فالتعاقد    ؛،  إرادة    مع    هو 

غيره    إرادة    ه محل  ت إرادت  من حل    ا أن يكون  إم    وفي هذه الحالة  ،  العقد    في إبرام    ين  شخص    إرادة    محل    تحل    واحدة  
فيه    يقوم    مع النفس    التعاقد    فإذا كان    ؛2الآخر    ه ونائباً عن الطرف  ، أو أصيلًا عن نفس  ي العقد  نائباً عن طرف  

فيه    النائب    يقوم    القاصر    في مال    مع النفس    التعاقد    فإن    ؛هماعن إرادت    في التعبير    ي العقد  طرف    بدور    شخص  
 معاً. ي العقد  طرف   بتمثيل    ، فيقوم  القاصر   ه في مال  مع نفس   بالتعاقد  

 
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  نظرية العقد،  ،  اتالنظرية العامة للالتزامشرح القانون المدني  عبد الرزاق السنهوري،    د.  (1)

 .  226ص ، 1998لبنان، 
طروحة أسلامي وقوانين الأسرة المغربية،  عبد الرحمن هيباوي، الحماية القانونية لأموال القاصر، دراسة مقارنة بين الفقه ال  (2)

 . 220، ص2021-  2020مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص قدمت إلى جامعة أحمد دراية، الجزائر، 
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تتعارض  ال    العقود    أكثر    لعل  و  المصالح    تي  عقود    فيها  تعتمد  ال    المعاوضة    هي  الأصل    تي  على   في 
  أكبر    إلى تحقيق    طرف    يسعى كل  ؛ فعلى المساومة    المعاوضات    عقود    فتقوم    ؛الطرفين    مصالح    بين    التعارض  

 أحد    ربح    ، ولكن ليس معنى هذا أن  1للتعاقد    شروط    على أفضل    والحصول    الآخر    الطرف    على حساب    منفعة  
  ه نيابةً مع نفس    الولي    فإذا تعاقد    ؛الآخر    الطرف    ر  ه يؤدي إلى تضر  وانتفاع  ،  الآخر    خسارة    عنه    ينتج    المتعاقدين  

القاصر   بالضرورة  ؛  عن  غل  أن    فليس  قد  يكون  أو  ،  الأخير    ه على مصلحة  مصلحت    ب  ه  قد أن    مصلحة    ب  غل     
مصلحت    القاصر   فوجود  على  يكون    احتمالية    شبهة    ه،  غل    الولي    أن  يقف  مصلحت    ب  قد  دون    ه    التسليم    عائقاً 

نفس    الولي     تعاقد    فإن    ؛، وبذلكالمصالح    تعارض    وانتفاء    في هذا الاحتمال    القاصر    مصلحة    ق  بتحق   ه في  مع 
 . 2فيها ها والعوض  عن نوع   النظر   بغض    المصالح   لتعارض   اً ها صور جميع   د  تع المعاوضات   عقود  

  من أهم   بوصف ها  ه  مع نفس    النائب    تعاقد    على حالة    حةً ا( صر 67)  في المادة    البحريني    شرع  الم    ونص  
 عنه سواءً   من ينوب    ه باسم  مع نفس    النائب    أن يتعاقد    الذكر    سابقة    ت المادة  إذ منع    ؛المصالح    تعارض  ل  صور  ال

هذه   مثل    المدني    القانون    منع    ، وفي هذا الشأن  من الأصيل    خاص     إذن    دون    آخر    شخص    لحساب    مه ألحساب  
بنص     المعاملات   القانون    67  المادة    إعمالًا  من  نص  تال    البحريني     المدني     )ب(  يجوز    :على  ت ي  لا   ...(( 

  إذن    دون    آخر    شخص    لحساب    م ه ألحساب    التعاقد    كان  أ  عنه سواءً   من ينوب    ه باسم  مع نفس    أن يتعاقد    لشخص  
ه ولياً  ه بصفت  مع نفس    أن يتعاقد    عن القاصر    ه ليس للنائب  أن    من هذه المادة    ...((، فيظهر  من الأصيل    خاص  

وصياً  أن    أو  الم  غير  استثنى  المنع    البحريني    شرع  ه  قانون    17  المادة    بموجب    هذا  المال    الولاية    من    على 
ها: همع نفس   أن يتعاقد    ت للأب  تي أجاز  ال   البحريني     أكان   سواءً  القاصر   سم  اه بمع نفس   أن يتعاقد   ))للأب   ، ونص 

 على غير ذلك((.   القانون   إلا إذا نص   آخر   شخص    م لحساب  أ ه هو ذلك لحساب  

  البحريني   شرع  الم   أن   فالملاحظ   ؛المدني    ( من القانون  67) إليه في المادة   شار  الم   التعاقد   ا عن حكم  وأم  
 مثل    وأجاز    ه قد عاد  إلا أن  ،  آخر    شخص    لحساب    مه ألحساب    ه سواءً مع نفس    الشخص    تعاقد    منع    في هذه المادة  

كان  الأصيل    بإجازة    التعاقد    اهذ  وإذا  منع    شرع  الم    ،  نفس    الشخص    تعاقد    قد  بنص   مع  المادة    ه    لحماية    هذه 
م    الأصيل    مصالح   أن  الأصيل    مصلحة    ه على حساب  نفس    إلى مصلحة    النائب    يل  من  إلا  عاد  ،  قد    وأجاز    ه 
يجيز    للأصيل   التصرف    أن  بعد    هذا  بعد  فيما  وذلك  س  وصول    ،  علاوةً شد  الر    ن  ه  ذلك  .    شرع  الم    عاد    ،على 
وفقاً   آخر    شخص    لحساب    مه أذلك لحساب    كان    سواءً   القاصر    ه باسم  مع نفس    أن يتعاقد    للأب    وأجاز    البحريني  

قانون    17  للمادة   المال    الولاية    من  مم  و .  البحريني     على  نتيجة  توص    ا سبق  انطلاقاً  إلى  أن  مفاد    لنا  أجاز  ها    ه 
 

لينده بن صابره   . : د. / مشار إليه لدى213، ص1975،  ني الجزائري، دار الشعب، القاهرةوحيد رضا سوار، القانون المد  (1)
 .  457، مرجع سابق، صو د. زهرة بن عبد القادر

 .  458سابق، صالمرجع الد. لينده بن صابره و د. زهرة بن عبد القادر،   (2)
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يتعاقد    للأب    البحريني    شرع  الم   باسم  مع نفس    أن  ألحساب    سواءً   القاصر    ه    مع مراعاة    آخر    شخص    لحساب    مه 
  بمثل    و الوصي   أ  للجد     شرع  لم يسمح الم    في حين    ،18  وفقاً للمادة    المجلس    من قبل    على إذن    الحصول    شرط  

التعاقد   النفس    هذا  للمادة    مع  بعد  67)  وفقاً  إلا  وصول    الأصيل    إجازة    (  لم  شد  الر    سن    القاصر    وهو  فإذا   ،
، وإذا  القاصر    في حق    فلا ينفذ    ؛الأصيل    على إجازة    بالحصول    اولم يقوم  بالتصرف    الذن    الأخيرين    يستصدر
 فهذا الأمر  ؛  ه على التصرف  رشد    بعد   أو القاصر    المجلس    تصديق   على إمكانية    قد نص    البحريني    شرع  كان الم  

على   بالتصديق   هذا يسمح  ، و إذن   دون   التصرفات   منع  ها في  ت  من صرام يقلل  و  ،المنع   على قاعدة   اً يضفي تهاون 
محظورةً   تصرفات   الأصل    كانت  مم  في  ي ع،  تطبيق    د  ا  في  أورد  ال    القانونية    القاعدة    تساهلًا  الم  تي    شرع  ها 
 . للتشديد   مدعاةً  أو التصرف   هذا التعاقد   أن يكون   المفترض   من  ؛ فالبحريني  

 الآتي:   المصالح   الأخرى لتعارض   ومن الصور  
الحالة    د  ، وتعالولي     مع مصالح    القاصر    مصالح    تعارض    حالة   .أ أبرز    هذه  تي قد  ال    التعارض    حالات    من 

مصالح    تحصل   القاصرالنائب    بين  ومصالح  وتتجس    الحالة    د  ،  يريد    هذه  يشتري    عندما   مال    الولي    أن 
وفقاً    القاصر    ه باسم  مع نفس    أن يتعاقد    للولي     شرع  الم    أجاز    البحريني     القانون  ه في  ، إلا أن  1ه لنفس    القاصر  

قانون    17  للمادة   المال    الولاية    من  يكون  البحريني     على  عندما  ولكن  التعاقد    ،  تعارض    هذا  في    به 
 ه.  عن ولي    نيابةً  هذا العقد   تم  لي   خاص   وصي    ه ينبغي تعيين  أن   فنعتقد   ؛المصالح  

 ه. لزوجت   القاصر   مال   : كأن يبيع  الولي    زوجة   مع مصالح   القاصر   مصالح   تعارض   .ب 
ه  ويشتري    ه القاصر  ولد    مال    كأن يبيع    :بالحماية    مشمول    آخر    قاصر    مع مصالح    قاصر    مصالح    تعارض   .ج

ه  بأن    الولي    هم  وقد يت    ،2هما على الآخر  أحد    تفضيل    خشية    جائز    ه أيضاً، وهذا غير  بولايت    مشمول    آخر    لولد  
 .  الآخر   على حساب   الطرفين   إلى أحد   مال  

أو   الولي   و   القاصر    ه بين  بطال  إه أو  فسخ    ه أوء  لغاإأو    المعاوضة    من عقود    عقد   تعديل    التصرف    ن  إذا تضم   . د 
  تغليب    ه من شبهة  ذات    يجري على العقد    ما  ايجري عليه  هذه التصرفات    مثل    لأن    ؛هفروع    ه أو أحد  زوجت  

 . 3القاصر   على مصلحة   بيه  مقر   أو أحد   الولي    مصلحة  
 مصلحة    وذلك لكون  ؛  هذا المال    ى إدارة  ألا يتول    تبرع  الم    رط  تشاو   ،التبرع    بطريق    مال    إلى القاصر    إذا آل   .ه

 . 4في الاغتناء   القاصر   مع مصلحة   تتعارض    الولاية   في استمرار   المتمثلة   الولي   

 
 . 53قوادري وسام، مرجع سابق، ص (1)
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  ،ذلك  لا نؤيد    ونحن    ،في هذه الأمثلة    التعارض    حالات    حصر    البحريني    شرع  الم    أن    ا سبق  مم    ن  يتبي  
أن   تخضع  ونرى  ويرى  المختصة    للجهة    التقديرية    للسلطة    ها  بهذه    خاص     وصي     تعيين    حصر    أن    همبعض  ، 
وتستدعي    ،هذه الحالات    من ضمن    ت ليس  إلى الوجود    جديدة    حالة    إذ قد تظهر    ؛منطقي     غير    أمر    الحالات  

 . 1لذلك ت الحاجة  ما اقتض  كل   خاص    وصي    تعيين   جيز  ت   إضافةً  ، ويقترحون  خاص    وصي    تعيين  

  عن القاصر   النائب   إذ إن   ؛عاوى القضائية  في الد   النائب   مع مصالح   القاصر   مصالح   كما قد تتعارض  
ا يؤدي إلى ، مم  آخر    خصم    كأي     ويواجه    ،الولاية    صفة    يفقد    هولايت    من هو تحت    ضد    القضاء    أمام    عندما يقف  

. القاصر    التقاضي باسم  ه في  بحق     فيما يتعلق    خاصةً   الولاية    ه في ممارسة  استمرار    فلا يتصور    ؛2الولاية    وقف  
الأمر   سبق    التعارض    أمام    ويقتضي  لما  يكون    وفقاً  مصالح    آخر    شخص    للقاصر    أن  المتعارضة  يراعي    ه 

غير    ه أو مصلحة  مصلحت    به نحو    ما قد يميل  ل    عن النائب    الحرج    كهذه، ويبعد    في صفقات    له النفع    ق  ويحق   
الوقت    ،القاصر   هوفي  نفس  متى رأى    خصومة    وصي     تعيين    البحريني    شرع  الم    جاز  أو ،  3المحاباة    شبهة    دفع  ي   
 .  البحريني    على المال   الولاية   من قانون   27 طبقاً للمادة   للقاصر   مصلحةً 

اكتشاف  :  خاص     وصي     تعيين    -3 المصالح    التعارض    عند  الجهة    العلم    ووصول    ،بين    ن  عي ي  المختصة    إلى 
 يلي:  مافيه سطات   ه وحدود  تعيين   وطرق   هذا الأخير    مفهوم   ونبين  ، خاص   وصي  

 
 : الخاص    الوصي    مفهوم   -أ

 القاصر    لمصلحة    ، فمراعاةً ؛والدراية  الخبرة    تي تتطلب  ال    الأمور    ببعض    بالقيام    المكلف    هو الشخص  
وصي  نص  ي عبارة  فه  في  ،  4خاص    ب  من  وقرر  محدد    قانوني     بتصرف    للقيام    عيين  يه  أن    الخاص     الوصي     م   ،  

المجلس  يتخذ    إجراءات    البحريني    القانون   شؤون    بالنظر    ها  حال    القاصرين    في  المصالح  تعارض    في    بين    ت 
ويعالقاصر  و   الولي    المهمة  يتول    آخر    شخص    تعيين    د  ،  هذه  ة     أثناء    ى  ه باتخاذ    يقوم    إجراء    أول    التعارض  مد 

  الوصي    تعيين   حالات   صت لتناول  تي خص  ال   على المال   الولاية   من قانون   26 المادة   هتد  ما جس  ، وهذا المجلس  
 

الدولية    (1) المجلة  والمصري،  العراقي  القانونين  بين  مقارنة  دراسة  القاصر،  أموال  على  الوصاية  أحكام  الكوردي،  زاده  أكرم 
 . 170، ص 2020 الجزائر،، 2، العدد 4للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، المجلد 

 .  477-476عبد السلام الرفعي، مرجع سابق، ص (2)
على    (3) التركيز  مع  المال  على  الولاية  وقانون  المدني  القانون  في  مقارنة  دراسة  القانونية،  النيابة  شبانة،  مصطفى  ماجدة 

ص بمهام الشهر العقاري  تطبيقات الشهر العقاري )نيابة الولي الطبيعي والوصي( في ضوء أحدث أحكام النقض مع ملحق خا
 .   110، ص2004دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، والتوثيق 

 169ص ،موال القاصر، مرجع سابقأاده الكوردي، أحكام الوصاية على أكرم ز  (4)
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  هو الشخص    الخاص    الوصي    ن  إ  :فيمكن القول    ؛به، وعليه  ف  المكل    الأمر    ه بانتهاء  ذي تنتهي مهمت  ال    الخاص   
الجهة  د  تحد     خاص    بتصرف    بالقيام    ف  المكل   القاصر    نيابةً   المختصة    ه  حالة    عن  بين    التعارض    وجود    في 

و والنائب    القاصر    مصلحة   حالة    1( الخاص    )المتصرف    بنظام    الجزائري    شرع  الم    أخذ  قد  .  بين    التعارض    في 
 .  والنائب   القاصر   مصالح  

المادة    يتبين  و  قانون    26  من  المال    الولاية    من  أموال    الولاية    مجلس    يتدخل  ه  أن    البحريني     على   على 
الوصي   مباشرةً   تلقائية    بصورة    خاص     وصي     لتعيين    القاصرين   على  وتسري    الخاصة    الشروط    الخاص     ، 
مهمت    ،الطبيعي     بالوصي    بانتهاء  وتنتهي  أقيم  ال    العمل    ه  المد  لمباشرت    ذي  أو  اقتض    ة  ه  تعيين  التي  وبناءً 2ه ت   ، 
ه ولي     في مواجهة    للقاصر    من الحماية    قدر    أكبر    على تحقيق    قد حرص    البحريني    شرع  ، يكون الم  سبق    على ما

هي    الخاص     الوصي     تعيين    ، كما أن  خاص     وصي     وتعيين    المصالح    إلى تفادي تعارض    بالمجلس    ذي يدفع  ال  
ت  حصل    في حال    اً تلقائي  البحريني    عليها المشرع    نص    حصرية    حالات    وفق    تكون  و   ،بالمجلس    خاصة    صلاحية  

 أو المصلحة    الشأن  ذوي    البحريني    شرع  الم  لم يعط   ، وبذلك  السابقة    عليها في المادة    المنصوص    الحالات    ىحد إ
  المصري     شرع  الم    موقف    تطابق    نلاحظ    المقارنة    محل     على التشريعات    وبالاطلاع  ،  خاص     وصي     تعيين    طلب  

نظير   البحريني   مع  ل  الجزائري     شرع  الم    ، وهذا بخلاف  ه  ترك   تلقاء    الخاص     المتصرف    تعيين    لقاضيال ذي    من 
بناءً نفس   المادة  أجاز  و ،  الجزائري     الأسرة    من قانون    90  المادة    طبقاً لنص    من له مصلحة    على طلب    ه أو   ت 

، وعلى 3القاصر    ومصالح    الولي     مصالح    بين    التعارض    حالة    أن يثير    ذي مصلحة    شخص    لكل     كر  الذ     سابقة  
يد   وجود  من  النائب    مصالح    عي  ر    الثبات    عبء    والقاصر    بين  حدث    ؛هطلب    فض  وإلا  يعي   فإذا  القاضي    ن  ت 

 .4متصرفاً خاصاً 

 
تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي في مسألة تعيين متصرف خاص، حيث أخذ المشرع الفرنسي بهذا النظام وفقاً للمادة   (1)

 . 233، صية على أموال القاصر، مرجع سابق، الولانين المدني الفرنسي/ راجع في ذلك: بن عزيز حنانمن التق 3-  389
( ))تسري على الوصي الخاص ... أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون... وتنتهي مهمة كل منهم بانتهاء  28المادة )  (2)

 العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت تعيينه((
 . 230بن عزيزة حنان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص  (3)
أطلق المشرع الجزائري لفظ المتصرف الخاص على الوصي الخاص / قرار المحكمة العليا الجزائرية، غرفة القانون الخاص    (4)

 .  114، / مشار إليه لدى: موسوس جميلة، مرجع سابق، ص29/02/1967جلسة 
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  جاء  ف  ؛1خصومة    وصي     بنظام    المصالح    تعارض    في حالة    العراقي    شرع  الم    أخذ    التشريعات    وعلى غرار  
المادة   قانون  37)  في  من  تعين    للمحكمة    ))يجوز    :القاصرين    رعاية    (  للخصومة    أن  تعارض    وصياً  ت  إذا 

مصلحة    القاصر    مصلحة   وصي   ه  ولي     مع   بالنسبة    جوازي    أمر    خصومة    وصي     تعيين  يكون   وبذلك    ،ه((أو 
  تعيين    قد حصر    العراقي    شرع  الم    أن    ظ  يلاحما  عليها،    المعروضة    ب القضية  حس    العراقي     شرع  وفقاً للم    للمحكمة  

، وعندها  عليه  المعروضة    للقضية    بالنسبة    أو الوصي     مع الولي     المصالح    تعارض    في حالة    خصومة    وصي   
الحق    يكون   رفع    له  والطعن  الد    في  ال  الب   والقيام    بالأحكام    عوى  مصلحة  جراءات  تقتضيها    لغاية    القاصر    تي 

ويلاحظ  2القطعية    الدرجة  ب  الحكم    اكتساب   الم    ،  على  في    المصالح    تعارض  راعى  ه  أن    العراقي     شرع  أيضاً 
  ه الحاجة  وما تظهر    والتصرفات    في المعاملات    تي تقع  ال    المالية    المصالح    بتعارض    ا في ما يتعلق  م  أ  .القضايا

هالوقت  في  ، ولكن  خاص     وصي     إلى تعيين    ر صراحةً لم يش  ،  خاص     وصي     من تعيين     يمنع    ما  لا يوجد     نفس 
 .3القاصر   لمصالح   تحقيق   هذلك إذا كان في

 : الخاص    الوصي    سلطة   حدود   -ب

وتظهر  مهمت    بطبيعة    الخاص     الوصي     سلطة    عن حدود    الحديث    يرتبط   وفق  سلطت    حدود    ه،    الدور    ه 
  القاصر    مصالح    لحماية    الخاص    الوصي    فيعين    ؛4ه بمهمت    ه للقيام  تعيين  جرى  ها  تي من أجل  ال    والعلة    ،به  المنوط  

وهو    إلى الموضوع    ه بالنظر  تعيين  جرى  إذا    القاصر    ي أمور  وهو تول     خاص     لغرض    ن  عي ي  ه  ن  إ؛ أي  من الضياع  
لأسباب  المصالح    تعارض   أو  مح    ،  من التأك  في  ه  مهمت    تتمثل    خاص     وصي     تعيين    جري في،  5ددة  أخرى  د 

أثناء    الولي     تصرفات    ه على مراقبة  دور    ويقتصر    ،6هه على إبرام  إلى إشراف    ، بالضافة  للقاصر    العقد    صلاحية  

 
جراءات التي ترفع منه أو  مة لتمثيل القاصر في الدعاوى واليعرف وصي الخصومة أنه الذي يتم تعيينه من قبل المحك   (1)

، فيتولى رعايته هو فحسب وهذا الوضع عند الانتهاء من الدعاوى وصدور  ترفع عليه حتى وإن كان هذا القاصر لا يملك مالاً 
 .89، صمحمد كمال حمدي، مرجع سابقحكم نهائي لانتهاء مهمة هذا الوصي. / راجع في ذلك: 

 168أكرم زاده الكوردي، أحكام الوصاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص (2)
( من قانون الأحوال الشخصية العراقي أنها تجيز تعيين وصي خاص ضمناً في المسألة المتعلقة  77بل يفهم من المادة )  (3)

( من قانون رعاية القاصرين والخاصة بوصي المتبرع التي تشير ضمناً إلى تعيين 29بتعدد الأوصياء، بالضافة إلى المادة )
أحكام  أكرم زاده الكوردي،  تياره من قبله. / يراجع في ذلك:  وصي خاص مختار من قبل المتبرع أو المحكمة في حالة عدم اخ

 . 170سابق، صالمرجع ال ،الوصاية على أموال القاصر 
 . 464د. لينده بن صابرة ود. زهرة بن عبد القادر، مرجع سابق، ص  (4)
 . 205عقيلة بلقاسم، مرجع سابق، ص (5)
  .114صموسوس جميلة، مرجع سابق،  (6)
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  شرف  الم    له دور    ، فهنا يكون  القاصر    مصلحة    من مدى تحقق    د  ى يتأك  ها حت  على إبرام    والشراف    دة  محد    ة  مد  
   .1قانوناً  المرسومة   الحدود   وفي إطار   ،عن الولي     نيابةً  التصرف   بمباشرة   للقيام   الولي    محل   ، وإلا يحل  والمراقب  

الر   أن  الخاص     الوصي     سلطات    على حدود    البحريني     شرع  الم    نص     من عدم    غم  وعلى   ه قد نص  ، إلا 
الحالات   وصي  يعي ن   التي    على  لكل   مهمت    د  تحد و   خاص    فيها  وفقاً  على  بأن  أيضاً    ونص  ،  حالة    ه  تسري  ه 

تنتهي مهمت  أن    ن  وبي    ،همهمت    طبيعة    مع مراعاة    الوصاية    أحكام    الخاص     الوصي    بانتهاء  ه  أ  ال    العمل    ه    قيم  ذي 
 الوصاية    ... أحكام    الخاص     ))تسري على الوصي     :28  ة  الماد   بموجب  ه  ت تعيين  تي اقتض  ال    ة  ه أو المد  لمباشرت  
القانون    الواردة   بانتهاء    كل     وتنتهي مهمة  ...  في هذا  أ  ال    العمل    منهم  ت تي اقتض  ال    ه أو المدة  قيم لمباشرت  ذي 

 .  ه((تعيين  

مع   خاص     وصي     تعيين    سلطة    للمجلس    ترك    البحريني    شرع  الم    أن    السابق    النص     من قراءة    فيلاحظ   
لكل   مهمت    تحديد   وفقاً    تعارض    في حالة    خاص     وصي     تعيين    على وجوب    بالنص     شرع  الم    جاء  فإذا    ؛حالة    ه 

 حدود    له تجاوز    لا يجوز  و ،  بها هذا الأخير    تي يلتزم  ال    المهام    تعيين    المختصة    على الجهة    عن  فيتي  ؛  المصالح  
  المهام    د صراحةً م يحد   ه لأن    ، بيد  الخاص     الوصي     ه بنظام  عند أخذ    البحريني    شرع  الم    وحسناً فعل  ،  2هذه المهمة  

 بها.  المكلف  

 : البحريني    شرع  وفقاً للم   الخاص   الوصي   أن   ا سبق  مم   يتبين  

في    الوصاية    ه تسري عليه أحكام  على أن    نص    البحريني     شرع  الم    وذلك لكون    ،الوكيل    مسؤولية    عن  يسأل •
 . على المال    الولاية   من قانون   28  طبقاً للمادة   القانون  

   .لةً باط هات  تصرف قع  ت هذا التصرف   حدود   فإن جاوز   ؛التعارض   في حالة   خاص    بتصرف   للقيام   ين  قد ع   •
ه  ه أو زوجت  ه أو فروع  أصول    ه أو لأحد  لنفس    القاصر    في أموال    بالتصرف    القيام    الخاص     للوصي     يمكن    لا •

 .لذلك الغرض  وصي      تعيين تطلب ت  مصالح  بين ال تعارض   حالة  ثم ة    يكون  وذلك كي لا 

 ويحل    الولاية    سيؤدي إلى وقف    الخاص     الوصي     هل تعيين     هو:هام    تساؤل    يطرح    رة   الفق في ختام  و 
 ؟ المصالح   افيهالتي تتعارض   ات  ه في التصرفمحل   ه فقط سيحل  ؟ أم أن  الولي    محل  

 
 .  234بن عزيزة حنان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص  (1)
 .  111، صماجدة مصطفى شبانة، مرجع سابق (2)
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نظراً   ؛منهما معين    تصرف   ج  خر ي  ما وإن   ؛مستمرة   والجد    الأب   ولاية   منه أن   فهم  ي   خاص    وصي    تعيين   إن  
ذلك لا يعني أن    ، إلا أن  1الولاية    سقاط  إ  إلى حد     المسألة  فلم تصل    اهمبين مصالح    القائمة    التعارض    لحالة  
  ، القاصر   مصلحة   في تقدير   عن الولي    بل هو البديل   ؛القاصر   مع مصلحة   التصرف   مراقباً لمدى تطابق   يكون  
  إلى التفاوض    ، بالضافة  ه برام  إ  أو عدم    الولي   و   القاصر    بين   المصالح    فيها تعارض   ثبت  يالتي   التصرفات    وإبرام  

  خاصة    لمسألة    خاص    ه حل  أن    يثبت    ، وما2القاصر    تحقيقاً لمصلحة    العقد    بنود    في تعديل    الآخر    مع الطرف  
  ، وعندما ذكر  26  وفقاً للمادة    مؤقتة    في أوضاع    خاص     متصرف    إلى تعيين    قد أشار    شرع  الم    هو أن    ة  ومؤقت

تنتهي بها الولاية  ال    الحالات   بيد  المصالح    تعارض    لم يذكر حالات    تي   سلب    إلى حالات     عند الشارة  ه  أن    ، 
 تصرف    سوء    بسبب    في خطر    القاصر    ت أموال  منها إذا أصبح    أو يحد    الولاية    المجلس    ه يسلب  أن    ذكر    الولاية  
  تي تدعو إلى سلب  ال    الأسباب    تقدير    سلطة    للمجلس    توحي أن    الأخيرة    ، وهذه العبارة  آخر    سبب    أو لأي     الولي   
  خاصةً   ،منها  أو الحد     الولاية    لسلب    اً سبب  المصالح    تعارض    أن يكون    ية  ناكمإحول    التساؤل    ا يثير  ، مم  الولاية  

 . الولي    في يد    باقي السلطات    مع إبقاء   من التصرفات   يكون حداً لجزء   من الولاية   الحد   إذا علمنا أن  

الآتي:مفاد    تساؤل    يطرح  كما    للمجلس    ه  يكتشف  أ  كيف  المصالح    التعارض    حالات    ن    ويعين    في 
توج  اً خاص   اً وصي الليونة    البحريني     شرع  الم    ه  ، خصوصاً مع   فرض    ه مع عدم  لسلطات    الولي     في ممارسة    إلى 
 عليه؟   رقابة  

الباحثة   النائب    اً قيود   وضع    شرع  الم    أن    وترى  القاصر    على  ب بها، حس    القائم    باختلاف    تختلف    عن 
  القيام    عند    على إذن    بالحصول    تتمثل    ، وهذه القيود  القاصرين    موال  أعلى    الولاية    من قانون    30و   18  المواد   

وهذا ،  ه في الرقابة  سلطت    المجلس    أو عندما يباشر    الذن    يطلب  و عليه    عندما يرجع  ، وذلك  التصرفات    ببعض  
ب الممكن  ال    العقود    أكثر    أن  إذا علمنا  تتعارض    تي من  المصالح    أن  مثلما    وماً مع  المعاوضة    هي عقود    فيها 

  على الذن    الحصول  يجري   أن    العقارات    في بيع    البحريني    شرع  الم  فقد ألزم     ؛البيع    عقد    ةً صاخ و ،  اً بقا أشرنا س
،  تحصل  قد  تي  ال    التعارض    حالات    كل     ه ومعرفة  رقابت    من فرض    يتمكن    المجلس    ، مما يجعل  المجلس    من قبل  

وذلك    على إذن    الحصول    شرع  الم    تي لا يتطلب  ال    في الأحوال    المشكلة    ، ولكن تكمن  فيه  لا خلاف    وهذا الأمر  
  شرع  رها الم  تي حر  ال    الدارة    ، أو في عقود  ةً خاص  مع الولي     البحريني    شرع  بها الم    تي تعامل  ال    المرونة    في ظل   

الحصول   إذن    من  عقود    سواءً   على  أ المنقول    كبيع    المعاوضة    في  العلم  اليجار    عقود    م،  مع    شرع  الم    أن    ، 
  الوصي    أن يؤجر    ومنع    ،  اليجار   في حالة    في المصالح    تعارض    حالات  وجود     إلى احتمال    ه  قد تنب    البحريني  

 
،  2006، مصر، سنة  دار الكتب القانونية،  1الطبعة  أحمد نصر الجندي، نيابة شؤون الأسرة ودورها أمام محاكم الأسرة،   (1)

 . 168ص
 . 462القادر، مرجع سابق، ص  عبدد. لينده بن صابرة ود. زهرة بن  (2)
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 بين المصالح    التعارض    وجود    تقدير   تبقى مسألة    الأحوال    ، وفي كل   هه أو فروع  ه أو لأصول  لنفس    القاصر    أموال  
ثبت    ؛المجلس    لسلطة    خاضعةً  ما  فإذا  المصالح    التعارض    وجود    يفيد    لديه  يتدخل    بين  أن  له    ، مباشرةً   كان 

حين    اً خاص  اً وصي  ويعين   التعارض    مثل    زوال    إلى  كل   ،  هذا  النوع    مثل    حصول    فإن    ؛حال    وعلى  من    هذا 
  في القانون    المسؤولية    وفقاً لقواعد    هذه المسؤولية    النائب    ل  ه به سيحم   علم    لعدم    المجلس    تدخل    وعدم    التعارض  

  .1المدني   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  55راجع بنفس المعنى: قوادري وسام، مرجع سابق، ص (1)
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 المبحث الثاني 

 كآلية لحماية أموال القاصر  محاسبة الأولياء والأوصياء
  عندما يتعلق   ، خاصةً المختصة   الجهات   على عاتق    تي تقع  ال   المهام   أهم   من  القاصر   أموال   حماية   تعد  

يتحملون  ال    والأوصياء    بالأولياء    الأمر   ورعايت هاالولاية    بموجب    ر  ص  الق    أمول    مسؤولية    ذين  ف    طرق    تتنوع  ، 
في   الحق    أن تملك    الولاية    على سير    بالرقابة    المختصة    الجهة    سلطة    تتمثل  و ،  والوصي     من الولي     كل     محاسبة  

 ه. جدوا من أجل  ما و   هم في أداء  خفاق   إإذا تبين   الوصي    ى عزل  ، أو حت  هامن أو الحد     الولاية  سلب  

يتعرض   قد  كل  كما  الأولياء      حالة    القانونية    للمساءلة    والأوصياء    من   أخطاءً   تعد    أفعال    حدوث    في 
تي  ال    الأضرار    تقدير    ا يتطلب  ، مم  التقصيرية     أم العقدية    المسؤولية  طريق   ن  كان ذلك ع  سواءً   للتعويض    موجبةً 

بالقاصر  لحق   بواجبات  تقصير    نتيجة    ت  وأم  هم  وصل  هم.  إن  وقع  ال    الضرر    ا  أموال    ذي  حد     القاصر    على   إلى 
 وجود    ضرورة  يوضح   ا  وذلك مم    ،الجنائية    لة   المساءطائلة    تحت    أو الوصي    الولي    يجعل    الأمر    فإن    ؛الجريمة  

 . القاصرين    مصالح   لحماية   فعالة   آليات  

 :  حو الآتيعلى الن    إلى مطلبين   هذا المبحث   ، فيقسم  سبق   على ما  بناءً 

  .: محاسبة النائبين عن القاصر من قبل الجهة المختصة بالرقابةلالمطلب الأو  

   .قيام المسؤولية المدنية والجنائية على الأولياء والأوصياء :المطلب الثاني
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 ل الأو   المطلب

 من قبل الجهة المختصة بالرقابةلقاصر عن ا النائبين  محاسبة
القانون  تي منح  ال    والسلطات    الصلاحيات    ن  أ  نا فيما سبق  بي     لشراف    تخضع    عن القاصر    للنائبين    ها 

أن   ورقابت هاالمختصة    الجهة   ورأينا  الرقابة    ،  لمراتب    تتفاوت    هذه  وبالضافة  النائبين    ووفقاً  الرقابة    ،  تي  ال    إلى 
القانون    يخضعون   أعطى  لغرض    ،الجزاءات    بعض    في فرض    السلطات    المختصة    للجهات    لها   حكام  إ  وذلك 

 . القاصر   على أموال   هم ضماناً للحفاظ  نيابت   أثناء   النائبين   سلطات  

ضمن  سلطت    النائب    ليمارس    اً حدود   القانون    وضع   تجاوز    ؛ هاه  الحدود    فإذا  استخدم    هذه  هذه   أو 
اد     أو  هذه المهمة    ه أو أهمل  مصالح    وفق    الصلاحيات     ما يمنع    فلا يوجد    ؛همن أجل    جد  ذي و  ال    الهدف  عن  ح 

  ، ولا ه منهاد  أو تجر      ولايت هد  تي تقي   ال    الجزاءات    بعض    وفرض    ،ية  ها القانون سلطت    من استخدام    المختصة    الجهة  
  نقسم  و ه.  بأموال    يضر    ما  ه من كل   وحمايت    القاصر    لمصالح    تحقيقاً   الحماية    دور    لتفعيل    ه يهدف  ذلك كل    أن    شك  

 :  حو الآتيعلى الن    إلى فرعين   هذا المطلب  

 ل الفرع الأو  

 على الولي الجزاءات المفروضة  
الجزاءات  ء  جا م  ال    ت  للجهات  نح  تي  إطار    المختصة    ت  حرص  ال    القانونية    الحماية    في  عليها   ت تي 

اعتبار    القاصر    مصالح    لتحقيق    تشريعات  ال المال    الولاية    أن    على  الغرض  و    على  لهذا  لحمل  جدت  وذلك   ،  
القاصر    النائب   الجزاءات    وسنبين    .المالية    القاصر    شؤون    على   الشراف    حسن  على    عن  يلي  التي    فيما 
 : ولي   على ال تها التشريعات  فرض  

 : من الولاية   والسلب   أولًا: الحد  

انتف    ؛بالمصلحة    منوطة    الولاية    إن   المصلحة  فمتى  باب    ؛ ت  لذلك    ؛1الولاية    تزول    أن  أولى  فمن 
بعض  فرض   الحد     السلب    جزاء    التشريعات    ت  الولاية    أو  بعض    من  ه  ممارست    أثناء    للولي     جزاءً   الحالات    في 

 
، مكتب 27، السنة  2، مجلد 1976من ديسمبر، سنة   8قضائية، "أحوال شخصية" جلسة    44  لسنة   ، 31م حكم النقض، رق  (1)

 .  1721لقانونية، صاأحمد قناوي للمحاماة والاستشارات 
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و  ه   بينما الحد    ، هافي جملت    ولاية  لل  إنهاء    السلب    أن    ، فيمن الولاية    والحد     بين السلب    ق  يفر تال  ويكمن    ،للولاية  
 يلي:   ماكمنهم  كل    يضاح  إ يتم  وس 1للولاية   جزئي   سلب   الحد   د  لذلك يع ؛فقط من الولاية   لجزء   نهاء  إ

 : من الولاية   الحد   -1

، وهذا  2هادارت  في إأو    القاصر    في أموال    في التصرف    الولي     صلاحيات    تقييد    الولاية  من    بالحد     يقصد  
كان    الجزاء   يجر     وإن  كل     الولي    د  لا  أن  ولايت    من  إلا  يقل   ه  جزء  إم    الحد    ينصب  و منها،    ص  ه  على  مال    ا    من 

  القيام    الولي      علىيحظر    معينة    على أعمال    ا قد يرد  ، وإم  على هذا المال    التصرفات    من مباشرة    ، فيمنع  القاصر  
 في الأموال    ، كأن يتصرف  القاصر    ي شؤون  في تول     الجسيم    همال  وال  التدبير    سوء    عن الولي     ، فإذا اشتهر  3بها 

  في تقرير    السلطة    المختصة    فللجهة    ؛القاصر    أموال    ه لدارة  همال  إ و  أ،  فاحش    بغبن    للقاصر    المملوكة    المنقولة  
ينبغي أن    ت هذه المصلحة  فمتى ما انتف    ؛معها وجوداً وعدماً   ، تدور  بالمصلحة    منوطة    ه؛ فالولاية  من ولايت    الحد   

  سلطة    للمجلس    شرع  الم    ى حينما أعط   البحريني     على المال    الولاية    من قانون    19  ته المادة  د  وهذا ما أك  .  4تزول  
  ؛آخر    سبب    أو لأي     الولي     تصرف    سوء    بسبب    في خطر    القاصر    فإذا أصبحت أموال    ،الولي     من ولاية    الحد   

الم  فلم يحد     ؛5همن عدم    الخطر    توافر    تقدير    سلطة    للمجلس    ه، ويعود  ولايت    أن يحد    فللمجلس     البحريني    شرع  د 
 على  وذلك سيراً   الولي    تصرف    سوء    مثالًا وهو في حال    ما فقط ضرب  وإن    ؛من الولاية    حد   ال  أو حالات    أسباب  

الحد    المصري     شرع  الم    خطا الولاية    وإن كان  التشريع    من  للمجلس    للمحكمة    المصري     في  ت نص  فقد    ؛وليس 
  أو الحد     على المال    الولاية    بسلب    لها أن تقوم    المحكمة    أن    المصري     على المال    الولاية    ( من قانون  20)  المادة  

  لنا أن    ، وبذلك يتبين  6أو أي سبب  آخر    الولي     تصرف    سوء    بسبب    في خطر    القاصر    منها إذا أصبحت أموال  
  ه أو بسبب  تصرف    بسوء    ب  ه إذا تسب  من سلطات    ويقلص    الولي     من ولاية    يحد    والمصري     البحريني     كلا التشريعين  

في    تختلف    من الولاية    الحد    تي تملك  ال    ، وإن كانت السلطة  في خطر    القاصر    أموال    إليه في جعل    يرجع    آخر  
  .قانون  عن الآخر   كل   

-))إذا عرفا  :العراقي     المدني     ( من القانون  2/ 103)  في المادة    فقد جاء    ؛العراقي     شرع  للم    ا بالنسبة  وأم  
  شرع  الم    ((، وأضاف  من ولايتهما أو أن يسلبهما هذه الولاية    فللقاضي أن يقيد    ؛التصرف    بسوء    -والجد    الأب  

 
 . 59مال حمدي، مرجع سابق، صمحمد ك (1)
 . 70، ص2004، ر، مصعلى المال، دار الكتب القانونية أحمد نصر الجندي، التعليق على قانون الولاية (2)
 . 71الحليم وزبيري مخلوف، مرجع سابق، ص بن عثمان عبد (3)
 . 79معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص (4)
 من قانون الولاية على المال البحريني.  19المادة  (5)
 من قانون الولاية على المال المصري. 20المادة  (6)
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قانون    العراقي   )  الأحداث    رعاية    في  لسنة  76رقم   الحدث    برعاية    الولي     لزام  بإ  الولاية    تقييد    حالة    1983  ( 
أو    السلوك    مراقب  قبل   من    السلوك    ، مع مراقبة  الأحداث    محكمة    من قبل    تحدد    معينة    شروط    )الصبي( وفق  

بتنفيذ    ؛اجتماعي     باحث   يلتزم  لم  تقرير    ؛الرعاية    شروط    فإذا  أم  1ه ولايت    سلب    فلها  الم  ،  عند  و   الجزائري    شرع  ا 
النوع    لاحظنا غياب    على المال    للولاية    المنظمة    النصوص    تفحص   لتقدير    من الجزاء    هذا  قاضي    تاركاً ذلك 

أن إلى    الحاجة    تظهر    الأحيان    في بعض    هلأن    ؛على هذا الجزاء    الجزائري    شرع  الم    ذا لو نص  وحب    ،الموضوع  
 . القاصر   مصلحة   حسن في تحقيق  إن لم ي   من المسائل   في بعض   الولي    سلطة   د  قي  ت  

، ولم تفرض هذا فقط للولي     الولاية    تقييد    ت جزاء  أورد    الدراسة    محل    التشريعات    أن    ا سبق  مم    فيلاحظ  
في    للوصي     مجال    ترك    أرادوا من ذلك عدم    المشرعين    إلى أن    يعود    السبب    أن    ؛ ونعتقد  على الوصي     الجزاء  
ى  ه، وذلك حت  ه من منصب  وهو عزل    من الولي     أشد    ه سيكون  ءجزا  ن  لأ   ؛القاصر    بمصالح    يمس    عمل    بأي     القيام  

 ه.  ولايت   أثناء   الحرص   كل   اً يكون حريص

 :  الولاية   سلب   -2

  سلب    د  ويع  ،2فيها  ها أو التصرف  دارت  إأو    ر  ص  الق    أموال    ه في رعاية  من صلاحيات    الولي     يد    هو تجريد  
  تها التشريعات  تي فرض  ال    الصارمة    من الجزاءات    ويعد  ها،  في جملت    الولاية    نهاء  بإ ه  من ولايت    الولي     تجريد    الولاية  

  بناءً   الولاية    أن يسلب    للمجلس    البحريني     ، وفي القانون  القاصر    بأموال    التهاون    دون    للحيلولة  وذلك    على الولي   
الشأن    الدارة    على طلب   أموال    أو ذوي    أو لأي     الولي     تصرف    سوء    بسبب    في خطر    القاصر    إذا أصبحت 

،  المصري     على المال    الولاية    من قانون    20  في المادة    المصري    شرع  به الم    قد أخذ    وهذا الحكم    ،3آخر    سبب  
المقابل   قانون    32  المادة    وفي  وبالرجوع  القاصرين    رعاية    من  موقف    .  أن    ؛الجزائري     شرع  الم    إلى  قد ه  نرى 

  ))تنتهي وظيفة    :الولاية    نتهاء  ا  حالات    ضمن    هذه الحالة    ها وتناول  بدلًا من سلب    الولاية    سقاط  إ  تعبير    استعمل  
بإسقاط  4-:  الولي   آن    الولاية    لانتهاء    اً وسبب   جزاءً   سقاط  ال  الجزائري    شرع  الم  وقد عد   عنه((،    الولاية    ...    في 
 عزل    ه على أسباب  غم من نص   على الر    عن الولي     الولاية    سقاط  إتي تدعو إلى  ال    الأسباب    ولم يقم بتحديد    واحد  

المادة    الوصي    قانون    96  في  ويرى  الخامسة    الفقرة    الجزائري     سرة  الأ  من  في   والوصي    الولي    أن    هم بعض  ، 
ها  لأحكام  ل  يخضعان    الجزائري     التشريع   التصرف    الولي     سلطة    نفس    ))للوصي     :95  المادة    بدليل    نفس    ، ((في 
هالأحكام  ل  يخضعان    والوصي    الولي    فإن    ؛وبالتالي نفس  الدارة      ذلك،  والتصرف    في  على  فهما   ؛وقياساً 

 
 .  83عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص د. (1)
 . 69، مرجع سابق، صعلى المال أحمد نصر الجندي، التعليق على قانون الولاية (2)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 19انظر: المادة  (3)
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أن    بالضافة    ،1المحاسبة    طرق    لنفس    يخضعان   نفس    الولاية    بسلب    الحكم    إلى  وقف    القاصر    على  أو  أو  ها 
  سقوط    بمعنى أن    التجزئة    لا تقبل    في هذا النطاق    على المال    فالولاية    ؛أيضاً   إلى المال    بالنسبة    يكون   هاسقوط  
النفس    الولاية   المال  سقوط    يستتبع    لصغير    بالنسبة    على  تشمل  ال    ر  ص  الق    لصغار  ل  بالنسبة    ها عن    ولاية  هم  ذين 
أميناً    أن يكون    ولا المقبول    فليس من المعقول    ؛القاصر    على نفس    اً فمن لم يكن أمين   ،2ه ولايت    المسلوب    الولي   

على    الولاية    بسلب    على الحكم    يترتب    ))... وفي جميع الأحوال    :هابقول    19  ته المادة  د  ه، وهذا ما أك  على مال  
 . 3((إلى المال   ها بالنسبة  ها أو وقف  سقوط  ها أو وقف   القاصر   نفس  

قانون    وبالرجوع   )  الأحداث    رعاية    إلى  لسنة  76رقم  سنجد  العراقي     1983(  لسلب    حالات    ،   أخرى 
هاالولاية   نا، ولكن ما  دراست    موضوع    وهي خارج    على النفس    الولاية    ها تخص  ، ولكن  العراقي     شرع  وفقاً للم     وتقييد 
  الولاية    ها تؤدي إلى سلب  أن    لا شك    على النفس    الولاية    ، فسلب  هالتي ترتب    ا هو النتيجة  به في موضوعن    ترتبط  

( 76)رقم  الأحداث   رعاية   في قانون   ورد  فقد  ،على ذلك صراحةً  العراقي   شرع  ى وإن لم ينص الم  حت   على المال  
على    فيجب    ؛ت هذه الحالات  إذا توافر  ف  ؛أو الحدث    على الصغير    الولاية    لسلب    وجوبية    حالات    1983لسنة  

تقر     المحكمة   المادة    كما ورد    وجوباً   الولاية    سلب    ر  أن  المادة    (، كما ورد  31رقم )  في   ( حالات  32رقم )  في 
 أو أحد    العام    دعاء   ذلك الاإذا طلب    الولاية    سلب    ر  أن تقر     للمحكمة    ت يجوز  إذا توافر  ف  ؛الولاية    لسلب    جوازية  
  وحالات    الوجوبي     السلب    بين حالات    ز  إليه مي    المشار    القانون    على أن    ، مما يدل  أو الصغير    الحدث    أقارب  
 .4للولاية   الجوازي    السلب  

  :الولاية   أو سلب   الحد    أسباب   -3
  :للخطر   القاصر   أموال   تعريض   -أ

المادة    البحريني    شرع  الم    جاء     فيها الأسباب    ن  وبي    البحريني     على المال    الولاية    ( من قانون  19)  في 
لسلب  ال   تدعو  الحد     الولاية    تي  على:فنص    ؛منها  أو  أموال      أصبحت  خطر    القاصر    ))إذا  سوء    بسبب    في 

  المادة    من استقراء    يلاحظ  و ،  5منها ...((  يحد  ه أو  ولايت    أن يسلب    فللمجلس    ؛آخر    سبب    أو لأي     ،الولي     تصرف  
من   مثال  ك  ؛القاصر    على أموال    عنه خطر    ذي ينتج  ال    الولي     تصرف    سوء    قد ذكر    البحريني    شرع  الم    أن    السابقة  

 
 .69، الحليم وزبيري مخلوف، مرجع سابق بن عثمان عبد (1)
حلمى للمحاماة والاستشارات القانونية: نتائج المحامي حلمي، مسائل الولاية على المال، على الموقع الرسمي للمحامي :  (2)

 . البحث عن سلب الولاية
 من قانون الولاية على المال المصري. 22ة وفي المقابل الماد (3)
 . 1983( لسنة 76من قانون رعاية الأحداث رقم ) 32و 31انظر: المواد  (4)
 من قانون الولاية على المال المصري. 20وفي المقابل المادة  (5)

https://helmylawyers.blogspot.com/search?q=%D8%B3%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9+
https://helmylawyers.blogspot.com/search?q=%D8%B3%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9+
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، وذلك الولاية    سلب    في أسباب    زم  اللا    بالتفصيل    البحريني    شرع  م الم  لم يق  ف  ،الولاية    تي تؤدي إلى سلب  ال    الأمثلة  
 شرع  الم    ، وبذلك فتح  عن الولي     الولاية    سلب  تتي بموجبها  ال     كل  هاالحالات    حصر    نا إلى صعوبة  في اعتقاد    يرجع  

  كافية    أسباب    ت توجد  ما إذا كان  ر  ليقد     ؛على المال    الولاية    لمجلس    التقديرية    السلطة    لعمال    المجال    البحريني  
الم    ه كل  ذكر    ، ومامن الولاية    أو الحد     السلب    قرار    اهبموجب    ه أن يتخذ  يمكن   من    والمصري     البحريني     شرع  من 
 ت ها فقض  أحكام    في أحد    المصرية    النقض    ته محكمة  د  ، وهذا ما أك  المثال    على سبيل    يعد    ؛الولي     تصرف    سوء  
وجوب  الصغير    بمصلحة    ة  منوط ))...الولاية    : بأن ثبوت   الولاية   سلب   .    ، الولي     تصرف    سوء    عند 

 . 1...((الحصر   على سبيل    1952 لسنة   1190  القانون   يد فلم تحد   الولاية   سلب   أسباب  ف

  أو الحد    الولاية    لسلب    اً مبرر بوصف ها    التدبير    سوء    حالة    ذي حصر  ال    العراقي    شرع  الم    هم جاء  وبخلاف  
ثبت    ؛حصراً   منها الضرار  ال ذي    التدبير    بسوء    رف  وع    التصرف    يسيء    الولي    أن    للمحكمة    فإذا  إلى    يؤدي 

تقييد  ولايت    سلب    تقرير    فللمحكمة    ؛هأموال    وتبديد    القاصر    بمصالح   أو  وتكون  ه  كل     ها،    للمحكمة    حوال  الأ  في 
،  الولاية    سقاط  إ  على مبررات   ةً لم ينص مباشر   الجزائري    شرع  ا الم  ، أم  2التصرف    سوء   في تحديد    التقديرية    السلطة  

نص   قانون    ولكن  المادة    دارية  وال  المدنية    جراءات  ال  في  يفيد    473  في  اتخاذ    سلطة    بما  في   القاضي 
، فوفقاً لهذه ؛ولائي    أمر    ه  بموجب  مهام    في أداء    الولي    ر  قص    في حال     جميعهاالضرورية    المؤقتة    جراءات  ال

  من ضرورة    د  أن يتأك    بعد    الولي     ولاية    بإسقاط    في الحكم    التقديرية    السلطة    الأسرة    شؤون    يكون لقاضي  المادة  
 . 3أو الهلاك   التلف   بخطر   المهددة   المالية   القاصر   مصالح   حماية  

 الموانع:  أحد   أو قيام   الشروط   أحد   غياب   -ب

  مانة  الأو   كاملة  ال  هلية  كالأ  شروط    ة  عد    أن تتوافر    يجب    القاصر    على أموال    الولي     نيابة    ى تستمر  حت  
إدارة    قدرة  الو  ابتداء    القاصر    مال    وتنمية    وتسيير    على  الشروط    أن تستمر    ويجب    ،همهام     عند  ة     هذه  طيلة  مد 

ها، وهذا سلب  به أو  من ولايت    ا بالحد   إم    التدخل    المختصة    على الجهة    كان  هذه الشروط    أحد    ، فإذا اختل  4الولاية  
سبباً من   العمر   تقدم    أن  المصرية   النقض   محكمة  رأت فقد  ؛هاأحكام   في أحد   المصرية   النقض   ته محكمة  د  ما أك  

 سلب  يوجب   ا  ، مم  الأعباء    وتحمل    ،القاصر    بأموال    النهوض    إمكانية    لعدم    الولاية    تي تقتضي سلب  ال    سباب  الأ
لمصالح    ، القاصرين    أم  بصفت ها  أخرى    وصية    وتعيين    الجد     ة  ولاي لتتمكن  القاصرين    تحقيقاً  وذلك  إدارة    ،   من 

 
 .  12/1976/ 29قضائية، حكم نقض مصري مدني، بتاريخ  45لسنة  34الطعن رقم   (1)
 من القانون المدني العراقي.  2الفقرة  103( من قانون رعاية القاصرين والمادة  32في المادة ) (2)
 . 173غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (3)
 . 25كمال صالح البناء، مرجع سابق، ص (4)
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أحق    مرضي     نحو  على    القاصر    أموال   والمحافظة  بنائ  أ   ون  ؤ ش   بمراعاة    الناس    وهي  أموال    ها  ضماناً  على  هم 
سبباً   عد  ي   وإدارت هاللقاصر    المملوكة    الأموال    على تسيير    القدرة    عدم    أن    من الحكم    نستنتج    . ومن ثم  1هم لمستقبل  

الشروط    شرط    لفقدان    نظراً   الولاية    سلب    من أسباب   الولاية    المطلوبة    من  الحكم    ، وما ورد  في  ليس على    في 
الحصر   سبيل  وإن    ؛سبيل  على  فيعد  المثال    ما  الحكم    ،  أن  مفاد    عامةً   قاعدةً   هذا  الشروط    شرط    فقدان    ها   من 

كان    ؛الولاية    عليه سلب    يترتب    للولاية    المطلوبة   ولايت    الولي    فإذا  القاصر  عند  على  دلائل    أميناً   ه    ثم ظهرت 
  الأهلية    ه كامل  عند ولايت    منه، وإذا كان الولي    تسلب    الولاية    فإن    ؛هه وخيانت  أمانت    عدم    ن  تبي     وعلامات    وأمارات  

  القانون  ها  تي يتطلب  ال    الشروط    منه، وهكذا سائر    الولاية    سلب  تها  ها أو فقد  ه ما يؤدي إلى زوال  ثم طرأ على أهليت  
 منه.  الولاية   سلب  ت  شرطاً من هذه الشروط   ه وفقد  حال   ر  فإذا تغي   ؛في الولي   

الحالة    غياب    نجد    للتشريعات    وبالرجوع   أن  الولاية    سلب    من أسباب    اً سبببوصفها    هذه    نجد    نا ، غير 
نص    العراقي    شرع  الم   السبب    قد  هذا  مديرية    الاجتماعي     البحث    ة  بعشوأعطى  ،  على   القاصرين    رعاية    في 

  قد سلك    العراقي    شرع  فالم    ؛ ، وبذلك2في الولاية    للاستمرار    د آهلاً لم يع    الولي    أن    ن  إذا تبي    الولاية    بسلب    التوصية  
  أحد    الولي    ذا فقد  إ  الولاية    المحكمة    ))تسلب    :50  في المادة    ذي نص  ال    د  الموح    النموذجي     العربي     القانون    مسلك  

 .3الولاية   ها تناولت شروط  نرى أن    49 إلى المادة   وبالرجوع  (( من هذا القانون   49 في المادة   الواردة   الشروط  

أو    الولاية    سلب    في مبررات    اللازم    بالتفصيل    الم يقومو   شرعين  الم    أن    النصوص    من استقراء    ويلاحظ  
  ؛عقبةً   لا يعد    في هذه المسألة    اللازم    التفصيل    وجود    عدم    ولكن  ،  هذه المسألة    من أهمية    غم  منها على الر    الحد   

 القاصر    في أموال    أن يتصرف    للولي     ، فمثلًا لا يجوز  الولاية    أو حد     لسلب    مبررات    في وضع    نا الاجتهاد  فيمكن  
يتعارض   مصالح    بما  ويخدم  مع  للمادة    الولي     مصالح    ه  قانون    26  وفقاً  المال    الولاية    من  ،  البحريني     على 

والتصرف  إدارت  طريق   ن  ع  القاصر    أموال    وينبغي عليه رعاية   فيما يصب    ها  وفقاً    القاصر    في مصلحة    فيها 
ه  عند قيام    على الذن    الحصول    إلى ضرورة    ، بالضافة  البحريني     على المال    الولاية    قانون  من  (  16)  للمادة  

 أو الحد     الولاية    سلب    تقرير    إليها من أجل    الاستناد    يمكن    هذه أسباب    ، فكل  18  وفقاً للمادة    التصرفات    ببعض  
  ه في كل   تقدير    وهذا يعود    للخطر    القاصر    أموال    ض  يعر     إذا كان    ، وخاصةً للمجلس    الممنوحة    منها وفقاً للسلطة  

 
لكتروني إ ، من خلال موقع  1976/ 12/ 29جلسة    1847صفحة رقم    27، مكتب فني  ضائية  ق  45لسنة    34الطعن رقم    (1)

الأم وصية وتعيين   ] الجد   [ الشرعي  الولي  : طلب سلب ولاية  القانونية  حليم  تم    (belqanoon.blogspot.com) |بوابة 
 م.  2/9/2023الاطلاع 

 بشأن تنظيم العمل في مكاتب العمل للقاصرين.  1987( لسنة  4من تعليمات رقم ) 5فقرة  3المادة  (2)
، قادراً على القيام  ))يشترط في الولي أن يكون بالغاً، عاقلًا، أميناً من القانون النموذجي الموحد لرعاية القاصرين    49المادة    (3)

 بمهام الولاية((. 

https://belqanoon.blogspot.com/p/normal-0-false-false-false.html
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أموال    الولاية    إلى مجلس    ل  االأحو  المجلس    الأسباب    تقدير    ترك    شرع  الم    ؛ لأن  القاصرين    على  كل     إلى    على 
 . حالة  

 : والحد   على السلب   المترتب   الأثر   -4

   حو الآتي: على الن    الولاية   سلب   وحالة   من الولاية   الحد    بين حالة   نميز   

   :من الولاية   الحد    في حالة   -أ

على    الولاية    من قانون    26  المادة    عنه إعمالًا بنص     الولي     ولاية    حد    تم    ما   يباشر    خاص    وصي    ن  عي  ي
 .1البحريني    المال  

 : الولاية   في حالة سلب   -ب

الولاية  لب  إذا س   الولي     ت  يد    فتسحب    ؛عن  تي في ال    موال  الأ  برد     ويلتزم    والتصرف    الدارة    ه ولاية  من 
إلى    الولاية    فتؤول    ؛هو الأب    ، فإن كان الولي  ه في المرتبة  ها لمن يأتي بعد  على إدارت    تي كان يشرف  ه وال  عهدت  
الوصي     الجد    الأحوال  حس    المختار    أو  حال  ب  وفي  تؤول  وجود    عدم    ،  لترتيب    المنصوب    للوصي     هم    تبعاً 

 . 2وفقاً للتشريعات   ولياء  الأ

 الفرع الثاني 

 الجزاءات المفروضة على الوصي 
 :يما يلوفق   على الوصي    المفروضة   فيما يلي الجزاءات   نبين  

  

 
 من قانون رعاية القاصرين. 37من قانون الولاية على المال المصري، والمادة  31وفي المقابل المادة  (1)
على ذلك ))فإذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو    2000لسنة    1من قانون رقم    12ضاف المشرع المصري في المادة  أو   (2)

وقفها عهدت بها إلى من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع...(( وورد في  
  2000( لسنة  1قانون رقم )من    38من قانون المرافعات المصري والمادة    285القانون المصري )المدير المؤقت(  في المادة  

التقاضي في مسائل الأحو إالخاص ب المادتجراءات  الشخصية ، وبالجمع بين  المحكمة تعيين    ؛نيال  العامة طلب من  فللنيابة 
جراءات تحقيق  إب الولاية أو وقفها يقتضي اتخاذ  مدير مؤقت على القاصر لدارة أمواله إذا رأت أن الطلب المقدم إليها شأن سل

المدير المؤقت بالحكم بوقف الولاية    ةضياع مصالح القاصر، وتنتهي مهم  من الزمن يخشى خلالها منمدة   تستدعي استغراق  
 أو الحد منها. ةوصي مؤقت أو برفض طلب سلب الولايأو تعيين 
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 :  الوصي    عزل  أولًا: 

من    الوصي     عن إعفاء    عبارة    فالعزل    ؛1ه منها وإخراج    الوصي     ولاية    : سلب  عند الفقهاء    بالعزل    يراد  
، فإذا  2والضياع    ولى عليه للإهمال  الم    أموال    على تعريض    ، أو بناءً الوصاية    من شروط    شرط    ف  ه لتخل  مهام  

  حقق  ، والت  يه الوصاية  ها فيه لتول   توافر  ال تي يجب     من الشروط    الوصي     عند تعيين    د  تتأك    المختصة    كانت الجهة  
ة     مستمرة    هذه الرقابة    مثل    فإن    ؛الموانع    كذلك من انعدام    أحد    أو قام    الشروط    أحد    ، فإذا غاب  الوصاية  طيلة  مد 

جزاء    الموانع   توف    الوصي     عزل    ويصح    ،3العزل    الوصي     كان  العزل    سبب    ر  إذا  ذوي    بطلب    يستدعي  من 
على  ، ومثال  القاصر   على مصلحة   اً بقاؤه خطر  فيها أو أصبح   أو أهمل   الدارة   الوصي   أي إذا أساء   ؛مصلحة  ال

 مملوكة    له في منشأة    مصلحة    ت ن  ه، أو تبي  فلاس  إه و عسار  إ ب  ينذر    على نحو    المالية    الوصي     شؤون    ذلك ارتباك  
 .  4الأسباب   في تقدير   الحرية   مطلق   وللمحكمة   ،للقاصر  

 : الوصي    من عزل   التشريعات   موقف    -1

حته  ، وهو  في هذه المسألة    من التفصيل    بشيء    البحريني    شرع  الم    جاء    الولي     بخلاف     المادة  ما وض 
-1:  الآتيةفي الحالات   الوصي    عزل   للمجلس  : ))على ت تي نص  ال   البحريني    على المال   الولاية   من قانون   36

  وقت     قائماً ولو كان هذا السبب    من هذا القانون    25  للمادة  وفقاً    الصلاحية    عدم    من أسباب    به سبب    إذا قام  
  خر   آسبب    لأي   -3.  القاصر    على مصلحة    اً ه خطر في بقائ    فيها أو أصبح    أو أهمل    الدارة    إذا أساء  -2ه.  تعيين  

المجلس   يبرر    يرى  ما  ويشترط  العزل    فيه  حالة    .  يصدر    المختار    الوصي     في  لثي  ث    بموافقة    العزل    قرار    أن 
 ((.مجتمعين   المجلس   أعضاء  

  الصلاحية    عدم    من أسباب    به سبب    إذا قام    البحريني     في القانون    الوصي    عزل  ي    ،ا سبق  انطلاقاً مم  و  
إلى    ، وبالرجوع  هتعيين    قائماً وقت    السبب  ولو كان هذا    البحريني     على المال    الولاية    قانون  من    25  وفقاً للمادة  

المادة    نص    حد  نجد    الأخيرة    هذه  الشروط  د  ها  يجب     ت  الوصي   توافر  التي  في  الموانع    بالضافة    ها  تي  ال    إلى 
أو    الشروط    أحد    اختلال    على المال    الولاية    لمجلس    فمتى ثبت    ؛، وعليه5للوصاية    الوصي     ممارسة    دون    تحول  

  .على هذه المادة    بناءً   تلقائية    ه بصورة  من منصب   الوصي    إعفاء   سلطة   للمجلس   ل  فذلك يخو    ؛اهموانع   طرأ أحد  

 
 .  189عبد العزيز النمي، مرجع سابق، ص (1)
 .  456عبد السلام الرفعي، مرجع سابق، ص (2)
 .  46قرين سعيدة، مرجع سابق، ص  (3)
 .  147كمال حمدي، مرجع سابق، صمحمد  (4)
 . 1986( لسنة  7من قانون الولاية على المال البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم ) 25انظر المادة  (5)



201 
 

في  تدبير   أو سوء    خلل  وجود   القاصرين   على أموال   الولاية   لدى مجلس   إذا ثبت   الوصي   وكذلك يعزل  
مصلحة    اً خطر   يمثل    الوصي     بقاء    وأن    القاصر    أموال   فيتعين  المالية    القاصر    على  اتخاذ    ،    جراءات  ال  عليه 

  سبب    له لأي   أو عز    الوصي     في إبقاء    التقديرية    المجلس    إلى سلطة    بالضافة    .القاصر    قانوناً لمصالح    اللازمة  
. 1مجتمعين    المجلس    ي أعضاء  ثلث    بموافقة    العزل    قرار    أن يصدر    المختار    الوصي     في حالة    شترط  ه ي  ، إلا أن  يراه  

  الثانية    في الفقرة    المصري     على المال    الولاية    من قانون    49  وفقاً للمادة    المصري     شرع  لدى الم    وكذلك الحكم  
بأال   يحكم  ن  تي قضت  بقائ   صبح  أو   فيها  همل  أ أو    دارة  ال  ساء  أإذا    الوصي     بعزل    ه    مصلحة    ىعل  اً خطر   هفي 

  القاصرين    لرعاية    الموحد    النموذجي     العربي     مع القانون    افققد ات    والمصري    البحريني    شرع  فالم    ؛وبذلك   2ر  القاص
   ريبة  ر  و ظه   ، وهي حالة  الوصي     أخرى لعزل    حالات    الأخير    القانون    أضاف    ه، إلا أن  الوصي     عزل    في مسألة  

الحسابات   امتنع    ،الوصي     بأمانة    تخل    في  تقديم    وإذا  الجهة    الحساب    عن  تي  ال    ة  المد  أثناء     المختصة    إلى 
 . 3ه ها لتقديم  د  تحد   

  نزاع    وجود    بسبب    الوصية    د عزل  لم يؤي    المصرية    النقض    من محكمة    حكم    ، صدر  وتطبيقاً لما سبق  
 فيه قد أقام    المطعون    . ))..إذ كان الحكم  على المال    الولاية    من قانون    27  من المادة    7  وفقاً للفقرة    قضائي   
بتأييد  قضاء   الوصاية    الطاعنة    عزل    قرار    ه  سند    من  وجود    على  وبين  بين    وعداوة    قضائية    منازعات    من  ها 

تعريض    -صر  االق  عم    -هضد    المطعون   إلى  يستظهر    دون    للخطر    القاصر    ة  مصلح  تؤدي    الوجه    الحكم    أن 
تؤد   ال   المنازعات  ذي  تلك  به  أن    والعداوة    ي  كما  ذلك  الحكم    إلى  إليه  انتهى  العقل    ما  إليه  يؤدي  ما    يجافي 

  ذي قضى بعزل  درجة  ال    أول    محكمة    لم يؤيد حكم    النقض    من محكمة    ، وإن كان هذا الحكم  4...((   والمنطق  
 القاصر    مصلحة    ض  تعر     القاصر    بينها وبين عم     وعداوة    قضائية    منازعات    وجود    بسبب    من الوصاية    الطاعنة  

 
 . 1986( لسنة 7الصادر بمرسوم بقانون رقم ) من قانون الولاية على المال البحريني 36المادة  (1)
 . 1952لسنة    119مرسوم بقانون رقم من قانون الولاية على المال المصري الصادر ب 49مادة نصت ال (2)

ولو كان هذا   27للمادة  الصلاحية للوصية وفقاً ذا قام به سبب من أسباب عدم إ-1.:تية))يحكم بعزل الوصي في الحالات الآ
  .مصلحة القاصر(( ى عل اً خطر  هصبح في بقائأهمل فيها أو أ دارة أو ساء الأإذا  - 2 هنيوقت تعي  ماً ئالسبب قا

وزراء العدل   من القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين اعتمده المكتب التنفيذي لمجلس 114انظر المادة  (3)
 . 3/2/ 2002  22-ج 323-استرشادي بالقرار رقم  يالعرب كقانون نموذج

من نوفمبر سنة   9جلسة  1028ص    200ق    2ج    53مكتب فني    2002/    11/    9جلسة    ضائيةق   72لسنة    11الطعن    (4)
الطعن    2000 م ل:  الْج  و ا ق   جلسة    72لسنة    11ر  فني    2002/    11/    9ق   1028ص    200ق    2ج    53مكتب 

(ahmedazimelgamel.blogspot.com)  /4 /9/2023  . 
  1982/ 13/4أحوال شخصية جلسة    ضائيةق 51لسنة   19حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم    ويراجع في ذلك أيضاً 

 . 401ص

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2014/08/11-72-9-11-2002-53-2-200-1028.html
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2014/08/11-72-9-11-2002-53-2-200-1028.html
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  ما يتنافى مع الشروط    وجود    بسبب    الوصي     لعزل    أول درجة    ، إلا أن ذلك كان تطبيقاً عملياً من محكمة  للخطر  
تعيين  توافر    الواجب   في  وعدم  ها  وصياً،  بسبب    الوصية    لعزل    النقض    محكمة    تأييد    ه  إلا  يكن    الحكم    خلو     لم 
  مصالح    وبين تعريض    القضائية    المنازعات    وجود    بين    السببية    علاقة    من بيان    أول درجة    من محكمة    الصادر  
مم  للخطر    القاصر   يفهم  ،  بمفهوم    ا  بي    الحكم    أن    المخالفة    منه  قد  كان   المنازعات    بين    السببية    علاقة    ن  إن 

  لوجود    الوصية    لعزل    ويكون تطبيقاً عملياً   صحيحاً   فسيكون    ؛للخطر    القاصر    مصلحة    وبين تعرض    القضائية  
 .المصري    على المال    الولاية   عليها قانون   تي نص  ال   من الأسباب   سبب  

  وقانون    المعدل    1959لسنة    188رقم    الشخصية    الأحوال    في قانون    فقد نص    ؛العراقي    شرع  ا الم  أم  
القانون    ، وبالجمع  الوصي     عزل    على حالات    1980لسنة    78رقم    القاصرين    رعاية     ن  إ  :القول    يمكن    ين  بين 

 : الآتية   في الحالات   يعزل   العراقي    في القانون   الوصي  

 .  القاصرين   رعاية    قانون   وفق   الوصاية   شؤون    آهلًا لممارسة  إذا لم يعد  -أ

أوص    -ب  لجنة  إذا  مديرية    المحاسبة    ت  فإن  بعزل    القاصرين    رعاية    في    القاصرين    رعاية    مديرية    ه، 
المحكمة    تطلب   تبي  عزل    المختصة    من  إذا  ذلك  القاصر    مصلحة    أن    ن  ه    الاجتماعي     البحث    ولشعبة  ،  تقتضي 

آهلاً   الوصي     بعزل    التوصية   يعد  لم  المادة    الوصاية    لممارسة    إذا  إلى  قانون    38  استناداً  من  أولًا    رعاية    / 
 المختار    الوصي     ت عزل  منع    الشخصية    الأحوال    ( من قانون  83)  ( من المادة  2)  الفقرة    أن    ويلاحظ  .  القاصرين  
 في المادة    ه، وورد  به غير    ستبدل  في    اً؛نهائي   اً عجز   ر  وإذا أظه    ،هإليه غير    م  وإذا كان عاجزاً ض    ،شرعي     إلا بسبب  

 مقيدة    عليه بعقوبات    ه ومنها إذا حكم  ه وأمانت  نزاهت  في    تؤثر    ه بأعمال  عند قيام    الوصي     على عزل   النص  (  84)
 .للحرية  

 . بالشرف   مخلة   أو جنحة   جناية  في  على الوصي     إذا حكم   -ج

 . فأكثر   سنةً  للحرية   مقيدة   بعقوبة   إذا حكم   -د 

  أو خلاف    قضائي    نزاع    القاصر    ه وبين  ه أو زوج  ه أو فروع  صول  أ  أحد    ه أو بين  بين    إذا حدث    -ه
 . القاصر   خشى منه على مصلحة  ي   عائلي  

 . القاصر   مصلحة   د  يهد     ماه همال  إ و أ الوصي    في أعمال   إذا رأت المحكمة   -و

ه فقد    من تاريخ    الأهلية    شروط    إذا فقد    الوصي    ، وينعزل  خيانة    الوصي     ت في حسابات  إذا ظهر    -ز
 . هعلم   دون  ولو كان ذلك  ه عن الوصاية  وصي   للموصي أن يعزل   فإن   ؛، وأخيراً اياهإ
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رفض  تطبيقاً  و   محكمة  لذلك  بأن  وقض    ،الوصي     عزل    العراقية    التمييز    ت  للمحكمة  ه  ت    عزل    ليس 
، 1ها عليهم وصايت    حجة    بطال  إ  ر  عيباً أو نقضاً يبر   د   ه لا يع ؛ لأن  ها من أجنبي   زواج    بسبب    المنصوبة    الوصية  

  اً سبب  د  لا ي ع  من أجنبي     الزواج    أن    المحكمة  عد ت  فقد  ،  اً مبدأً مهم  العراقية    التمييز    من محكمة    هذا القرار    برز  ي  
ي فهم  من منصب    الوصي     عزل    ر  يبر     اً قانوني  وبالتالي،  أن  د  أك    المحكمة    أن    ه.  أن    يجب    الوصي     عزل    ت على 
. القاص مصالح  في  وتؤثر   الولاية   ه في ممارسة  كفاءت  في  ةً مباشر  تؤثر   إلى أسباب   اً مستند  يكون    ر 

على    بناءً   القاصر    مصالح    د  يهد     ه مامن تصرفات    إذا ثبت    الجزائري     في القانون    الوصي     بعزل    ويحكم  
مصلحة    طلب   له  قانون  96/5)  للمادة    وفقاً   من  من  الم  الجزائري     الأسرة    (  ينص  ولم  على   الجزائري    شرع  ، 

  التقديرية   للسلطة   يخضع    الجزائري    في القانون   الوصي    عزل   فإن   ؛وبالتالي .2الوصي    عزل   تي توجب  ال   الحالات  
القرار    يرجع    الأخير    وهذا  ،للقاضي الم  وأم  ،  هوحد    له  المادة    ر  فقد قر    ؛الفرنسي    شرع  ا    الوصي     عزل    396  في 
، ولا  القاصر    ه مع مصالح  مصالح    تعارض    ه غشاً أو حالةً ه أو ارتكاب  سيرت    أو سوء    لهماله    القدرة    شرط    لتخلف  

للم    الوصي    عزل  ي بعد    الفرنسي     شرع  وفقاً  والاستماع  دعوت    إلا  حال    ه  وفي  القاضي    يتخذ    الوصي     عزل    إليه، 
 . 3القاصر   مصالح   لحفظ   المؤقتة   التدابير  

 : الوصي    عزل   أثر   -2

الم   ينص  الأثر    البحريني    شرع  لم  ونعتقد  الوصي     على عزل    المترتب    على  التفرقة    هأن    ،    بين    ينبغي 
كان    ؛الوصي     أنواع   ع  ال    فإذا  الوصي    زل  ذي  فتؤول  المختار    هو  الجد     الولاية    ،  للترتيب    إلى  المادة    وفقاً    في 

 . 4على القاصر    آخر   وصي    تعيين   المختص    للمجلس   فيكون  ؛ المنصوب   (، وإذا كان الوصي  14)

 : للوصي    كجزاء   الغرامة   اً:ثاني

  الأهلية    وفقد    والوفاة    عن الغيبة    ه عن التبليغ  حديث    د  وهو بصد    البحريني     على المال   الولاية    قانون    نص  
المادة    والتحفظ    الأموال    وحصر   في  )  عليها  :  (62رقم  أن    يعاقب    السابقة    المواد     لأحكام    مخالفة    كل  ))  على 

 
  ،العدد الرابع  ،مجموعة الأحكام العدلية 3/10/979والمؤرخ في  979/ شخصية /   1650قرار محكمة التمييز المرقم  (1)

 . 142، صالمجيد بكر، المرجع السابق مت عبدعص : د.. / مشار لدى45ص   1979ة العاشرة السن
، مرجع مشار إليه: لدى  71الهلباوي، الأهلية وعوارضها والولاية العامة والخاصة، دار الهدى، الجزائر، ص جمعة سمحان   (2)

 .  64مخلوف سليمان ولعلاوي زهرة، مرجع سابق، ص
 . 308، صالسيد بشير محمد، مرجع سابق (3)
 من قانون الولاية على المال البحريني. 24انظر: المادة  (4)
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بغرامة   تزيد    عليها  خمسين    لا  أخذ    البحريني    فالمشرع    ؛...((  ار  دين  على  حالة    الغرامة    بجزاء    قد  في    ولكن 
 .  الرابع   وفقاً للباب   فقط التبليغ   بالتزام   خلال  ال

المادة  ونص   قانون    84  ت  المال    الولاية    من  أن    المصري     على  تفرض    لها  لمحكمة  ا  على  على    أن 
 في الواجبات    ر  إذا قص    هه وأن تعزل  ه أو بعض  ه من أجر  أن تحرم  ، ولها  جنيه    مئة  على    لا تزيد    غرامةً   الوصي   

  اً تعويضبوصف ها منها    أو جزء    هذه الغرامة    القاصر    منح    مكانية  إعلى  ها ذات    المادة  ت  ، كما نص  عليه  المفروضة  
التقاضي    جراءات   إمن قانون    46/2  في المادة    المصري    شرع  الم    ونص    ،1ت بالقاصر  التي لحق    عن الأضرار  

عن   للنائب   ه المحكمة  د  ذي تحد   ال   ه إذا انتهى الميعاد  على أن    2000 لسنة   1رقم  الشخصية   الأحوال   في مسائل  
  تي تبرهن  ال    ه مشفوعاً بالمستندات  حساباً عن إدارت    كتاب المحكمة    قلم    م بإيداع  ها ولم يق  أو ناقص    الأهلية    عديم  

 الفعل  منه    ر  إن تكر  لها    يجوز  جنيه، و   500  لا تتجاوز    ماليةً   غرامةً عليه    ع  أن توق  للمحكمة    يجوز    على ذلك،
ت بغرامة    حكم  أن  ت   عليه  دون    1000  تجاوز  لا  وذلك  المنصوص    بالجزاءات    الخلال    جنيه  عليها    الأخرى 

وكان   دة  المحد    ة  عن المد    متأخر    حساب    بتقديم    النائب    ه إذا قام  أن     نفسهامن المادة    الثالثة    قانوناً، وأشارت الفقرة  
  .2ها ها أو بعض  كل    ه من الغرامة  لها إقالت   فيجوز   ،المحكمة   مقبولًا لدىه تأخير    تبرير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 52قوادري وسام، مرجع سابق، ص (1)
يتعلق بتقديم الحساب كلما طلبت المحكمة ذلك، ولم تقيده بميعاد معين، بل للمحكمة السلطة   2000لسنة   1إن قانون رقم  (2)

عفاء الوصي من تقديم مثل هذا الحساب لا يغني عن تقديم الحساب عند انقضاء إ رية في تحديده، بالضافة إلى أن التقدي
 . 152، صون الولاية على المال، مرجع سابقتفصيلًا: أحمد نصر الجندي، التعليق على قانالولاية. راجع 
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 الثاني طلب الم

 المسؤولية المدنية والجنائية على الأولياء والأوصياءقيام 
 :  وتقسيم   تمهيد   -

القاصر    النائبين    تصرفات    آثار    تتمثل     هم عن الأضرار  في مدى مسؤوليت    الولاية    لنظام    المخالفة    عن 
بمصالح  ال   ألحقوها  عنهنيابت    أثناء    القاصر    تي  يترتب    يمكن  و ،  هم  التقصير    أن  وإعلى   القاصر    أموال    ضاعة   

 . أو الجنائية   المدنية   المسؤولية   تحقق  

الم  الهدف    أن    بالذكر    الجدير  و  بيان    طلب  من هذا    نائبين  بوصف هم  )  والأوصياء    الأولياء    مسؤولية    هو 
القاصرين   أموال    عن  الفي  حال  في  يقع    خلال  هم(  عاتق    بما  من  على  و التزامات  هم    شرع  الم    ه  توج  ل  نظراً ، 

الآتي:تساؤل  الإلى    تقود    مشكلة    تظهر    عليه  التزامات    فرض    وعدم    واسعةً   سلطات    الولي     منح  ل  البحريني    ما     
 ؟ الولي    لمسؤولية   القانوني   الأساس  

يخص   ي  ال    الجرائم    فإن    ؛الجنائية    المسؤولية    وفيما  قد  الولي    سأل  تي  الوصي    عنها  لذلك    ؛متعددة    أو 
لا    المثال    ر على سبيل  ذك  تي ست  ال    الجرائم    على بعض    سيقتصر    في هذه الدراسة    التركيز    أن    إلى  التنبيه    وجب  

 .الحصر  

   : يما يلك  والجنائية   المدنية   والوصي     الولي    مسؤولية   ن  سنبيوعليه 

 ل   فرع الأو  ال

 المسؤولية المدنية على الأولياء والأوصياء قيام 
تخالف  ال    والأوصياء    الأولياء    تصرفات    آثار    د  تتحد  و  قيام  في    الولاية    نظام    تي  عن  مسؤوليت    مدى  هم 

إدارت  كل    المسؤولية    تقرير    تستوجب    القانون    مقتضيات    فإن    ؛همإدارت    أعمال     بمصالح    اً أضرار تسبب   هم  ما كانت 
مسؤولاً   النائب    تجعل    التدبير    لسوء    نتيجةً   القاصر    بأموال    الضرر    فإلحاق    ؛القاصر   سوء    مبدئياً    الدارة    عن 

النائب    ؛القاصر    بأموال    التصرف    وسوء   القاصر    فعلى  يباشر    عن  وفق    الموكلة    الصلاحيات    أن    الحدود    له 
  أصبح    ى هذه الصلاحيات  ، فإن تعد  للخطر    القاصر    أموال    تعرض    ب  ، وذلك لتجن  القانون    بل  له من ق    المرسومة  
  ويستغل    ء  كف  فماذا لو كان غير    ؛له ولاية    لا تكون  أ أولى    ه فمن باب  ه وأمانت  ت عدالت  من لم تثب  و متعسفاً،  
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  الأساس    يلي  مافي  نبين  و   ؟المدنية  ه  مسؤوليت    يؤدي إلى قيام    قد   امم    القاصر    بأموال    الضرر    ه في إلحاق  مكانت  
 :والوصي    للولي    المدنية   لمسؤولية  ل القانوني  

 : للولي    المدنية   أولًا: المسؤولية  

 التصرفات    شرعاً أن يجري    فهو ملزم    ؛المفسدة    ودرء    المنفعة    جلب    على أساس    الولي     تنبني تصرفات  
أصلح   هو  لحماية  أقام    الشرع    لأن    ؛للقاصر    بما  الأموال    ه  ولاية    ها؛وتنميت    هذه  مصلحة    فلا    القاصر    تنافي 

  ه ممتلكات    تلاف  إيؤدي إلى  ف  نية    بسوء    القاصر    في أموال    ذي يتصرف  ال    الولي    إن    :يمكن القول    وعليه،  1المالية  
ه  عند منح    الذن    بمنح    المختصة    الجهة    ومن طرف    شرع  الم    عت فيه من طرف  تي وض  ال    بالثقة    خلاً م    يكون  
 .2اً له أضرار  لا أن يحقق   للقاصر   منافع   يحقق   التصرف   أن يكون   مع اشتراط   للتصرف   الذن  

على    المترتب    ها والجزاء  تحقق    وأوجه    ،المسؤولية    طبيعة    بيان  ب   للولي     المدنية    المسؤولية    تناول  سن   وعليه
 : الآتي وفق   همسؤوليت   تحقق   في حال   الولي   

   :الولي    مسؤولية    طبيعة    -1

أساء  ال    الولي     مسؤولية    تكون   أموال  سلطات    استعمال    ذي  على   .3تقصيرية  ال  مسؤولية  الهي    القاصر    ه 
  رها القانون  مصد    على المال    الولاية  ف  ؛الولي     على عاتق    القانون    ه  أقر    بالتزام    الخلال    إلى  هذه المسؤولية    وتستند  

ينشأ و ، 4قانوني   هو التزام    به الولي   خل  ذي ي  ال   الالتزام   فإن  بالتالي؛  ها،نطاق    ها ويضبط  ممارست   إطار   ذي يرسم  ال  
ه  إلا عن أفعال    المرء    سأل  ألا ي    والأصل    .لًا وفقاً للقانون  ؤو مس   فيكون  للآخرين     من ضرر    ه الشخص  ا يحدث  م  ع

؛   الضارة    الشخصية   عن    فيها الخروج    خاصةً   مسؤوليةً   ها تكون  فإن    ؛ه عن غير ذلكت  ءلمساجر ت  فإذا    بالآخرين 
  المرء    ها مسؤولية  تنظيم    في المسؤولية بمناسبة    العامة    القاعدة    على وضع    الحديثة    ت الشرائع  لذلك جر    ؛الأصل  

 
 . 487عبد السلام الرفعي، مرجع سابق، ص  (1)
 .  70عبد اللطيف الدراز، مرجع سابق، ص  (2)
الخطأ يمثل  ف  ،الخطأ والضررتتكون المسؤولية التقصيرية من ثلاثة أركان أساسية: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بين و  (3)

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في جسمه، ماله،  ، و الركن الأول، ويعني الخلال بالتزام قانوني أو واجب الحيطة
يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، مما يعني أن الضرر يجب أن يكون نتيجة و  ،شرفه، أو عاطفته

مجلة  د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق،  /المرتكبمباشرة للخطأ 
 . 37ص ، 2021ه/  1442،  2العدد 7، المجلد بكلية الشريعة والقانون بالجامعة السلامية الدراسات القانونية والاقتصادية، 

 . 25، مرجع سابق، صحمايته أمام محكمة الأسرةجراءات إو أحمد نصر الجندي، الولاية على المال   (4)
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 أي    تي تلزم  ال    البحريني     المدني     من القانون    159و  158  في المواد     هذه القاعدة    ، ونجد  1الشخصي     عن فعله  
 ه.  ض  أن يعو    هغير ل اً ضرر  ب  سب   شخص  

هو    الالتزام  ، وهذا  سابق    بالتزام    خلال  إه  ، أن  التقصيرية    في المسؤولية    2الراجح    الخطأ وفقاً للرأي     ف  عر  وي  
  المسؤولية    ذي يؤدي إلى قيام  ال    ، والالتزام  بالآخرين    الضرار    بعدم    فرد    على كل     ه القانون  ذي يفرض  ال    الواجب  

  الضرار    لتجنب    والحذر    الحيطة    بأخذ    الالتزام    يهنا ه  المطلوبة    ، والعناية  العناية    ببذل    هو الالتزام    التقصيرية  
عن    فإن انحرف    بالآخرين؛  ى لا يضر  حت    واليقظة    ه التبصر  في سلوك    الشخص    ع  وهو أن يصطن    ؛3خرين بالآ

السلوك   التمييز    القدرة  يملك   ، وكان  الواجب    هذا  فيهايدرك  ال تي    على  انحرف  أن        خطأً   ، كان هذا الانحراف  ه 
الضرر  ،  4التقصيرية    المسؤولية    يستوجب   هو  ال    ويأتي  ركن  ذي  أركان    ثاني  لا   ؛هاوأهم    المسؤولية    من  إذ 
أن    وإنما يجب    ؛المسؤولية    لقيام    فلا يكفي الخطأ  ؛  أم تقصيريةً   عقديةً   كانت مسؤوليةً   سواءً   ضرر   دون    مسؤولية  

ومن    ،للقاصر    المالية    الذمة  ب  يلحق  ذي  ال    الضرر    على نركز    هذه الدراسة    في إطار  و   ،5عن الخطأ ضرر   يترتب  
في    ها للاتجار  ه ويستخدم  شركت    أسهم    ببيع    كأن يقوم    ؛لقاصر  ل  مالية    خسارة  ب  الولي    تسبب  أن ي  هذا الضرر    أمثلة  

دعوى    من إثارة    ما المصلحة  وإن    ؛أو الخطأ  العمد    عن طريق    قد وقع    الفعل    بين أن يكون    ، ولا فرق  المخدرات  
  ، 6من الولي     ذي وقع  ال    الضار     الفعل    ه من جراء  مصلحت    ذي لحق  ال    الضرر    وه  القاصر    من طرف    المسؤولية  

أي   ؛ناشئاً عن الخطأ  الضرر    أن يكون    ما يجب  وإن    ،ضرر  الخطأ و يوجد  الأن    المدنية    المسؤولية    ولا يكفي لقيام  
 .7تبعاً لذلك المسؤولية   تنعدم   السببية   العلاقة   فبانعدام   ؛بين الخطأ والضرر    السببية   العلاقة   قيام  

 

 

 
مشار  ،  132، ص 1988،  5، طبعة2لية، مجلدسليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الفعل الضار والمسؤو   (1)

 .  68إليه لدى: عبد اللطيف الدراز، مرجع سابق، ص
 ، وقد أشار إليه: د. عبد الرازق السنهوري الوسيط في شرح863فقرة    2قال بهذا الرأي الاستاذ بلانيول كما ورد في بلانيون   (2)

 . 643لتزام، مرجع سابق، صالقانون المدني، مصادر الا
، شركة الطبع  1 د. عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه السلامي، الجزء (3)

 . 427ص،  1963والنشر الأهلية، بغداد، 
 . 889عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص (4)
 . 456د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص (5)
 .  72عبد اللطيف الدراز، مرجع سابق، ص (6)
 . 462د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص (7)
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 : الولي    مسؤولية   تحقق   أوجه   -2

 الولي     على عاتق    التزامات    فهي تفرض    ؛حقاً، بالتالي  أن تكون    قبل    هي واجب    على المال    الولاية    إن  
 ، 1ه بولايت    المشمول    القاصر    أموال    تجاه    بتلك الالتزامات   خلا ً م    ، وإلا كان  يها على أكمل وجه  ذي ينبغي أن يؤد   ال  
،  الذن    ه شرط  مراعات    عدم    في حالة  ، و العناية    بذل    ه بالتزام  خلال  إ  في حالة    الولي     مسؤولية    تحقق    أوجه    نتناول  و 
 يلي:   ماكه نيابت    انتهاء   عند   القاصر   أموال   تسليم   الولي    متناع  ا في حالة  و 

 : القاصر   أموال   في رعاية   اللازمة   العناية   ه ببذل  بالتزام   الولي    خلال  إ .أ

تصرف    الأساس    إن   أموال    الولي     في  أموال    المفسدة    ودرء    المصلحة    جلب  هو    القاصر    في   عن 
  الولي  ولى عليه، و للم    المالية    تنافي المصلحة    فلا ولاية    ها؛وتنميت    هذه الأموال    ه لحماية  قد أقام    فالشرع    ؛القاصر  

أمين   التصرفات    شرعاً أن يجري    وملزم    ،على هذه الأموال    هو  أنفع    ما  فيها من  ،  2ولى عليه للم    وأصلح    هو 
يباشر    هفي أموال    نائباً عن القاصر  بوصفه     فعلى الولي     ؛المصلحة    تطبيقاً لمعيار    القانون    ه  وهذا ما ساير     أن 

من   درجةً   فعليه أن يبذل    ؛ للخطر    القاصر    أموال    قانوناً وذلك تجنباً لتعريض    المعينة    الحدود    ه وفق  صلاحيات  
ها  مراعات    على الولي     تي يجب  ال    العناية    في درجة    ت التشريعات  ، واختلف  3القاصر    أموال    إدارة    يه عند تول     العناية  

آخرون     العادي، في حين أخذ    الرجل    عناية    بدرجة    التشريعات    ت بعض  ، فأخذ  القاصر    ي شؤون  ه بتول   قيام  عند  
في  هو أن يبذل   الحريص   الرجل   تصرف   معيار   مضمون   نجد أن   العامة   وطبقاً للقواعد   ،الحريص   الرجل   بعناية  
 متوسط    ذي يكون  ال    العادي    ها الشخص  تي يبذل  ال    العناية    تفوق    عناية  ، وهي  خاص     من نوع    ه عنايةً التزام    تنفيذ  

ه   على خطئ  حاسب  ي    الحريص    الرجل    عناية    بذل    بالتزام    خل  ذي ي  ال    ، وتطبيقاً لذلك، فالشخص  ر  والحذ   الحيطة  
 .4الجسيم  ه  فقط عن خطئ  حاسب  ي   العادي    ، في حين الرجل  الجسيم   إلى جانب   اليسير  

أي    ؛العادي     الرجل    هو معيار    الولي     ءلة  في مسا  البحريني    شرع  الم    هذي اعتمد  ال    المعيار    أن    والملاحظ  
فقط عن خطئ  الولي     ة  ءلمسا الجسيم    قانون    22  المادة  وفق   ، وذلك  ه  المال    الولاية    من  لا  ))  :البحريني     على 
 ه إلا من شخص  وقوع    تصور  ذي لا ي  هو الخطأ ال    فالخطأ الجسيم  ((؛  ...ه الجسيم  إلا عن خطئ    الولي    ل  يسأ

 
 . 262الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص حنان، بن عزيزة (1)
 . 487عبد السلام الرفعي، مرجع سابق، ص (2)
 . 262، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، صحنان بن عزيزة (3)
   262الولاية على أموال القاصر، المرجع السابق، ص حنان، عزيزة بن (4)
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ال  الاكتراث    عديم   الخطأ  هو  أو  يرتكب  ،  لا  أقل  ذي  إلا  المعيار    ،1ةً حيط  الناس    ه  اعتمد  ال    وهذا  الم  ذي    شرع  ه 
  ؛والجد    الأب   مسؤولية   بين   ق  قد فر   المصري   شرع  فالم   ؛ الأب   في مسؤولية   على المال   الولاية   في قانون   المصري  

، وذلك إلا عن الخطأ الجسيم    الولاية    في أعمال    سأل الأب  لا ي  ف  ؛الجد     من مسؤولية    أخف    الأب    ة  مسؤولي  فجعل  
  ؛ وبذلك  .2يسأل كالوصي   و ،  ه اليسير  ئ  عن خط  فيسأل    ؛ ا الجد  ، وأم  الغش     أو في حالة    فاحش    بغبن    كالتصرف  

  الخطأ اليسير    إذا ارتكب    للأب    تي تشفع  وال    ،هوابن    بين الأب    الموجودة    الخاصة    راعى الروابط   المصري    شرع  فالم  
 .3ه ذلك مسؤوليت   على أثر   فخفف    ؛ه الخاص   في مال   ذي يقع  ال  

ذلك    في كل     ... على أن يبذل  أو الوصي     ))على الولي     :41  بالمادة    فقد جاء    ؛العراقي    شرع  ا الم  أم    
  اً ملزم  العراقي     شرع  وفقاً للم    الولي    يكون  ((، وبذلك  المدني     القانون    وفقاً لأحكام    المأجور    من الوكيل    طلب  ما ي  

  ى ولو كان  حت    المأجور    الوكيل    مسؤولية    يسأل  و ،  ر  واليسي  ه الجسيم  ئخط لوفقاً    يسأل  و   ،المعتاد    الشخص    بعناية  
 يلتزم    الوكيل    فإن    ؛المدني     في القانون    العامة    ب القواعد  ه بحس  أن    بالذكر    والجدير  ،  4ه عن ولايت    اً لا يتقاضى أجر 

  تقدير    يف  يخضع    بأجر    الوكيل    أن  ه، ذلك  أم بدون    بأجر    أكانت الوكالة    سواءً   نتيجة    وليس بتحقيق    عناية    ببذل  
لمسؤوليت   بذل  ،  المعتاد    الرجل    عيار  مه  إذا  فعنايت    بأجر    الوكيل    وعليه  كمالتزام    تنفيذ    يه  فيبذل    اه  ه  مال    يها 
إذا   ا، أم  ر  الضر   ن  ماعن ضلًا  مسؤو   عد  ي    فعندئذ    ؛عتاد  مال  الرجل    من عناية    أقل    العناية    وكانت تلك    ،الخاص   

بالتزام    تنفيذ    يف  بذل   و  مه  وأخذ    ل  ك   ا  العناية    به  يبذل    من  الرجل  ما  ي    ؛العادي    ه  ضمان  لاً مسؤو   عد  فلا  عن     
 .5الضرر  

المادة    الجزائري    شرع  الم    وجاء   قانون    88  في  ل    مغاير    بحكم    الجزائري     الأسرة    من  انتهج  تماماً  ته  ما 
ذهب  ال    العربية    التشريعات   تبن   تي  إلى  معيار  ت  أموال    الولي    فيتصرف  ؛  معتاد  ال  الرجل    ي   تصرف    القاصر    في 

 في أموال    بالتصرف    يلتزم    الجزائري     في التشريع    فالولي    ؛العامة    للقواعد  ، ويكون مسؤولًا وفقاً  الحريص    الرجل  
يضر  الحريص    الرجل    تصرف    القاصر   ولا  ارتكب    ،  فإن  غش    به،  أو  تدليس  اً خطأ  طبقاً  مسؤوليت    تقوم    اً أو  ه 

 
المإد.    (1) القانون  العبدلاوي، شرح  العلوي  الدريس  للالتزام،  العامة  النظرية  المنفردة  دني  المسؤولية   -الثراء بلا سبب-رادة 

 .  154ص م، 2000مطبعة النجاح الجديدة، المارات،  ،2الجزء  القانون،-التقصيرية 
 من قانون الولاية على المال المصري. 24انظر: المادة  (2)
 . 42كمال حمدي، مرجع سابق، صمحمد  (3)
: ولية الوكيل غير المأجور/ للمزيدتوجه المشرع العراقي، ويرون أنه ينبغي أن يسأل الولي مسؤ  ينالعراقي اء وانتقد بعض الفقه (4)

 . 86-85يجار عقار القاصر، مرجع سابق، صإالنعمان والسيد صهيب عامر سالم،  ضحى محمد سعيد   راجع في ذلك: د.
أ. د. عبد الرحمن جمعه، مسؤولية الوكيل أمام موكله في نطاق القانون المدني، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة   (5)

 .  446م، ص 2018يونيو -هـ 1439، الكويت، رمضان/شوال  22، العدد التسلسلي 2السادسة، العدد 
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يمكن    ،1المدنية    المسؤولية    لمقتضيات   أكثر  ف  موق  جاء    الجزائري    شرع  الم    ن  إ  :القول    وبهذا  بقية    ةً صرام  ه    من 
يتعلق  الدراسة    محل     التشريعات   ببذل  ألزم  قد  ف  ؛الولي     بمسؤولية    ، ففيما    الرجل    وهي عناية    خاصةً   عنايةً   ه أن 

  هم على الروابط  مصلحت    ب  وغل    ،القاصرين    لمصالح    حماية    أكبر    ر  قد وف    الجزائري    شرع  فالم    ؛، وبذلكالحريص  
يدل    ؛وذلك إن دل  ،  الأسرية   الحرص    فهو  ق    الشديد    على    العاجزة    الفئة    على إحاطة    الجزائري     شرع  الم    بل  من 

 . قد يتعرضون له استغلال    هم من كل   لحمايت   بضمانات  

من عناية  في    العادي    ه الرجل  ه ما يبذل  بذل    في عدم    العادي يتمثل    الرجل    بمعيار    الولي     فإخلال  وعليه؛  
فيكون    ؛الخطأ جسيماً   ا إذا كان  أم    ،مسؤولاً   فلا يكون    ؛منه بسيطاً   الخطأ الواقع    فإذا كان    ر؛القاص    مال    حفظ  

  القاصر    فيه حصة    يثبت    عقد    وجود    دون    القاصر    مال    باستثمار    أو الوصي    الولي    ، ومثال ذلك أن يقوم  مسؤولاً 
الفعل    ه؛أرباح    ونسبة   يعد  فهذا  يقع    خطأ جسيماً     المهمل    لا  إلا  فإذا   ؛القاصر    حق     عليه ضياع    ويترتب    فيه 
  ويكون مسؤولاً   ،هعلى عاتق    الواقعة    بالالتزامات    قد أخل    الولي    فيكون    القاصر    حق     ه هذا ضياع  على فعل    ترتب  

  منه    كان الخطأ الواقع    ه في حال  مسؤوليت    فتتحقق    ؛الحريص    الرجل    بمعيار    الولي     ا إخلال  ، أم  مدنيةً   مسؤوليةً 
  فإن مسؤولية    ؛السابق    على المثال    ، وبالتطبيق  جسيم    منه خطأ   ه أن يقع  مسؤوليت    لقيام    ولا يشترط    ،خطأ يسيراً 

 ؛القاصر   مال   عليه ضياع    لا يترتب    الاستثمار   عقد   بند  من بنود   تحديد   أغفل   في حال   تتحقق   أو الوصي    الولي   
  مسؤولية    فإن    ؛أصول    مال    أم   أرباح    مال    كان المال    فقط سواءً   على المال    الحصول    عليه تأخير    ما يترتب  وإن  

  يترتب    على المال    الحصول    تأخير    ة  مد    ن  لأ  على المال    في الحصول    عن التأخير    في هذه الحالة    تتحقق    الولي   
 ه. مال    وإن لم يترتب عليها ضياع    منفعة  للقاصر   ضياع   اعليه

 : الإذن   شرط   مراعاة   عدم   .ب

  منح    تي تستوجب  ال    على الحالات    على المال    الولاية    من قانون    18  في المادة    البحريني    شرع  الم    نص  
  في حق     التصرف    وجود    عليه عدم    يترتب    الذن    لحدود    الولي     مراعاة    فعدم    ؛، وعلى ذلكالتصرفات    لجراء    إذن  

ذي  ال  و ه  في ذات    على التصرف    المترتب    عن الجزاء    ونحن لا نتحدث    ،في هذه الحالة    النيابة    تنعدم  ف  ؛القاصر  
ذي ال   بالجزاء   المتعلقة   المسألة   ما نتناول  ، وإن  2النيابة   حدود   المجاوز   التصرف   نا عن مصير  أشرنا إليه عند تحدث  

الولي  ينال   الذن  مخالفت    جراء    ه  قيام    المسؤولية    الولي    ل  حم   ي    قانوني     نص     غياب    ففي ظل     ؛القضائي    ه  ه  عند 
بأن    ؛الذن    حدود    خارج    بالتصرف   ينبغي أن  فنرى  قيام    المسؤولية    الولي    ل  تحمي ه  بالتصرف  أيضاً عند  من    ه 

 
الجزائر،    (1) الجامعية،  المطبوعات  ديوان  مختلفة،  قانونية  نظرات  سليمان،  علي  ص1992علي  لدى:  132،  إليه  مشار   ،

 .  59مخلوف سليمان، الجزائري، مرجع سابق، ص
 "تجاوز حدود الولاية".من هذه الدراسة بعنوان  181 راجع الصفحة (2)
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الذن    الحصول    دون   يكون    ،على  وعدم  سلطات    ين  المستغل     للأولياء    رادع  ثم ة   وذلك كي    بإبطال    الاكتفاء    هم، 
حد     التصرف   يعوض  ذات    في  أن  فينبغي  حال    معه   المتعاقد    والطرف  القاصر     الولي    ه،   الأمر    استوجب    في 
بين    السببية    وقامت علاقة    ،عنه ضرر    خطأ نتج    وجود    في حال    يترتب    أن التعويض    ، فمن المعلوم  التعويض  

أو    بالقاصر    بذلك ضرر    على إذن    الحصول    دون    الولي     على تصرف    لذلك إذا ترتب    ، ونتيجةً الخطأ والضرر  
علاقة    ،معه  بالمتعاقد   الولي     السببية    وقامت  التصرف    بين خطأ  وهو  إذن    الحصول    دون    )    ن  لأبذلك    على 

على    الحصول    إلا بعد    قانوناً   المحددة    الأحوال    في بعض    التصرف    وهو عدم    به قانوناً   بما التزم    قد أخل    الولي  
 القاصر    كان هذا الطرف    سواءً   المتضرر    الطرف    بتعويض    يلتزم    الولي    ( فإن  المختصة    بذلك من الجهات    إذن  

 . معه الولي   ذي تعاقد  ال   الطرف   أم
 : الولاية   عند انتهاء   القاصر   وأموال   الحسابات   تسليم  عدم    .ج

تناول    الباحثة  ارت  أش عند  النائبين    المفروضة    الالتزامات    سابقاً  ملزمأن    على   أموال    بتسليم    ون هم 
انتهاء    القاصر   وتسليم  نيابت    عند  وإن  والنهائية    السنوية    الحسابات    هم،  بتحقق  ،  ه  فإن    ؛هبالتزام    الولي     خلال  إ   ه 
للقواعد  مسؤوليت    قيام    يفترض   وفقاً  وبالرجوع  للمسؤولية    العامة    ه  التشريعات    ،  فراغ  إلى  لدى   اً تشريعي  اً نرى 

  عند انتهاء    القاصر    أموال    وتسليم    الحسابات    بتقديم    التزامه    عند عدم    الولي     لة  ءمسا  في مسألة    البحريني   شرع   الم  
  المتعلق    فيما عدا الالتزام    الولي     على عاتق    التزام    أي     م بتحديد  فلم يق    ؛ذلك  البحريني    شرع  الم    أهمل  وقد  ،  النيابة  
الشأن    التشريعي     الفراغ    سبب    ولعل  ،  ل  الأموا  بتسليم   هذا  كون    في   الولي     في  افترض    البحريني     شرع  الم    هو 

أموال    الحرص   يلز    القاصر    على    م أ  السنوية    سواءً   القاصر    أموال    عن وضعية    حسابات    بتقديم    بالقيام    مه  ولم 
 عند انتهاء    القاصر    أموال    بتسليم    على المال    الولاية    من قانون    22  ه فقط وفقاً للمادة  لزم  أه  ، غير أن  النهائية  

تسليم    الولي     ع  امتنا  ه ولم ينص على حالة  ولايت    68  المادة  في    نص    العراقي    شرع  الم    غير أن    ،الأموال    عن 
في   السنوي     للحساب    ف  المكل    تقديم    عدم    على جزاء    القاصر    أموال    بإدارة    ف  ها المكل  تي يقدم  ال    الحسابات    بشأن  
فإذا   ؛التبليغ    من تاريخ    أيام    10  ه خلال مدة  تقديم    ه بوجوب  نذار  إ  القاصرين    رعاية    فعلى مديرية    ؛دة  المحد    د  المد  
لا  إ عاد  ه ولا ت  دارت  إ  تي تحت  ال    ها على الأموال  يد    القاصرين    رعاية    مديرية    تضع    ولم يقدم الحساب    ت المدة  مض  
تي تكون  ال    ها على الأموال  يد    القاصرين    رعاية    مديرية    فوضع    ؛1ب الأصول  ه حس  وتصديق    الحساب    تقديم    بعد  

  ، وقد سلك  الحسابات    بتقديم    للقيام    على الولي     الضغط    من أجل    الغرامة    يماثل    مدنياً   جزاءً   يعد    الولي     إدارة    تحت  
هالعراقي    شرع  الم   مسلك   الجزائري   شرع  الم    . كما سيظهر   ت الجراءات  وإن اختلف   ه هذا الجزاء  في اعتماد    نفس 

 
 ثالثاً من قانون رعاية القاصرين العراقي. 68نظر: المادة ا (1)
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  أمام    القاصر    أموال    حول    حساب    تقديم    طلب    599إلى    590  وفقاً للمواد     يمكن    الجزائري     وفي القانون  
 أموال    حول    حساب    تقديم  ب أن يقوم    من الولي     تي تطلب  ال  و ،  الأسرة    شؤون    ، وهي قسم  المختصة    القضائية    الجهة  

فيه مرفقاً    الحساب    بتقديم    يقوم    موعد  له  تحديد  ب  الولي     بمحاسبة    يقوم    منتدب    قاض    تعيين    عن طريق    القاصر  
المطلوبة    معه جميع هاالمستندات  و   الولي  ي  ،  القاضي  بواسطة    الحساب    تقديم  ب  لزم  أو  خلال    وكيل    شخصياً 

د  حي  ذي  ال    الموعد     المبلغ    حجزها لاستيفاء    بعد    ه الخاصة  على أموال    ذ  نفي  هذا الحساب    عن تقديم    فإن امتنع  ،  د 
  من قيام    د  والتأك    حقق  الت    ه من أجل  تعيين  جرى  ذي  القاضي ال    أن    ن  يبي     وهذا النص    ،1بتحديده  قاضي الذي يقوم  ال  

يقع    الولي    يطلب    الخلال    وعدم    ،عليه من مسؤولية    بما  الولي     بها  يقدم    من  بتنفيذ  قيام    د  تؤك     حسابات    أن   ه 
 بالمستندات    مرفقةً   الحسابات    أن تكون    ، ويشترط  القاصر    على مال    الحفاظ  ه من  على عاتق    الواقعة    الالتزامات  
تؤك    قام    ها؛صدق    د  التي  وتحق    الولي    فإذا  قيام    ق  بذلك  القاضي  يجب    الولي     لدى  التزامات    بما  فلا   ؛عليه من 
ذي ال    الموعد    ه خلال  وكيل    بواسطة    ه أو بنفس    بالمستندات    مرفقةً   الحسابات    م بتقديم  ا إذا لم يق  عليه، أم    مسؤولية  

  على قيام    وقرينة    ،هعلى عاتق    الواقعة    مات  اه بالالتز على إخلال    هذا دليل    أن    المواد     م من نص   ه فيفه  تحديد  جرى  
ال  خطئ   يوجب  ه  يحكم    ذي  أن  القاضي  أموال    بالتنفيذ    على  يقوم    لاستيفاء    الخاصة    الولي     على  القاضي    ما 

 .ه من مبلغ  بتحديد  

على    قرينةً   ه الحسابات  عن تقديم    الولي     ر   تأخفلا ي عد    ؛الولي     بحق     إجحافاً   أن هذا يعد    الباحثة    رى تو 
 ظرف    حدوث    لاحتمال    موعد    في أول     ه عن التقديم  لامتناع    الولاية    ة  مد  طيلة   عليه    ه المفروضة  ه بالتزامات  إخلال  

ال   القيام  ه م ذي منع  له هو  أن     بذلك؛ن  أ  ه م  على القاضي أن يمنح    ه يجب  فنرى  هذا   تقديم    خرى من أجل  دداً 
 مناسباً.  عليه بما يراه   أن يحكم    المطاف   له في نهاية   عن ذلك يكون   فإن امتنع   ؛الحساب  

نص    المقارنة    محل     التشريعات    ن  فإ  ؛وبذلك الجزاءات  قد  على  الشأن    الرادعة    ت  هذا  حين في  في   ،  
  شرع  الم    إلى أن  نا  د  في اعتقا  السبب    ، ويرجع  وأيضاً المصري     البحريني     شرع  لدى الم    تشريعي     فراغ    وجود    يلاحظ  

ي    البحريني   الالتزام    لق  لم  عاتق    هذا  عدم    حسابات    بتقديم    الولي     لزام  إ  فعدم    ؛الولي     على  إلى    مكانية  إ  يؤدي 
  بتقديم    الولي     على التزام    إلى النص     البحريني    شرع  ، لذلك ندعو الم  هذه الحسابات    تقديم    ه مدنياً عن عدم  لت  ءمسا

 . ه عن ذلكعند امتناع   الولي    مسؤولية   على قيام   والنص    الأموال   وتسليم   الحسابات  

 ه: مسؤوليت    عند تحقق   على الولي    المترتب   الجزاء   .د

  عد  ، في  مالية    ه من خسارة  ا لحق  عم    القاصر    بتعويض    الولي    يلتزم    المدنية    المسؤولية    أركان    ق  عند تحق  
  ه الولي  يدفع  ذي  ال    وهو المقابل    به القاضي على الولي    يحكم    المدنية    في المسؤولية   الجزاءات    هو أهم    التعويض  

 
 . 258ا، مرجع سابق، صالضوابط القانونية لدارة أموال القاصر والتصرف فيهأ. شيخ سينا،  (1)
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القاصر   نتيجة  بولايت    المشمول    إلى  الأضرار  لحاق  إ  ه   الضرر    التعويض    عناصر    تشمل  و ،  1القاصر    بأموال    ه 
  نتيجة    بالمتضرر    ذي لحق  ال    والأذى النفسي    المالية    الخسائر    ذي يمثل  معنوياً، وال    مكان مادياً أ  سواءً   المباشر  

الخسارة    بالضافة  ،  ار   الض    الفعل   ال  الفائت    والكسب    اللاحقة    إلى   والأرباح    المستقبلية    الخسائر  يظهران   لذين  ، 
  عند تقدير    تضرر  للم    الشخصية    الظروف    في الاعتبار    أن تؤخذ    ؛ ويجب  الضرر    بسبب    ر  تضر   ها الم  تي فقد  ال  

مراعاة    ،التعويض   تحديد    للمحكمة    التقديرية    السلطة    مع  حجم    والمتناسب    العادل    التعويض    مبلغ    في    مع 
 .2الضرر  

ذلك  و ،  اللازمة    العناية    بذل    هأن    يثبت    أن  الولي     على  يجب    هعن نفس    المسؤولية    أن يدفع    من أجل  و  
،  قاهرة    بقوة  يظهر   ذي  ال    الأجنبي     السبب    بإثبات    يقوم    أوخطأ،    ب أي  ه لم يرتك  وأن    ،منه   المطلوبة    العناية    ب  بحس  

  يحكم    للخطر    القاصر    ه أموال  تعريض    نتيجة    الولي     مسؤولية    قيام    وإذا ثبت  .  الآخرين    أو خطأ  مفاجئ    أو حادث  
على    الحفاظ  ه في  تقصير    ثمن    الولي    ه، ويدفع  في أموال    خسارة  من    هما لحق    جراء    للقاصر    القاضي بالتعويض  

  ؛ هإرادت    عن  خارج    أجنبي     بسبب    القاصر    من أموال    ا ضاع  عم    سأل  ، ولا ي  3ه مهمت    اء  د في أـ  هخفاق  إو   الأمانة  تلك  
ه  ذي أضاع  ال    القاصر    مال    الولي    ، فيضمن  4تفريط    من غير    القاصر    مال    من تلف   ىع د  عليه فيما ي   فلا ضمان  

  إعمالًا لقواعد    هه إلا بأدائ  ت  ذم    تبرأ    ولا  أولى بالخسارة    فرط  الم    لأن    ؛الخاص     من ماله    منه    همال  إ أو    عن عمد  
 .5التقصيرية   المسؤولية  

 : للوصي    المدنية   ثانياً: المسؤولية  

  أثناء    فينبغي عليه الحرص    ؛هي شؤون  عن تول     العاجز    القاصر    مصالح    في رعاية    الوصي     مهمة    تتمثل  
  تقاعس  أو    القاصر    أموال    إدارة    ه بأعمال  عند قيام    الوصي    فإذا أهمل    ه؛نيابت    ل بها أثناء  الموك    ه بالمهام  قيام  

 .  المدنية   للمسؤولية   ض  تعر   القانونية   الالتزامات   عن تنفيذ  

 :  هاببذل   الملزم  العناية   ومقدار   الوصي    مسؤولية    طبيعة    -1

 
 .  269بن عزيزة حنان، الولاية على أموال القاصر، مرجع سابق، ص   (1)
، جامعة  لضار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق : الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل امحمد حنون جعفر (2)

 . 151، ص2000العراق،  ،النهرين
 .  269بن عزيزة حنان، الولاية على أموال القاصر، المرجع السابق، ص (3)
 .  547السلام الرفعي، مرجع سابق، ص عبد (4)
 .  69موسوس جميلة، مرجع سابق، ص (5)
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أموال    الوصي     مسؤولية    طبيعة    لبيان   تعد    ،القاصر    عن  مسؤوليةً   عقديةً   مسؤوليةً   وهل    تقصيريةً   أم 
 . هم إلى اتجاهين  اختلفوا فيما بين   فالفقهاء    في ذلك؛الفقهاء   خلاف    الباحثة  سوق  ت

أن    ل  الأو    الاتجاه   بين    يتم    عقد    الوصاية    لأن    ؛عقدية  ال  مسؤولية  الهي    الوصي     مسؤولية    طبيعة    يرى 
والوصي    وهي  الموصي  فرض  ال    العام     بالالتزام    الوصي     خلال  إ  نتيجة    تقصيرية    مسؤولية  أيضاً  ،  عليه ذي  ه 

فإذا كانت  ؛  1دعواه    في تأسيس    على ذلك الخيار    بناءً   للمتضرر    فيكون    ،بالآخرين    ضرار  ال  وهو عدم    ،القانون  
ه  تصرفات    شرع  الم    أخضع  فقد  ،  الوكالة    عقد    على أساس    قائمة    فهي مسؤولية    ؛عقديةً   مسؤوليةً   الوكيل    مسؤولية  
  في الوكالة   ، والأصل  2ها العقد  ما مصدر  وإن   ؛ها القانون  لا يكون مصدر   ، فهذه المسؤولية  الوكيل   مسؤولية   لأحكام  

 للوكيل    الأجر    اشتراط    ، وكذلك يصح  أجر    بدون    الأصل    من حيث    تكون الوكالة    لذلك  ؛التبرع    ها من أعمال  أن  
أو    الأب    من قبل    أن التعيين  عد   ، ومن قال بهذا الرأي  3ها وتسري عليها أحكام    إلى إجارة    فتنقلب    ؛في الوكالة  

، القاصر    خرى لصالح  من جهة  أ    والوصي     بين الموصي من جهة    يبرم    بناءً على عقد    يكون    للوصي     المحكمة  
،  شد  الر    ن  س    القاصر    تنتهي ببلوغ    العقد    ة  مد    ، وأن  على الوصي     المفترضة    في الالتزامات    تتمثل    العقد    بنود    وأن  

بالر   أن    غم  ولكن  الرأي    من  بأن    هذا  المسؤولية    الوصي     مسؤولية    طبيعة    قال  في لكنهم    العقدية    هي  اختلفوا 
 التشريعات    نظر    وجهة    ر؟ وفيما يلي نبين  أج    بغير    وكالة    أم عقد    بأجر    وكالة    هل هو عقد    ،هذا العقد    طبيعة  

 م. نظره   وجهة   تؤيد   نسوا به من نصوص  ا استأوم

ا هذا    لتشريعات  اختلفت  فقد  الشأن  في   ،بأجر    الوكيل    مسؤولية  ك  الوصي     مسؤولية    هم بعضرأى  ، 
الشأن    الاختلاف    يظهر  و ،  أجر    بدون    الوكيل    مسؤولية  ك  الآخر    همبعضو  هذا  ،  المسؤولية    أساس  حول     في 

تنفيذ    المعتاد    الشخص    عناية    ببذل    القيام    على الوكيل    توجب    بأجر    فالوكالة     بمعيار    ر  تقد    ها، وهي عناية  في 
فتقوم  لا شخصي     موضوعي    أثبت   الوكيل    مسؤولية    ،  قا  ن  أ  ولو  يقوم    يزيد    به من عناية    م  ما  ما  به في    عن 

  ضرر    عن أي     من المسؤولية    عفي  ، أ  المعتاد    الشخص    ه بمعيار  وكالت    ذ  نف  ه  أن    ا إذا أثبت  ، أم  ه الشخصية  شؤون  
  وفي الأحيان    .4ه الخاصة  ه في شؤون  عنايت    لو بذل    رر  تفادي الض  ه  ى ولو كان باستطاعت  ، حت  الموكل    يصيب  

 
، مرجع مشار إليه لدى: قوادري 132، الجزائر، صالجامعيةعلي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات    (1)

 .  50وسام، مرجع سابق، ص
 . 86عبد اللطيف الدراز، مرجع سابق، ص (2)
 ، على الموقع الآتي:1075مجموعة مؤلفين، موسوعة فقه المعاملات، المكتبة الشاملة، ص  (3)
 https://shamela.ws/book/968 

 .  88عبد اللطيف الدراز، مرجع سابق، ص (4)
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 السبب    ثبات  بإعفى من ذلك إلا  ه ولا ي  التزام    عند تنفيذ   واليسير    مسؤولًا عن الخطأ الجسيم    الوكيل    يكون    جميعها
   .1ه نفس   القاصر   أو خطأ   اً مفاجئ  اً أو حدث قاهرةً  كان قوةً  إذا الأجنبي   

  المأجور    غير    الوكيل    عناية    ببذل    إذاً أن يطالب    فترض  الم    فمن    ؛مأجور    ه غير  أن    في الوصي     والأصل  
 بأن    فالقول    ؛بأجر    إذا كانت الوكالة    المعتاد    الرجل    عناية    ببذل    ، بينما يطالب  ه الخاصة  ها في أعمال  تي يبذل  ال  

أعمال    المبذولة    بالعناية    المأجور    غير    الوصي     مطالبة   في  الخاصة  منه  مطالبت    ه  إلى  تؤدي  ببذل  قد    عناية    ه 
عند    همل  الم    الرجل   كذلك  هو  كان  أمور  تول     إذا  الخاصة  يه  ولاشك  ه  أمر   أن    ،  يتناسب    اً خطير   اً هذا  مع    لا 

ولكن  ،  ه الخاص   ه في مال  عنايت    تماثل    عناية    ببذل    يطالب    المأجور    غير    الوصي    لذا فإن    ؛الوصاية    مقتضيات  
 الوصي   ذي جعل  ال   البحريني   شرع  ه الم  ذي فعل  ال   وهو الأمر  . 2المعتاد   الرجل   عناية   عن درجة   أن ينزل   من دون  

  على أساس    قائمةً   عقديةً   مسؤوليةً   الوصي     مسؤولية    هذا الرأي    فقد جعل    ؛أجر    دون    الوكيل    مسؤولًا مسؤولية  
  على   تنص  ال تي    البحريني     على المال    الولاية    من قانون    29  المادة    في  بما ورد  ذلك  في    واستأنس    الوكالة    عقد  
من    طلب    شرع  الم    ، فقالوا طالما أن  ((من الوكيل    ب  طلما ي    في ذلك من العناية    عليه أن يبذل  ))...  :الوصي    أن  

يبذل    الوصي    العناية    أن    مثل    تكون    الوصي     مسؤولية    أن    ، فلا شك  ها من الوكيل  تي يطلب  ال    العناية    مثل    من 
،  أيضاً   تكون مسؤوليةً عقديةً   الوصي     مسؤولية    فإن    ؛عقدية    مسؤولية    الوكيل    مسؤولية    ن  وبما أ ،  الوكيل    مسؤولية  

ت  نص  ال تي    البحريني     على المال    الولاية    ( من قانون  17رقم )  في المادة    بما ورد    الاستئناس    بل ومن الممكن  
 ما  عنه وإلا    ه وكيل  على أن    دليل    القاصر    باسم    ...( والتعاقد  القاصر    سم  اه بمع نفس    أن يتعاقد    )للأب    :على أن  

  تصرف    آثار    ، كما أن  أيضاً   ها تسري على الوصي   فإن    ؛الولي     ت في شأن  قد ورد    ه وإن كانت المادة  باسم    تعاقد  
،  إلى القاصر    وتنصرف    صحيحةً   له تكون    ه الممنوحة  صلاحيات    لحدود    متجاوزة    إذا كانت غير    والوصي     الولي   

 . عن الوكالة   الناتجة   الآثار   تشبه   وهذه الآثار  

سبق  مم    ويتضح   القانون    الوصي    أن    ا  مساءسأل  ي    البحريني     في    يقوم    الوصي  وبصفت ه  ،  وكيل  ال  لة   
،  ه الخاصة  ها في أعمال  التي يبذل    ها العناية  في تنفيذ    أن يبذل    647  عليه وفقاً للمادة    م  يتحت  و   ،أجر    دون  ه  بمهمت  

هنا    الشارة    وتجدر  ،  شخصي     بمعيار    سأل  ه ي  أي أن    ؛3المعتاد    الشخص    من عناية    في ذلك أزيد    ف  أن يكل    دون  
 ة  الماد    بموجب    ه يجوز  ، إلا أن  أجر    دون    الوكيل    مسؤولية    الوصي     مسؤولية    جعل    البحريني    شرع  الم    ه إذا كان  أن  

قانون    34 المال    الولاية    من  تكون    البحريني     على  بمكافأة    بأجر    الوصاية    أن  مم  أو  يجعل  .  هل  ل  نتساءنا  ا  ؛ 
ها،المأجور    غير    الوصي     مسؤولية  ل   المأجور    الوصي  سيخضع    ها منه العناية    اً مطلوب  ويكون     نفس  ه  ؟ أم أن   نفس 

 
 .  88عبد الطيف الدراز، المرجع السابق، ص (1)
 .   160-  161محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص  (2)
 من القانون المدني البحريني.  (647)المادة  :انظر (3)
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نحن نرى  و .  المأجور    الوكيل    بمسؤولية    قة  لع المتالبحريني     المدني     ( من القانون  647)   المادة    إلى نص     سيخضع  
  المدني     القانون    في إطار    بها الموكل    تي يتمتع  ال    من تلك الحماية    أكبر    أن يحظى بحماية    يجب    القاصر    بأن  

 .  البحريني   

، المأجور    الوكيل    مسؤولية    سأل  ي    الوصي    أن    ن  بي  و ،  86و   36  بالمواد     فقد جاء    ؛المصري    شرع  ا الم  أم   
  بأجر    ه إذا كانت الوكالة  على أن    تي تنص  ال    704/2  وفقاً للمادة    بأجر    الوكالة    إلى أحكام    نا للرجوع  ا يدفع  مم  

تنفيذ    أن يبذل    على الوكيل    وجب     أجر    ها بدون  أن    الوصاية     الأصل  في ، وبما أن  المعتاد    الرجل    ها عناية  في 
المفترض   من  يطالب    كان  التت  أي عناي   ؛المأجور    غير    الوكيل    عناية  بفيها    الوصي    أن  يبذل  ه  أي  في  ه  موال  ها 

ولكن  الخاصة   طالب    المصري    شرع  الم    ،  تكون    الوصي    قد  عناية  عنايت    بأن  سواءً المأجور    الوكيل    ه  كان    ، 
أجر  يتقاضى  مأ  اً يتقاضى  دع  ال    الأسباب    فلعل    ؛لا  الم  تي  ه  للنص     المصري    شرع  ت  ذلك  في    رغبة    يعلى 

وكذلك ،  1ه عن وصايت    بأجر    من المطالبة    الوصي    ع  ما يمن  ، وكما لا يوجد  أكبر    بصورة    القاصر    مصالح    حماية  
الم    الحكم   للمادة     ال ذيالعراقي     شرع  لدى  يبذل    القاصرين    رعاية    من قانون    41  قضى وفقاً  أو    الولي    على أن 

 . المدني    القانون   ه وفقاً لأحكام  بذل   المأجور   من الوكيل   ب  ما يطل الوصي  

  مسؤولاً   الوصي    ))يكون    :على أن    الجزائري     الأسرة    من قانون    98  ت المادة  نص    الجزائري     وفي القانون  
ال تي يطلب     العناية    مقدار   في هذه المادة    الجزائري    شرع  ن الم  ولكن لم يبي     ((من ضرر    القاصر    أموال    ا يلحق  عم  

  الجزائري    شرع  الم    ، ولكن بما أن  الحريص    الرجل    أو عناية    المعتاد    الرجل    ها ما إذا كانت عناية  بذل    الوصي   من  
هاحكام  لأل  يخضع   الوصي    أن     على الأسرة    قانون    88  المادة    بموجب    نص     ؛ ، بالتاليلها الولي    تي يخضع  ال     نفس 

 . القاصر   في مال   الحريص   الشخص   عناية   ببذل   اً يكون ملزم  الوصي   ن  : إالقول   فيمكن  

الاتجاه  وأم   أن    ؛انيالث    ا  أموال    الوصي     مسؤولية    فيرى  وتقوم  تقصيريةً   مسؤوليةً   القاصر    عن  هذه   ، 
فرض  ال    العام     بالالتزام    الوصي     خلال  إ  نتيجة    المسؤولية   عليه  ذي  عدم    ،2القانون  ه  ،  بالآخرين    ضرار  ال   وهو 

عليه   تفرض    قانونية    بنصوص    ويلزم    ،المجلس    من قبل    يكون    الوصي     تعيين    ه بأن  على رأي    هذا الاتجاه    ويبرهن  
  فإن    ؛هأو لغير    للقاصر    ه ضرر  على مخالفت    وترتب    هذه النصوص    الوصي    فإذا خالف    ها؛له مخالفت    ولا يجوز  
  ي عي ن    الوصي    نت أن  بي    قانونية    مواد     ت عدة  ، وقد ورد  عن التعويض    مسؤولاً   ويكون    تقوم    ه التقصيرية  مسؤوليت  

 
 . 158كمال حمدي، مرجع سابق، صمحمد  (1)
المسؤولية المدنية للنائب  ، 2020, 2المسؤولية المدنية للنائب الشرعي عن سوء إدارة أموال القاصر آخر تحديت مايو  (2)

 . 11/03/2025، تم الاطلاع عليه بتاريخ  المعلومة القانونية –الشرعي عن سوء إدارة أموال القاصر 

https://alkanounia.info/?p=9221
https://alkanounia.info/?p=9221
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 ، وصيوبين الم    بين الوصي     أ برم    عقد  وجود  ينفي   ، وهذا التعيين  1المحكمة    بل  من ق    أمالأب    قبل  كان من     سواءً 
بين   القاصر  أو  وبين  انتف  ه  وإذا  صفة  ،  مجال    ؛العقدية    ت  أساس  إلا    الوصي     لمساءلة    فلا  على    المسؤولية     

 ه. بيان  جرى لما  الباحثة   نظر   من وجهة   هو الأرجح    ، وهذا الاتجاه  التقصيرية  

   :الأموال   وتسليم  الحسابات   ر في تقديم عن التأخ   الوصي    مسؤولية   -2

ولاية   تنتهي  يسل     ؛ الوصي     عندما  أن  عهدت  ال    الأموال    م  فعليه  في  هذه    اً نهائي  اً حساب  م  د   يقو   ،هتي  عن 
  ها للوضع  من مراقبت    كي تتمكن    المختصة    إلى الجهة    سنوي     حساب    بتقديم  ه  ولايت    أثناء    ، وكذلك ملزم  الأموال  
ة     أثناء    للقاصر    المالي      بمصالح    الضرر    ا قد يؤدي إلى إلحاق  عن ذلك، مم    الوصي    ه قد يمتنع  ، إلا أن  الولاية  مد 

 تظهر    الوصي     في عزل    المتمثلة    الجزاءات    في فرض    المختصة    الجهات    سلطات    فإلى جانب    ؛المالية    القاصر  
 . هه بواجبات  قيام   عدم  من بها  تي تسبب  ال   مدنياً عن الأضرار   الوصي    لة  ءمسا أهمية  

  عدم   عند   الوصي    مسؤولية   ثار  آ تناول  ي  اً ، لم نجد نصي   البحرين  على المال    الولاية   إلى قانون   وبالرجوع   
 نا إلى موقف  عند رجوع    ه، في حين  ينبغي سد    اً تشريعي  اً فراغ  ا يوجد  ، مم  القاصر    وأموال    الحسابات    ه بتسليم  قيام  
 على المال    الولاية    من قانون    84  في المادة    ه نص  نجد    المصري     على المال    الولاية    في قانون    المصري     شرع  الم  

على:المصري    قص  إ))    الواجبات    الوصي    ر  ذا  القانون    المفروضة    في  هذا  بمقتضى   تنفيذ    وقف  أو  أ  عليه 
ه  ه كل   جر  أه من  وحرمان    ،جنيه  ئة  ا على م  لا تزيد    عليه بغرامة    ن تحكم  أ لها    جاز    ها المحكمة  تي تصدر  ال    القرارات  

  ويجوز    ،2منها   اً و جزءأ  هذه الغرامة    القاصر    ن تمنح  أ  للمحكمة    ويجوز    ،هذه الجزاءات    بأحد  ه  وعزل    ،و بعض  أ
الجزاء    الوصي     عفاء  إ  بعض  أ ه  كل     المالي     من  نف  إه  و  ترتب  ال    ر  مالأ  ذ  ذا  الحكم    ذي  قد  أ   عليه  ها  تقبل    عذاراً أ م  و 

وتبع  المحكمة   المادة  ((،  في  الواجبات    بواجب    النائب    خل  أذا  إ))    86  ها  هذا   المفروضة    من  بمقتضى  عليه 
 . ((بأجر   الوكيل   ولية  ؤ سأل مسي   حال   ذلك وعلى كل    بسبب    من ضرر   القاصر   ا يلحق  ولًا عم  ؤ كان مس  القانون  

 
 ( من قانون  الولاية  على المال البحريني 26-24–23راجع في ذلك نصوص المواد ) (1)
لكونها عقوبة على تقصيره في تنفيذ الالتزامات المفروضة   نظراً   اً وتعتبر الغرامة المنصوص عليها في هذا النص جزاء مدني (2)

ولا  ضريبية  ولا  جنائية  غرامة  تعد  لا  لذلك  ونتيجة  المال،  على  الولاية  قانون  وهو  الخاصة  القوانين  من  قانون   بموجب  عليه 
ثم تقوم المحكمة    جمركية ولا تأديبية وإنما تكون مدنية من نوع خاص، حيث إن النص حدد أن الغرامة يتم دفعها للمحكمة  أولاً 

محتملًا، وكون الغرامة   ضرراً   م أ  محققاً   بدفعها كلها أو جزء منها للقاصر كتعويض  عن الضرر الذي أصابه سواء كان ضرراً 
فيتحقق بذلك   ، حيث إنها تدخل خزانة المحكمة أولاً شيئاً نها للقاصر لا يغير من طبيعتها  يتم دفعها للمحكمة  ثم منحها أو جزء م

لطبيعتها الخاصة فإن المحكمة قد تدفعها كلها أو جزء منها للقاصر كما أنها قد ت عفي الوصي منها،    مفهوم الغرامة ولكن نظراً 
  عذاراً أ و قدم  أمر الذي ترتب عليه الحكم  ذا نفذ الأإو بعضه أفاء الوصي من الجزاء المالي كله  عإالمحكمة لها أن تقوم ب كما أن

 ثم تتصرف المحكمة فيها.  ، فهذا يدل على أنها تدخل خزانة المحكمة أولاً تقبلها المحكمة
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الغرامة    منح    للمحكمة    المصري    شرع  الم    جعل    ؛وعليه أو كل     بها على الوصي     تي تحكم  ال    القاضي  ها 
بمثابة  بعض   وتكون  الأضرار    التعويض    ها،  تلحق  ال    عن  وفرض  1ه تي  المادة  ،  قانون    1009  ت    المرافعات    من 

قانون    46  والمادة    ،المصري    الوصي     جزاءً   2000  لسنة    1رقم    من  غرامة    يتمثل    على  تزيد    في  عن    لا 
  للمحكمة    ويجوز    ،جنيه    عن الألف    لا تزيد    بغرامة    لها أن تحكم    جاز    منه التأخير    ر  ، وإذا تكر    جنيه    ئة  اخمسم

تعفي   الغرامة    الوصي    أن  قد    من  الحساب    م  إذا  عذر   ،لها    شرع  الم    أن    ن  يتبي  وبذلك    ،2ه لتأخر    مقبولاً   اً وأبدى 
نص    المصري   مسؤولية    ةً حاصر   قد  بالتزام  خلال  إعند    الوصي     على  المادة    الجزائري    شرع  الم    ونص    .هه   في 

، وكذلك تسري عليه  ه((تقصير   بسبب   من ضرر   القاصر   أموال   ا يلحق  عم   مسؤولاً  الوصي   ))يكون   على: (98)
من    599إلى    590  المواد     بموجب    الحسابات    عن تقديم    الولي     بمحاسبة    تي أشرنا إليها سابقاً والمتعلقة  ال    المواد  
 . الجزائري    دارية   وال المدنية   جراءات   ال قانون  

 ة  المد    خلال    السنوي    الحساب    م المكلف  لم يقد     إذا))ثالثاً:    68  في المادة    ه نص  بدور    العراقي    شرع  والم  
ه تقديم    ه بوجوب  نذار  إ   القاصرين    رعاية    فعلى مديرية    ؛( من هذا القانون  66)  المادة  ولًا( من  أ)  في الفقرة    دة  المحد  
ها  يد   القاصرين   رعاية   مديرية   تضع   م الحساب  ولم يقد    ت المدة  فإذا مض   ؛التبليغ   من تاريخ   يام  أ عشرة ة  مد   خلال  

الأ تحت  ال    موال  على  تعاد  دارت  إ  تي  بعد  إ  ه ولا  الأ ه حس  وتصديق    الحساب    تقديم    لا  مديرية    ،.((صول  ب   وعلى 
شعبة    الاستئناس    القاصرين    رعاية   ال   أي     اتخاذ    قبل    الاجتماعي     البحث    برأي  ويكون  المذكورة    جراءات  من   ،
 م المكلف  ، وإذا لم يق  التنفيذ    قانون    وفقاً لأحكام    في المديريات    باتاً قابلًا للتنفيذ    العدل    من وزير    الصادر    القرار  
  القاصرين    رعاية    فعلى مديرية    ؛كانون الثاني من كل سنة    شهر    أقصاها نهاية    ة  مد  في    السنوي     الحساب    بتقديم  
تي ال    موال  ها على الأيد    بوضع    المديرية    ، وإلا تقوم  التبليغ    من تاريخ    أيام    عشرة    ة  مد   ه خلال  تقديم    ه بوجوب  إنذار  

حتىدارت  إ  تحت   حس  وتصديق    السنوي     الحساب    م  يقد ت   ه  الأصول  ه  ولمديرية  ب  على    بناءً   القاصرين    رعاية    ، 

 
المحكمة يكون لها حرية التصرف في الغرامة  التي يدفعها الوصي المخالف فلها أن تقوم بمنحها كلها أو منح جزء منها أو  (1)

  عليه   المحكمة تقدر ما ترتب على مخالفة الوصي للالتزامات المفروضة  إعفاء الوصي منها إذا نفذ التزاماته، وي فهم من هذا أن  
فإنها   ومتوقعاً   محتملاً   ضرراً   مأ   فعلاً   واقعاً   للقاصر سواء كان ضرراً   ة الوصي للالتزامات نتج عنها ضررإذا رأت أن مخالفف

، وتحقق وإنما يكفي أن يكون محتملاً   تقوم بمنح الغرامة  كلها أو جزء منها للقاصر، فلا يشترط أن يكون الضرر قد وقع فعلاً 
لتزامه فإنها ت عفيه منها، وهذا يدل على أنها غرامة ذات طبيعة خاصة تحمل ا أو نفذ    كما أنها إذا رأت أن الوصي قدم أعذاراً 

 .معنى الغرامة ومعنى التعويض معاً 
 .  160كمال حمدي، مرجع سابق، ص محمد(2)
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  م  أو القي     أو الوصي     الولي     عزل    المختصة    من المحكمة    أن تطلب    والأوصياء    ولياء  الأ  محاسبة    وحدة    توصية  
 .1تقتضي ذلك القاصر   مصلحة   أن   ن  إذا تبي  

المادة    صريح    بنص    المغربي    شرع  الم    وجاء   مدونة    260  في  نص    ؛المغربي     الأسرة    من  المادة  إذ    ت 
  عن تقديم    مبرر    غير    تأخير    فيها عن كل     تي يتسبب  ال    الأضرار    مسؤولية    أو المقدم    الوصي    ))يتحمل    على:

 بسبب    للقاصر    من ضرر    ما يحدث    كل    الوصي     على تحمل    د  تؤك     فهذه المادة    ؛(( الأموال    أو تسليم    الحساب  
ه  فإن    ؛الحسابات    أو تقديم    موال  الأ  في تسليم    مبرر    دون    فإذا تأخر  ؛  الأموال    أو تسليم    الحساب    عن تقديم    التأخر  
ه أو  موال  أعلى    التحفظي     الحجز    جراء  إ  مكانية  إإلى    ، بالضافة  270  ذلك وفقاً للمادة    جراء    المسؤولية    يتحمل  
يمتث    النذار    توجيه    بعد    تهديدية    غرامة    فرض   لم  إذا  لأحكام  له  وبذلك  256  المادة    ل    شرع  الم    أن    يلاحظ  ، 

له    المدنية    المسؤولية    في باب    الوصي    تي تطال  ال    على هذه الجزاءات    صنعاً عندما نص    قد أحسن    المغربي  
 . 2القاصر   ه تجاه  بالتزامات   متى أخل  

،  الحسابات    ه في تقديم   عن تأخر  الوصي     ت على مسؤولية  قد نص    التشريعات    جل    أن    يلاحظ    سبق  ا  ومم  
ه بالتزامات    خلال  عن ال  الوصي     به مسؤولية    يتناول    نص    إلى إيراد    البحريني  شرع   الم    دعوت  ة  الباحث  فإن    ؛وعليه

الم  القاصر    بأموال    الضرر    وإلحاق   وندعو  إيراد    البحريني    شرع  ،  تقديم    الدارة    به سلطة    يتناول    نص     إلى    في 
المحكمة    طلب   مواجهة    المختصة    لدى  تقديم    متنع  الم    الوصي     في  الم    الحسابات    عن  لحق    تأخر  أو    متى 

قياساً على سلطة    جراء    ضرر    بالقاصر   وذلك  المواد    في الشراف    الدارة    ذلك،  تي  وال    71و   70  وخصوصاً 
الم   تقديم    للإدارة    الحق    البحريني    شرع  أعطى  وتحرير  المختصة    المحكمة    أـمام    طلب    في  ه  وإحالت    محضر    ، 

 . العام    دعاء  للا

 اني فرع الث  ال

 قيام المسؤولية الجنائية على الأولياء والأوصياء 
مظاهر    آخر    اً مظهر   شرع  الم    أقر    ذو  للقاصر    الحماية    من  بإنزال  جنائي     طابع    وهو  وذلك    العقوبة    ، 
  جريمةً  متى ارتكب   عن القاصر   للنائب   الجنائية   المسؤولية   تترتب  ل، للقاصر   المالية    بالحقوق    ن يمس  م   على كل   

  ه بالرجوع  ، إلا أن  على الأموال    تي تقع  ال    وغيره من الجرائم    السرقة    كجرائم  ؛  على الأموال    تي تقع  ال    من الجرائم  
أن    على المال    الولاية    إلى قانون     لة  مساء  لكن هذا لا يعني عدم  ،  جنائياً   النائب    لة  مساءه لم ينص على  نرى 

 
 .  183-182د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص  (1)
 .  90لطيف الدراز، مرجع سابق، صلا عبد (2)
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   الباحثة  ستعرض  ستجنائياً. وبناءً على ذلك    النائب    لة   لمساءالجنائي     إلى القانون    الرجوع    فيمكن    ؛جنائياً   النائب  
 .  الدعوى الجنائية   بتحريك    المختصة   الجهة  وتبي  ن  ، وفقاً للتشريعات   القاصر   بحقوق    ة  الماس   الجرائم  

 : القاصر    على أموال   عن الاعتداء   الجنائية   الولي    مسؤولية   :أولاً 

  النيابة    إلى  حال  أن ي    يجب    الجنائي     القانون    من منظور    جريمةً   يشكل    فعلاً   من ارتكب    كل    أن    الأصل  
الجنائية    لتحريك    العامة   الص    الشرعي     النائب    ومسؤولية    ه،ضد    الدعوى  هذا  ترتبط    دد  في    خلال  بال  قد 

ونظراً القاصر    تجاه    المالية    بالالتزامات   يتمتع  ال    المطلقة    للسلطات    ،  الولي    تي  إدارت    بها  لأموال  في  ه  أبنائ    ه 
على    هذه المسؤولية   على قيام   المترتبة   ، والآثار  للولي     الجنائية   المسؤولية   أساس   من بيان   بد   ه لافإن   ؛القاصرين  

 الآتي:   حو  الن  

 : للولي    الجنائية   المسؤولية   أساس    -1

ذلك لا يعني    جنائياً، ولكن    النائب    ة  ءلمسا  تتناول    مواد    البحريني     على المال    الولاية    لم يتضمن قانون  
القاصر    النائب    أن   إن    اً جنائياً؛سيكون معفي  عن    عامةً   قانونيةً   قواعد    تتضمن    الجنائي     القانون    نصوص    بل 

هفعل    طبقاً لأي     الولي     لة  بوسطت ها مساء  يمكن   من    المرتبكة    الجرائم    غالب    فإن    ؛، وبالتاليجريمةً   القانون     يعد 
لعموم    الجنائي     للقانون    تخضع    الولي    الحالات  أحكام    تطبيق  ل  النص     وفقاً  المختلفة  ه على  المجني    سواءً       كان 

بالضافة   لا،  أم  قاصراً  وجود    عليه  مواجهة    للقاصر    الجنائية    بالحماية    الخاصة    النصوص    بعض    إلى    في 
 . التشريعات   باختلاف   والتي تختلف   القانوني    النائب  

أموال    للولي     الجنائية    المسؤولية    وتقوم   ارتكاب  القاصر    عن  حالة  في  لأحد  ،  تقع  ال    الجرائم    ه  على    تي 
خيانة    حتيال  الا  أو   السرقة    كجرائم    ؛الأموال   فإن  ،  ذلك  وغير    الأمانة    أو  يمكن  وعليه،  تقرر    للمحكمة    ه    أن 

تجر   وال    الجنائي     القانون    لقواعد    وفقاً   الجنائية    الولي     مسؤولية   قد  ال    والتصرفات    ات  ي السلوك  مجموعة    م  تي  تي 
 .  1مناسبة    عقوبات   اله د  ، وتحد   القاصر   تجاه   الولي    بل  من ق   رتكب  ت  

من   الثانية   ، وذلك استناداً إلى الفقرة  395 طبقاً للمادة   الأمانة   خيانة   عن جريمة   الولي   سأل  أن ي   فيمكن  
هاالمادة     في حكم     يعد  هذا النص     ...وفي تطبيق  ))  :فيها  تي جاء  وال    ة  هذه الماد   تطبيق    ت حالات  تي تناول  ال     نفس 

  يمكن    هيوحي بأن    هذا النص  ((، و ه أو غيرهصاحب    لمنفعة    معين    ه في أمر  شيئاً لاستعمال    م  ... من تسل    الوكيل  
  تسري على صور    الأمانة    خيانة    فأحكام  ه،  لمنفعت    القاصر    أموال    م  قد تسل  بوصف ه    على الولي     هذا النص     تطبيق  

 
يسمينة الكسكاسي، حماية أموال القاصر في ضوء التشريعين المدني والجنائي، بحث نهاية التكوين قدم إلى المعهد العالي   (1)

 . 111، ص 2011 – 2009للقضاء، المغرب، 
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  –  373  المواد     بموجب    السرقة    عن جريمة    الولي    سأل  وأيضاً ي    ،1الوكالة    كما تسري على صور    القانونية    النيابة  
 . 394  – 391 طبقاً للمواد    الاحتيال   ، وكذلك جريمة  390

أمثلة   السلوكيات    من    استغلال    جريمة  ؛  خاصة    عليها جنائياً بنصوص    والمعاقب    بالولاية    ة  المخل    هذه 
 حاجة    استغلال    عل  جف  ؛الأمانة    وخيانة    النصب    جرائم    ضمن    المصري    شرع  الم    اعليه  نص    تيال  و   ،قاصر    حاجة  
:  على أن   تي تنص  ال    العقوبات    من قانون    338  للمادة  ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً أو وصياً وفقاً    قاصر  

بالوصاية    بالولاية    مأموراً   ...وإذا كان الخائن  ))   من ثلاث    السجن    فتكون العقوبة    ؛المغدور    على الشخص    أو 
سبع   إلى  موقف    .((سنين  نص  ال    البحريني     شرع  للم    مشابه    وهو  حماية    ذي  فروع    ر  ص  الق    على    ه قوانين    في 

ها؛    الاحتيال    بجريمة    المتعلق   القسم    ضمن    البحريني     العقوبات    من قانون    392  ة  على ذلك الماد    بناءً   فأقر  جميع 
  : همال    وسلب    على قاصر    بالاحتيال    ن يقوم  على م    سنوات    إلى ثلاث    تي قد تصل  ال    الحبس    بعقوبة    ذي جاء  ال  

يعاقب   انتهز    بالحبس    ))أن  الولاية    الوصاية    باستمرار    أو من حكم    ،عليه  أو محجور    ،قاصر    حاجة    من    أو 
و على  أ  ،غيره على مال    ه أو بمصلحة  بمصلحت    منه إضرار    ه وحصل  خبرت    أو عدم    ،هواه    عليه، أو استغل  

ذلك   د  عليه ع    عليه، أو من ذي سلطة    م  ه أو قي   ه أو وصي   من ولي     ت الجريمة  فإذا وقع  ؛  هتعديل  و  أ  سند    إلغاء  
ويفترض   مشدداً  ضمن    قاصر    حاجة    استغلال  عد   قد    البحريني    شرع  الم    أن    فيلاحظ  ح  ...(( ظرفاً    جرائم    من 

وعليهالاحتيال   استغل    ؛.  ولي  سواءً   النائب    فإذا  أمكان  وحاجت ه؛القاصر    ضعف    اً وصي  اً  يخضع  فإن      لهذه    ه 
القائم    في حال    اً مشدد   اً ظرفتصنيفه   ، مع  ة  الماد   الولي    بالجريمة    كان  الوصي    هو  الم  .  أو    العراقي    شرع  أيضاً 
به    إذا كان القائم    اً مشدد   الفعل    ، وعد  الاحتيال    جرائم    ضمن    العقوبات    ( من قانون  458)  ة  على هذه الماد    نص  

 . اً أو وصي  اً ولي

  البحريني     على المال    الولاية    في قانون    القاصر    اعتداءً على مال    تمثل  تي  ال    على الجرائم    ومن الأمثلة  
  200على    لا تزيد    شهراً وبغرامة    لا تتجاوز    ةً مد    بالحبس    يعاقب  ))على أن:    تي تنص  ال    67  وتحديداً المادة  

العقوبت  هات    بإحدىأو    دينار   بقصد    كل    ين  ين  أخفى  الأهلية    الضرار    من  لعديمي  مملوكاً  منقولًا  أو    مالًا 
الحكم  ((الغائبين   الم    . وكذلك  قانون    31  ة  الماد    بموجب    المصري     شرع  لدى    الخاص     2000  لسنة    1رقم    من 

مسائل    جراءات  بإ في  من    كل    بالحبس    ))يعاقب    :مطابق    بنص     جاء    المصري     الشخصية    الأحوال    التقاضي 
 ((.  الأهلية   أو ناقص   مالًا مملوكاً لعديم   الضرار   أخفى بقصد  

 أموال    لأن  ؛  الأمانة    خيانة    هي جريمة    عنها الولي    سأل  تي ي  ال    الأساسية    الجريمة    أن    ا سبق  مم    ويلاحظ  
  جريمة    عن أي     سأل  أن ي    (، وأيضاً يمكن  الوكيل    حكم    )وهو يأخذ    ،هصاحب    بمنفعة    ت إليه للقيام  م  ل   قد س    القاصر  

 
 . 162، مرجع سابق، صمحمد كمال حمدي  ، مشار إليه لدى:1928/ 15/11مصري جلسة نقض جنائي  (1)
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له في    الجنائية    المسؤولية   تخضع   القاصر    من أصول    الولي  وبما أن   ،  احتيالاً    أوسرقةً   سواءً   هات أركان  ق  إذا تحق  
على    العقاب    متابعة    ، وهي تعليق  البحريني     الجنائية    جراءات   ال ( من قانون  400)  ة  الماد    لأحكام    الأموال    جرائم  

  ه الباحثة  ستبين  شكوى، وهذا ما    رفع    لا يستطيع    القاصر    في أن    ل  يتمث    إشكالاً   ا يطرح  جني عليه، مم  شكوى الم  
بعد    في إالقول    يمكن  بذلك  و .  ما  يكون    الولي    ن  :  العقاب    اً معفي  لا  حال    من  أموال    جريمةً   ارتكب    في   في 

  فأي    ؛البحريني     على المال    الولاية    وقانون    العقوبات    في قانون    الواردة    الخاصة    النصوص    فإلى جانب    ؛القاصر  
الولي  يرتكب    جريمة   للقواعد    مسؤولاً   الولي    يكون    هاأركان    ق  وتتحق    ها  وفقاً  قانون    والجرائم    العامة    جنائياً    في 

 . البحريني    العقوبات  

 :القاصر   على أموال   عن الاعتداء    الجنائية   الوصي    مسؤولية    -2

أخل  إ يفرض    الوصي    ذا  القانون  بما  عليه  ووصلت  المالية    القاصر    بشؤون    ه  الخلل   ،  حد   ذلك    إلى 
 تصرف    مسؤولًا جنائياً عن كل     يعد    الوصي    فإن    ؛. وعليهالجنائية    لة  ه للمساءض  ذلك يعر     فإن    ؛رمية  الج    الأفعال  

 السرقة    لجريمة    اً مرتكب  الوصي    أن يكون    ، كما يمكن  الأمانة    خيانة    كجريمة    ؛المالية    القاصر    بمصلحة    قد يضر  
النصب   التزوير    أو  القاصر    الوصي   ولكون   .  أو  عن  قانونياً  خيانة    تكمن    الرئيسية    الجريمة    فإن    ؛وكيلًا    في 

  ه بناءً يحوز    على منقول    شخص    ها: استيلاء  بأن    الأمانة    خيانة    جريمة    القانون    فقهاء    بعض  ولقد عر ف   .  الأمانة  
ن  ه م  صفت    وذلك بتحويل    ،ت فيه بمقتضى هذا العقد  ع  ود  أتي  ال    الثقة    خيانة    عن طريق    ه القانون  د  حد    على عقد  

أو ما في   أو تبديد   اختلاس   ها: كل  بأن   الأمانة   خيانة   جريمة   ف  كما تعر   ،1ه لملكيت  مد ع  ه إلى مالك   لحساب   حائز  
 .2عليه  اليد   ه أو واضع  إضراراً بمالك   الأمانة   من عقود   إلى الجاني بعقد   م  ل   س   منقول   ها لمال  حكم  

  ة  الماد    بموجب    الأمانة    خيانة    في جريمة    ة  د  المشد    الوصي     على مسؤولية    صراحةً   العراقي    شرع  الم    ونص  
به    هد  أو ع    للغير    مملوك    منقول    على مال    ؤتمن   من أ))كل    ها:، فقضى فيالعراقي     العقوبات    ( من قانون  453)

لم له لأكيفية   إليه بأية     لا تزيد   ةً مد   السجن   العقوبة   .... وتكون   قصد   ه بسوء  كان فاستعمل   ي غرض   كانت أو س 
 إليه  هد  ع    مال    بخصوص    المحكمة    مر   بأمعيناً   شخصاً   الجريمة    ذا كان مرتكب   إو الحبس   أسنوات    على سبع  

 ...((.  أهلية   و فاقد   أعلى قاصر    و قيماً  أو كان وصياً أ

 
الكتاب الأكاديمي، دمشق،     (1) العامة، مركز  الوظيفة  المخلة بالشرف أثرها على  الجرائم  ،  2017د. هاشم منصور نصار، 

 . 42ص
بالاعتـداء على الـمـال، مجلة جامعة تكريت للحقوق، تصدر عن  أ. م. د. أشجـان خـالص الزهيـري، جريمـة خيانـة الأمانـة     (2)

 . 24، ص 2015، العراق، 28، العدد 7 جامعة تكريت، المجلد
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  خيانة    جريمة    قيام    من شروط    أن    أقر    العقوبات    من قانون   395  في المادة    البحريني    شرع  الم    وبما أن  
  خيانة    جريمة    في نطاق    ومنها الوكالة    الأمانة    من عقود    على عقد    للجاني بناءً   لم  س     قد المال    أن يكون    الأمانة  
تتضم    الأمانة   وعليهالمادية    عمال  والأ   القانونية    عمال  الأ   ن  التي  التبديد  أ  الاختلاس    فعل    ن  إ ف  ؛،  عقد    و   في 
ليه  إ  م  ل  يس    و مال  أ   خر  آ  ه لمصلحة  يباشر    قانوني     ا بناءً على عمل  م  إه  يد    تحت    جد  و    على مال    ينصب    الوكالة  
في  لاستعمال    مباشرةً   والوكالة    القانونية    والوكالة    التعاقدية    الوكالة    يشمل    الوكالة    نطاق    ولأن    ،هصاحب    منفعة  ه 

مالًا    و اختلس  أ  د  إن بد    مانة  الأ  خيانة    مرتكباً لجريمة    يعد  و وكيلًا    وصي  ال  د  ه يعن  إف   ؛بناءً على ذلكو   القضائية  
  .1ه بناءً على تلك الصفة  موجوداً في يد  

قضاء    وجاء   يصح  )):  هأن    التمييز    محكمة    في  اقتنع    الأمانة    خيانة    بجريمة    المتهم    دانة  إ  لا  إذا    إلا 
في   العبرة    ، وأن  العقوبات    من قانون    395  في المادة    الواردة    الأمانة    من عقود    بعقد    المال    م  ه تسل  القاضي بأن  

العقود    قيام    ثبوت   صدد    هذه  بحقيقة  إ  العقاب    توقيع    في  هي  الحكم    البين    الواقع    نما    المأخوذ    الابتدائي     من 
بالحكم  بأسباب   أن    المطعون    ه  استخلص  فيه  قد  أوراق    ه  أن    من  والطاعنة    العلاقة    الدعوى  عليه  المجني    بين 
 . 2((الوكالة   ها عقد  يحكم  

نطاق  ى خروج  و حت  أه  تقصير  و  أ  الوصي     إهمال    أن    بالذكر    والجدير   يشك     الوكالة    ه عن    جريمة    ل  لا 
 ق  تتحق    الأمانة    خيانة    جريمة    ن  أعليه، إلا    المتفق    من الثمن    ه بأقل  ببيع    ف  المكل    الشيء    كما لو باع    مانة  أ  خيانة  
و  أه،  لنفس    الزيادة    بفارق    واحتفظ  عليه    المتفق    ه بأعلى من السعر  ببيع    ل  الموك    الشيء    فيما لو باع    الوصي     بحق   

  الوكالة    لانتهاء   ا بالنسبة  أم  . و 3ه باقي الثمن  واستبقى لنفس    لقاصر  ل  ه في الحساب  م  ا قد  مم    ل  أق  بثمن    اشترى شيئاً 
  ببلوغ    للوصي     وبالتالي تنتهي الوكالة  ،  للوكالة    عين  الم    الأجل    فيه أو بإنهاء    ل  الموك    العمل    ها تنتهي بانتهاء  فإن  

في    د  يع  الوكيل    إلى يد    وصل    مال    قائماً على كل     الوكيل    التزام    ه، ولكن يظل  أو عزل    القانوني    ن  الس    القاصر  
 جاء  ال تي    المصرية    النقض    محكمة    على ذلك حكم    القضائية    ، ومن التطبيقات  الوكالة    من انتهاء    غم  ه بالر  أمانت  

ه  بوصف    القاصر    ه من أموال  يد    ه عن ما تحت  لا ينفي مسؤوليت    من الوصاية    الوصي     عزل  )) :  ها أن  في حكم  
 .4((لم يصف   الحساب   أميناً عليها مادام  

 
البحرين،     (1) منشورات جامعة  الحقوق،  كلية  الخاص،  القسم  العقوبات  قانون  الهيتي: شرح  م،  2016د. محمد حماد مرهج 

 وما بعدها.  640ص
التمييز، مملكة البحرين،  2023من إبريل سنة    17، جلسة  2022لسنة    366الطعن رقم   (2) ، لأحكام الصادرة عن محكمة 
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  الولي    لنا مسؤولية  تي أشرنا إليها سابقاً عند تناو  ال   قاصر   حاجة   استغلال   عن جريمة   الوصي   ل  سأكما ي  
بها    جاء    ، في حين  الاحتيال    جرائم    قسم    ضمن    البحريني     العقوبات    ( من قانون  392)  ة  الماد    بموجب    الجنائية  

ت ، الأمانة   خيانة   جرائم   ضمن   الجزائري   شرع  الم   : على أن   الجزائري    العقوبات   من قانون   (380) ة  الماد  وقد نص 
فيه،    ة  خبر   أو عدم    أو هوىً   أو ميلاً   -له بالتصرف  ولو مأذوناً -  19ل  لم يكم    لقاصر    حاجةً   من استغل    كل    ))

التزامات    ليختلس   أي     براء  إ و  أ،  منه  أو  تشغل    تصرفات    منها،  المالية  ت  ذم    أخرى  بهه  إضراراً  وذلك  وما    ،((، 
  اً وصي   الجاني قد يكون  كون    الأمانة    بخيانة    ق  المتعل     القسم    ضمن    ة  هذه الماد    وضع    الجزائري    شرع  الم    أن    يلاحظ  

 ة  الماد    بموجب    المصري    شرع  ، وكذلك الم  1ه عليه ت فيه ولم يكن أميناً على ما تم ائتمان  ضع  تي و  ال    الثقة    خان  
 . الأمانة   خيانة   جريمة   ضمن   ة  على هذه الماد   ( نص  338)

التطبيقات  و   ق    قاصر    حاجة    استغلال    جريمة    على  القضائية    من  جاء    الوصي     بل  من  حكم    ما    في 
  إذا استعمل    إلى سبع    سنوات    من ثلاث    السجن    بعقوبة    على الوصي     حكم  ي  ))  :بأن    ت قض  ال تي    النقض    محكمة  
به   ضرار  إعلى ذلك    بناءً   ، وحصل  القاصر    أو هوى نفس    أو ضعف    احتياج    فرصة    لانتهاز    الاحتيال    طريقة  

  من المنقولات    شيء    أو أي     من النقود    مبلغ    أو اقتراض    بإقراض    تتعلق    أو مخالصة    سندات    أو ختم    على كتابة  
  بمال    ضرار  منه ال  القصد    الوصي    يأتيه    فعل    ، وأي  ها من السندات  أو غير    تجارية    على أوراق    أو على تنازل  

،  المصري     العقوبات    من قانون    361  ة  ت في الماد  تي جاء  ال    تلاف  ال  عن جنحة    سأل  عليه، في    يعاقب    القاصر  
  متظاهراً باستمرار    هعزل    رغم    مبالغ    ل  وحص    الوصي    زل  إذا ع    ةً كاذب  ه صفةً ه نصباً واحتيالًا لانتحال  فعل    ر  بويعت

 .2((ه على القاصر  وصايت  

  عليها في قانون    من الجرائم  المنصوص    منه جريمة    إذا  صدر    الوصي    أن    ن  يتبي    على ما سبق    وبناءً  
النصب    والمتمثلة    المصري     العقوبات   التلاف    في  أركان  واكتمل    أو  الجرائم    ت  ها  ارتكاب    من جراء    وترتب    هذه 

  عليها في قانون    المنصوص    عليها بالعقوبة    عاقب  ي    جنائية    لجريمة    مرتكباً   يكون    الوصي    فإن    ؛للقاصر    ضرر  
ال  المصري     العقوبات   وهذا  ظهر  ،  الحكم    ذي  أن  ن  بي    المحكمة    فإن    ؛السابق    من  قام    الوصي    ت   باستغلال    إذا 

بأي     واحتال    القاصر    ضعف   أنواع    نوع    عليه  يكون  فإن    ؛الاحتيال    من  عليها    ويعاقب    نصب    لجريمة    مرتكباً   ه 
قانون    المقررة    بالعقوبة   وأن  العقوبات    في  أضر  ،  إذا  مرتكباً   القاصر    بمال    ه   ويعاقب    ،التلاف    لجنحة    يكون 

 ؛ المثال    ما على سبيل  وإن    ؛الحصر    ليست على سبيل    وعقوبات    من جرائم    في الحكم    ، وما ورد  ها المقررة  بعقوبت  

 
 . 62مرجع سابق، صمخلوف سليمان ولعلاوي زهرة،  (1)
 . 163/ مشار إليه لدى: محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 1918/ 09/11نقص جنائي مصري جلسة  (2)



225 
 

  ها المقررة  عقوبت   ع  توق   بالقاصر   منها الضرار   القصد   ها ويكون  أركان   وتكتمل   ها الوصي  يرتكب   جنائية   جريمة   فأي  
 .على الوصي    العقوبات   في قانون  

ي   وال  1التزوير    جريمة    عن ارتكاب    الوصي    سأل  كما وقد  تعر  ،  للم    ف  تي  قانون    البحريني     شرع  وفقاً    في 
 ه إحداث  من شأن    تغييراً   فيما يعد    المبينة    فيه بإحدى الطرق    الحقيقة    تغيير  ))  ا:هبأن    270  ة  في الماد    العقوبات  

  مصالح    بما يحقق    القاصر    أموال    بتسيير    اً ملزم  ، فإذا كان الوصي  ((صحيح    حرر  ه كم  استعمال    ، وبنية  ضرر  
 للتلاعب    ا يدفع  مم    عليه الطمع    ه قد يغلب  ، غير أن  ه لهذه الأموال  إدارت    حول    بحسابات    الدلاء    فعليه    ؛الأخير  

  يعود    وفي هذا ما  أو النهائية    السنوية    الحسابات    إلى تزوير    فقد يلجأ الوصي    ؛الأوراق    وتزوير    في الحسابات  
مصالح    بالضرر   مم  القاصر    على  المساءطائلة    تحت  واقعاً  ه  فعل  يجعل   ا  ،  الشروط    الجنائية    لة    استوفى    إذا 
 . 2التزوير   ها في جريمة  توافر   الواجب  

ي   الجرائم    الوصي    سأل  وكذلك  قوانين    المنصوص    الخاصة    عن  في  المال    الولاية    عليها  وال  على  تي ، 
  الولاية   في قانون   القاصر   اعتداءً على مال   تمثل  تي ال   الجرائم    عن  الولي    نا مسؤولية  تناول   إليها عند   الشارة   سبق  

الماد    البحريني     على المال   من    88  ة  الماد    بموجب    خاص     على نص     المصري    شرع  الم    نص  ، و 67  ة  وتحديداً 
المال    الولاية    قانون   أن ه  ،  المصري     على  تتجاوز    مدةً   بالحبس    يعاقب  وفيها  تزيد    وبغرامة    سنةً   لا  مئة    لا    عن 

أو    القاصر    أموال    عن تسليم    الساءة    بقصد    ه إذا امتنع  انتهت نيابت    وصي     ين كل  العقوبت  هاتين  حدى   أو بإنيه  ج
 . أشد   على عقوبة    مالم ينص القانون   ه في الوصاية  محل   ه لمن حل  أوراق  

ارتكب  كل  :  والخلاصة   ألحق    الوصي    ما  بمال    فعلًا  ووصل  القاصر    ضرراً  خطورة  ،  حد     الفعل    ت    إلى 
تي  ال    ها الرقابية  صلاحيت    في نطاق    ها المحكمة  بعدما تقرر    الجنائية    لة  ه للمساءذلك يعرض    فإن  ؛  الجرمية    الأفعال  

اعتدائ    الجنائية    الوصي     مسؤولية  ف .  القاصر    لها حماية    ل  تخو    أموال  عن  من    د  في عد   تتشابه    القاصر    ه على 
  الرابطة    ، وانتفاء  من جانب    والوصي     بين الولي     الصفة    اختلاف    ، ولعل  الولي    تي تخص  ال    مع الأحكام    النقاط  

 . همبين   الأبرز   هو الاختلاف   آخر   من جانب   العائلية  

 

 
 

وتتحقق جريمة التزوير التي يرتكبها الوصي بتوفرها على أركان لقيامها، يتمثل في الركن المادي من خلال استبدال واقعة   (1)
( من قانون العقوبات 7-1من )  270صحيحة بأخرى غير صحيحة، ويتم بإحدى الطرق المنصوص عليها حصراً طبقاً للمادة  

 البحريني. 
 94غزلان بلبول، مرجع سابق، ص (2)



226 
 

 : القاصر   على مال   التي تقع   عن الجرائم  الدعوى الجنائية   تحريك  : ثالثاً 

 ها: إجراء  الشكوى أن    ف  وتعر    من المجني عليه،  م  قد  تي ت  يبدأ من الشكوى ال    عوى الجنائية  الد    تحريك    إن  
  ى الدعو   ه بتحريك  إرادت    عن صريح    يعبر  و   محددة    عليه في جريمة    جني  ألا وهو الم    معين    من شخص    يمارس  

هاالجنائية    . 1ه في حق    الجنائية   العقوبة   ويوقع   ،عليه على المجني     المسؤولية   أن يثبت   بغرض    ورفع 

لذلك    ى؛الدعو   بتحريك    فيما يتعلق    آثاراً قانونيةً   عليه يرتب    المجني     ا كانت الشكوى تعبيراً عن إرادة  ولم  
، الخاص     القانون    عند فقهاء    طويل    لها باع    التصرف    فكرة    ، مع إن  القانوني     التصرف    يعطيها وصف    الفقه    فإن  

تكمن  قيمت    ولكن   النظرية    ها  المواضيع  للإجراء    العامة    في  من  كانت  وقد  أثار  ال    ،  لكن  تي  كبيراً  في ت جدلًا  ها 
الجنائية    الجزائية    الجراءات    مجال   فقهي     تنبع    أو  تيار   القانون  أفكار    يستعير    عن  من  هنا ص   الخا  ه  ومن    ؛ ، 
  فيما يتعلق    قانونيةً   اً آثار   ه أن يحدث  هدف    الأولى، وهذا التعبير    بالدرجة    عن الرادة    بالشكوى هو تعبير    فالحق  

الجنائية   الحق     مرجع    فإن    ؛ولذلك  ،بالدعوى  النظرية  الجرائي     للعمل    العامة    النظرية    هذا    كل    تتضمن    ، وهذه 
الرادة    بالتعبير    ترتبط    فكرة   الجنائية    قانونية    آثار    لحداث    عن  أن  للدعوى  إلى  إضافةً  النظرية    ،    تضع    هذه 

 . 2هذه الشروط   ف  عن تخل   ذي يترتب  ال   عن الجزاء   ه ناهيك  ووجود    هذا التعبير    لصحة   والشروط   الأحكام  

الم  أم   ي    ؛البحريني    شرع  ا  الشكوى عر   فلم  حد  وإن    ؛ف  المادة    د  ما    الجنائية    الجراءات    قانون    من  9  في 
عوى فيها إلا بناءً على شكوى،  الد    ك  حر تي لا ت  ال    م، الجرائم  2002( لسنة  46رقم )  بقانون    بالمرسوم    الصادر  

من  :  ة  ه الباحثتذي أورد  ال    مع التعريف    ه، وهذا ما يتطابق  عليه أو من وكيل    من المجني     ها تكون  أن    ه ذكر  ولكن  
  جرائم    البحريني    شرع  الم    د  حد    ة  ، وفي هذه الماد  الجنائية  ى  الدعو   عليه لتحريك    المجني     بل  من ق    ه إجراء  حيث أن  

 .3هعليه أو وكيل    شكوى من المجني    من تقديم   بد    لاو  الدعوى الجنائية   فيها رفع   د  قي  ي    معينة  

 
د. سعيد مبارك السعيد التميمي، تحقيق العدالة الجنائية للمتهم والمجني عليه بين القانون الجنائي والشريعة، مكتبة القانون    (1)

 .  40م، ص2013والاقتصاد، الرياض 
لبنان،     (2) والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  الجزائية،  المحاكمات  أصول  المنعم،  عبد  وسليمان  ثروت  جلال 

 . 113هـ، ص1416
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى  ))( من قانون الجراءات الجنائية البحريني على أن:  9تنص المادة )   (3)

 :كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتيةشفهية أو 
  ( من قانون العقوبات.316أ ـ    الزنا المنصوص عليه في المادة ) 
  ( من قانـون العقوبات.318ب ـ الامتناع عن تسليم الصغير المنصوص عليه في المادة ) 

  ( من قانون العقـوبات.350ج ـ   الفعل المخل بالحياء مع أنثى المنصوص عليه في المادة ) 
  ..".ت( من قانون العقوبا366( و)365و) (364د ـ    القذف والسب المنصوص عليه في المواد ) 
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المواد   1أخرى   جرائم    لتضاف    اً مفتوح  الباب    البحريني    شرع  الم    ولكن ترك     شرع  الم  ها  تي أضاف  ال    ، ومن 
قانون  400)  ة  الماد   من  وال  العقوبات    (  تبي   ،  اتخاذ  الد    رفع    جواز    عدم    ن  تي  أو  إجراءات    إجراء    أي     عوى   من 

القانون    ، وهي المنصوص  معينة    عن جرائم    التحقيق   الجاني أو    إضراراً بزوج    أن تكون    بشرط    عليها في هذا 
، ومن والأزواج    والفروع    الأصول    ما بين    فيها أن تكون    يشترط    هذه الجرائم    فإن    ؛ولذلك  ،هفروع  ه أو  صول  أ  أحد  
 .  بها من جرائم   وما يلحق   الأمانة   خيانة    ها جريمة  بين  

ت  ذا وقع  إ  العامة    ب القواعد  بحس    أو الاحتيال    أو السرقة    الأمانة    خيانة    جريمة    أن    ة  للباحث  ن  وعليه يتبي  
مجال  ال    الوصي     دون    الولي   من   لا  الأحكام    لتطبيق    ذي  الجرائم    هذه  يرتكب  ال    على  أموال  ذي  على  اعتداءً   ها 

من    بد    ما لاها، وإن  نفس    عوى من تلقاء  الد    تحريك    لا تملك    العامة    النيابة    فإن    ؛الولي     ، وعليه في حالة  القاصر  
 شكوى.   تقديم  

أك    القضائية    التطبيقات  ومن   ما  ذلك  محكمة  د  على  مملكة    التمييز    ته    المادة  ))  :أن  من    البحرين    في 
قانون    التاسعة   قيداً ع  قد وض    الجنائية    الجراءات    من  الجنائية  الد    في تحريك    العامة    النيابة    على حق     ت    عوى 

من    15/1  ت المادة  عليــها... كما أجـاز    المنصــوص    عليه في الجرائم    ه متوقفاً على شكوى من المجني   بجعل  
  على هذا التنازل    ورتب    بات    حكم    صدور    عنها إلى ما قبل    الشكوى التنازل    لمقدم    الجنائية    الجراءات    قانون  

 .2((الدعوى الجنائية   انقضاء  

النص     حكم    د  ويع القواعد    هذا  على  بأن  ال    العامة    خروجاً  تقضي  ممثلةً بوصف    العامة    النيابة    تي    ها 
المختصة    للمجتمع   تحريك  غير    دون    هي  في  الدعوى ها  ولا  تهاومباشر ها  ورفع    ها  اختصاص    ممارسة    توقف  ت ، 

المحافظة    والحكمة    ،عليه  المجني     رادة  إعلى   ذلك هي  كيان    من  الأواصر    الأسرة    على  تي  ال    ة  يالعائل  وكذلك 

 

(1)   ( المادة  أن   ه(/9تنص  على  البحريني  الجنائية  الجراءات  قانون  الجرائم)  :من  ـ  القانون.  هـ  التي ينص عليها   ((الأخرى 
ا لتحريك  يشترط  القانون  في  أي نص  في حال ورود  أي  مفتوحاً؛  الباب  تركت  المادة  تقديم شكوى من  والفقرة ه من  لدعوى 

جراءات الجنائية التي تنص على  من قانون ال 400موجب المادة ب، وذلك ، فإنه يضاف إلى الجرائم المذكورة أعلاهالمجني عليه
جراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو الفصول السابقة  إيجوز رفع الدعوى أو اتخاذ    ))لا
صوله أو فروعه إلا بناء على شكوى المجني عليه...(( ووفقاً لهذا النص فيضاف إلى  أ إذا وقعت أضرار بزوج الجاني أو    ...

( للمزيد  جريمة خيانة الأمانة  –الاحتيال  جريمة    -)جريمة السرقة والجرائم المتعلقة بها  :الجرائم المشمولة بالشكوى الجرائم الآتية
، منشورات جامعة 2جراءات الجنائية البحريني، الطبعة  الل، الوجيز في قانون ال  راجع في ذلك: الدكتور سعيد حسب الل عبد  /

 . 67-66م، ص2008البحرين، مملكة البحرين، 
الطعن رقم  محكمة    (2) البحرين،  لسنة    24تمييز  الرسمي  2006بريل سنة  إمن    3ق، جلسة    2005جنائي  الموقع  م، على 

  /elb.amazonaws.com-south-2120911998.me-elb-http://app.1للمجلس الأعلى للقضاء؛ 

http://app-elb-2120911998.me-south-1.elb.amazonaws.com/
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  بالمجني     أضرار    إلى حدوث    عوى في تلك الحالات  الد    أن يؤدي رفع    شرع  إذ يخشى الم  ؛  عليه  ه بالمجني   تربط  
 .1ه عوى من عدم  الد   رفع    مدى ملاءمة   له تقدير   لذا ترك   ؛ى عو الد   عليه من إقامة   تي تعود  ال   الفائدة   عليه تفوق  

   أم أمانة    خيانة     أمسرقة    سواءً كانت جريمة    على القاصر    الولي     بل  من ق    ت الجريمة  كب  إذا ارت  وعليه  
  لأن    ؛آخر    بقيد   يصطدم    في هذه الحالة    القاصر    شكوى، ولكن    بتقديم   مقيد    عوى الجنائية  الد    تحريك   فإن    ؛احتيالاً 

قانون  10)  ة  الماد    تشترط  و ،  جنائية    إلى أهلية    الشكوى بحاجة    تقديم     خمس    يبلغ  أن    الجنائية    الجراءات    ( من 
 ، وهنا يلاحظ  عن القاصر    الشكوى نيابةً   هو من يقدم    الولي    فإن    ؛، وإلاكوى الش    تقديم    وقت    كاملةً   سنةً   عشرة  
 ه؟  مصلحت   شكوى ضد   أن يقدم   للولي    فكيف   ؛في المصالح   تعارض   وجود  

  3  الفقرة    ، وعليه تنص  هذه الحالة    مثل     إلىالبحريني  شرع   الم    التفت  فقد    ة  الماد    في ذات    يكمن    والحل  
ه  ن يمثل  م    مع مصلحة    السابقة    عليه في الأحوال    المجني     ت مصلحة  وإذا تعارض  ))( على أن:  10)  من المادة  

 . 2((همقام   العامة   النيابة    ه تقوم  أو لم يكن له من يمثل  

  ارتكاب    في حال    عوى الجنائية  الد    في رفع    والأصلية    ها العامة  ولايت    تسترد    العامة    النيابة    أن    والخلاصة  
ق    جريمة   ارت  على القاصر    الولي     بل  من  إذا  بينما  الجريمة  كب  ،  الوصي     ت  القاصر    من  الشكوى    قيد    فإن    ؛على 

 .  عن المجتمع   ممثلةً بوصفها   القاصر   هي ممثلة   العامة   النيابة   ، وتكون  القرابة   صلة   انتفاء   بسبب   موجود   غير  

   جميع  في فروع    المالية    القاصر    مصالح    مبدأ حماية    إلى تكريس    ذهب    البحريني    شرع  الم    أن    ا سبق  مم    يتضح  
  يعرض   ها على ماتفعيل    القضائية    ينبغي على الجهات   ضمانات    ها تمثل  ، إلا أن  الجزاءات  في  تفاوت  مع  ه  قوانين  

ها  تي أسند  وال    والأوصياء    على الأولياء    مارس  تي ت  ال    حقة  لا  ال  الرقابة    من أنواع    نوع    عليها من قضايا، وهذا يعد  
القضاء    شرع  الم   بهدف  إلى  وذلك  القاصر    النائبين    تصرفات    إحكام    ،  و  ال    العام     الهدف    وتحقيق    ،عن    ضع  ذي 

 ه.  من أجل   الولاية   نظام  

 

 

 

 
القانونية  (1) للبحوث  الحقوق  المتحدة، مجلة  العربية  المعمري، جريمة خيانة الأمانة بدولة المارات  د. عادل عبد الل خميس 

 .  217م، ص 2004، مصر، 2، العدد 2 والاقتصادية، تصدر عن جامعة السكندرية، المجلد
 ( من قانون الجراءات الجنائية البحريني. 10نظر: المادة )ا (2)
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 الخاتمة  

ختام   دراست  بحث    وفي  وبعد  للن   نا،  على    الولاية    قانون    أن    ن  بي  ت  ،القاصر    أموال    لحماية    القانوني     ظام  نا 
وإدارت هاالقاصر    أموال    بتسيير    ة  الخاص    صوص  والن    الأحكام    من    ملةً ج    ن  قد تضم    البحريني     المال    صرف  والت     

ب   وهذا  أن  المالية    القاصر    مصلحة    تحقيق    غية  فيها،  كما    ة  وقانوني    ة  شرعي    ضرورة    القاصر    أموال    حماية    ، 
يقوم    يجب    ة  وقضائي   كل    أن  تتوفر  م    بها  القانون    ورد    ما   وبتحليل  ها،  شروط    فيه    ن  باقي    ه  نت  ومقار    في  مع 

نجد    :ل  الأو  ؛  ين  أساسي    ين  ظهر  في م    د  تتجس    ة  القانوني    الحماية    فنا أن  عر    راسة  الد     محل     شريعات  الت   في    ه  هو ما 
  ه  بأمور   للقيام   القاصر   محل   أشخاص   ها يحل  ب  تي بموج  ال   القاصر   أموال   لهال ذي تخضع   على المال    الولاية   نظام  

  الحصر    على سبيل    في القانون    دين  محد    لأشخاص    صرف  والت    الدارة    ة  مهم    سند  وت  ،  ف  وتصر    من إدارة    المالية  
  ل  تمث   الم  و   للحماية    :انيالث    ظهر  قانوناً. والم    رة  المؤط    الحدود    فق  و    ه  في أموال    صرف  في الت    القاصر    مقام    يقومون  
س    والشراف    بالرقابة   المال    الولاية    نظام    ير  على  ق    على  على    الولاية    وهم مجلس    ، ة  ختص  الم    الجهات    بل  من 

ودور  القاصرين    أموال    وإدارة    القاصرين    أموال   الم  ،  تعيين    هم   هم  والر  ه  مهام     وتحديد    واب  الن    في  على    قابة  م 
  ن  اظهر الم    ن  اذ اه  ل  هم، ويشك   بواجبات    خلال  ال  هم عند  هم ومحاسبت  إلى عزل    بالضافة   والشراف  عليها،  همتصرفات  

ماة  وشرعي    ة  قانوني    نصوص    ة  بعد  ما  هتنظيم  جرى  ذي  وال    القاصر    لأموال    حمايةً   ن  ا نتهجالم   وهذا  فيه    ق  ف   و    ، 
وبذلك  البحريني    ع  شر   الم   المال    الولاية    نظام    يكون  ،  القانون    على  أموال    اً نظام   البحريني     في  ،  القاصر    يحمي 

يتم  ال    واقص  الن    ن بعض  م    القانون    لو  ذلك لا يعني خ    ولكن   ينبغي أن    أفضل    لتحقيق    اً لها ضمان  ت  الالتفا  تي 
 .راسة  تفصيلًا في هذه الد    ناه  وذلك ما بي   الحماية   بل  س  

امتداد    ،نابدور    ونحن   وبتحليل  راسة  الد     هذه    صفحات    وعلى  ورد    ،  القانون    ما  ه  ومقارنت    البحريني     في 
الت  ب الخروج  ط  است    راسة  الد     محل     شريعات  باقي  الن    بمجموعة    عنا  نقف  ،  تائج  من  بعض    كما    وصيات  الت    على 

 : كما يلي رحات  تقوالم  

  :النتائج -أولًا 

   :اهأهم   نورد   تائج  من الن   إلى جملة   راسة  الد    لت هذه  توص   

  ن أبعاد  ه م  لما  ل    القاصر    أموال    لحماية    فعالاً   اً نظامبوصف ه    على المال    الولاية    بنظام    شريعات  ت الت  أخذ   .1
  القاصر    مقام    آخر    شخص    ه يقوم  ، وبموجب  ة  قانوني    مانةً ض    أن يكون    قبل    ة  نساني  إو   ة  واقتصادي    ة  اجتماعي  
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لها    ويكفل    ،هأموال    وحماية    ، القاصر    مصلحة    ق  بما يحق     ها للقاصر  أثر    تي ينصرف  ال    صرفات  الت    برام  ل
 .ماء  الن  

 على المال    الولاية    في قانون    ها في الولي   توافر  ال تي يجب     ة  القانوني    وابط  الض    البحريني    شرع  ن الم  لم يبي    .2
  الوصي     شروط    ، بعكس  الولاية    لممارسة    كشرط    ة  الأهلي    ى بذكر  اكتف  ولكن  ،  حة  اوصر   ح  و ضو ب  البحريني   

 ها.  ها وعد   في ذكر   شرع  الم   ب  ذي أسه  ال  
يتمت  ال    لطات  بالس    مقارنةً   واسعة  ال  لطات  الس    ببعض    متع  الت    الولي    البحريني    شرع  الم    ل  خو   .3 بها    ع  تي 

 ها مطلقاً.  ممارست   دون   تحول   اً قيود  لطات  هذه الس    أمام   تقف   ،من ذلك غم  ، ولكن على الر  صي  الو  
  الأب  بين    تي تربط  ال    ة  الخاص    لة  الص      ولم يراع  لطات  في الس    د   والج    الأب    بين    البحريني    شرع  ساوى الم   .4

 . بالقاصر   الجد    تي لا ترقى إلى مستوى علاقة  ال  و ه وابن  
قانون    د  ور ما    تعارض   .5 المال    الولاية    في  يتعل    البحريني     على  إيجار    مني   الز    قف  بالس    ق  فيما    عقار    في 

ما  القاصر   قانون    د  ر و   مع  يتعل    العقارات    إيجار    في  وجاالقانوني     بالامتداد    ق  فيما  الت  ء  ،    طبيقات  ت 
البحرين    ة  القضائي   قانون    القانوني     الامتداد    أحكام    تغليب  مع    في  من  بوصف ها    العقارات    إيجار    على 

 . العام    ظام  الن   
يتناو   .6 الم  لم  يكون  ال    ائع  الش    المال    إدارة    حكم    البحريني    شرع  ل  وبذلك   شائعة    ة  حص    للقاصر    ذي  فيه، 

 .بهذه المسألة    ق  فيما يتعل   تشريعي    فراغ  ثم ة    يكون  
يق   .7 الم  لم  يقوم  ال    القاصر    أموال    استثمار    أحكام    بتنظيم    البحريني    شرع  م  الولي    تي  الوصي    بها  في    أو 

ه  الاستثمار    مجالات    د  تحد     ة  قانوني    نصوص   أن   وحدود  كما  يوض   ،  لم  على   المجلس    إشراف    ة  ي  كيف  حه 
   .الاستثمار   ة  عملي  

  البيع    أن    ةً خاص  ،  والعقارية    المنقولة    القاصر    أموال    بيع    جراءات  إ  في مسألة    البحريني    شرع  ل الم  فص   لم ي   .8
 محل     شريعات  الت    ت له بعض  ، وهذا ما احتاط  ها ي إلى افتقار  وقد يؤد     ،للقاصر    ة  المالي    ة  م  بالذ     مس  قد ي  

 أموال    حماية    تحقيق    ن  تضم    جراءات   إلى إالقاصر    على أموال    د  ر  تي ت  ال    ت البيوع  ع  تي أخض  ال    راسة  الد   
 .القاصر  

م  ق  فلم ي  ؛  القاصر    على أموال    ة  الأصلي    ة  العيني    الحقوق    نشاء   إفي تنظيم    الكافية    الحماية    شرع  الم    ميقد     لم .9
 .ياق  في هذا الس    هذه الأموال   حماية   تضمن   واضحة   ضوابط   تحديد  ب
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تي  وال    ،ة  المختص    ا الجهات  هارس  تي تم ال    ابقة  الس    قابة  الر    صور    وأحد    ،اً شكلي  اً ضابط  الذن    يعد   .10
 جب  تي يال    المعايير    على  ةً حاصر نص  لم ي    البحريني    شرع  الم     أن  إلا  ،  قابي   ها الر  ر  و  د تفعيل  ها من  ن  تمك   

  المعايير  على    ةً ح ات صر فقد نص    ؛راسة  الد     محل     شريعات  الت    ، بخلاف  الذن    منح    إليها عند    الاستناد  
 . رورة  والض   المصلحة   معيار   مثل   ؛عتمدة  الم  

لم  ف  ؛الولاية  ة   مد  أثناء   ه  بمراقبت    ق  فيما يتعل    رونة  من الم    بنوع    مع الولي     البحريني    شرع  الم    تعامل   .11
  من لحظة    تبدأ    من الالتزامات    مجموعةً   على الوصي     فرض    ، وبالمقابل  معينة    التزامات    ض عليه  يفر  
 ها. ى انتهائ  حت   الولاية   يه  تول   

على    ق  طب  تي ت  ال    الجزاءات  و   الولاية    حدود    تجاوز    لمسألة    ة  م  نظ  الم    ة  القانوني    صوص  الن    قصور   .12
  لطات  الس    حدود    جاوزة  م  عليه    ب  ا قد يترت  ، مم  ة  خاص    بنصوص    ه  لطات  س    حدود    ه  زت  مجاو    في حالة    ائب  لن  ا

يترت  ف  تصر    أن    هعلم  مع   لن  أي    ب  ه  بالضافة  ة  مسؤولي    عليه  أن    ،  يتناو  إلى  لم  مصير  ه    صرف  الت    ل 
 ه. ذات   في حد    الولاية   حدود   تجاوز  الم  

  المصالح    ض  تعار    في حالة    القاصر    أموال    حفظ    في سبيل    ها المجلس  خذ  تي يت  ال    دابير  من الت   .13
 ه  مهام     وحدود    الخاص     الوصي     ن دور  ي   لم يب ه  أن    ع  شر   على الم    ذ  يؤخ    ، ولكن ماخاص     وصي     تعيين  هي  

 ه.وواجبات  
الم  ين  لم   .14 مساءالبحريني    ع  شر   ص  على  أمولي  كان    سواءً   ائب  الن    لة      ه  التزام    عدم    عند    اً وصي  اً 

أموال    ف  صر  بالت    ه  لقيام    الذن  على    بالحصول   ين  القاصر    في  ولم  جزاءات  ،  على  أيضاً   عند    ص 
  ساهل  ي إلى الت  ا قد يؤد   مم    والأموال    الحسابات    كتسليم    ؛بها قانوناً   م  لز  الم    بالواجبات    ه عن القيام  امتناع  

 .في هذا الأمر  

   وصيات:الت   -ثانياً 

 ، وهي كالآتي:وصيات  والت   قترحات  الم   بعض   إبراز   لنا من ضرورة   لا بد   راسة  هذه الد    نتائج   وعلى ضوء  

تلك    أقل    تكون  ل  د   الج    صلاحيات    تقييد  ب   وصين -1 لا   بالقاصر    د   الج    علاقة  لأن   ، وذلك  للأب    الممنوحة    من 
علاقة   مستوى  إلى  بإيراد  بابن    الأب    ترقى  وذلك  الن    نص     ه،  على  الآتييكون  يخضع    :حو   د  الج    ))...  

هالأحكام  ل  .  ((  ....والمسؤوليات   والحسابات   لطات  بالس    فيما يتعلق   لها الوصي   تي يخضع  ال    نفس 
 . العراقي    شرع  بالم   أسوةً  المجلس   ل  ب  من ق   الوصي    ت  تثبي في حال   للأم    الأولوية   عطاء  إ  -2
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  القاصر    لمصالح    ، وذلك تغليباً القانوني    بالامتداد    القاصر    عقارات    شمول    عدم  على    صراحةً   ص   الن    ضرورة   -3
  البحريني     على المال    الولاية    في قانون    ة  ماد    إضافة    في هذا الخصوص    ، ونقترح  ستأجر  الم    على مصلحة  

الن   الن    :الآتي  حو  على  تسري  أحكام    القانوني     الامتداد    بأحكام    تعلقة  الم    صوص  ))لا    عقار    إيجار    على 
 ((. في هذا القانون   القاصر  

 ، ة  العام    للقواعد    ه  ترك    وعدم    ،ة  خاص    بنصوص    فيه  حصة    ذي للقاصر  ال    شائع  ال    العقار    إيجار    أحكام    نظيم  ت -4
 :   الآتيعلى الوجه    نظيم  الت   أن يكون   ونقترح  

 . شائع   ه في ملك  وجود   في حال   القاصر   مصلحة   البحريني   ع  شر   الم   ب  أن يغل    .أ
يضيف    .ب  ))يقضي  اً خاص  اً قانوني  اً نص  ع  شر   الم    أن  يكون  :  العقار    للشركاء    بأن  للقاصر  ال    ائع  الش    في    ذي 

  ومراعاة    ،لب  الط    تقدير    سلطة    وللمجلس  ،  على المال    الولاية    لمجلس    طلب    تقديم  ه  فيه وأرادوا تأجير    حصة  
 ((.  رفين  الط   مصالح  

في    الأغلبية    قرار    ضد    على المال    الولاية    أو مجلس    عن القاصر    ائب  الن    اعتراض    بحق     تفيد    ة  ماد    إضافة    .ج
 .  القاصر   بمصالح    هم به إجحاف  ر  كان قرا  حال  

  فكير  ينبغي الت   نطلق  ومن هذا الم   ،الاستثمارية   المشاريع   عن طريق   القاصر   أموال   على تنمية   العمل   يجب    -5
  دمج    في هذا الخصوص    ، ونقترح  القيود    بعض    مع وضع    القاصر    أموال    لاستثمار    قانوني     ي نظام  في تبن   

  الاستثمار    حق    والوصي     الولي     مع منح    القاصرين    أموال    ستثمار  اسي في  المؤس    والشراف    ة  الفردي    لطة  الس  
للرقابة  قرارات    وخضوع    ،واضحة    معايير    وفق   ي وص  إسلامية    أو مصارف    ة  ص  متخص     من لجان    هم  ى . كما 

 .ة  المالي   الاستدامة   ق  بما يحق    الأموال   إدارة   كفاءة   لضمان   والأوصياء   الولاة   بتأهيل  
،والعقارية    المنقولة    القاصر    أموال    بيع    جراءات  إ  ن  تبي     ة  خاص    ة  قانوني    نصوص    استحداث   -6 حد  سواء  على    

 يلي:  ذلك ما في سبيل   نقترح  و 
   :المنقول   ببيع   ق  فيما يتعل   -أ

  يفصل    مي للمنقول  ي  ق    حد     وضع  ك  ؛ر  للقاص  ملوكة  الم    نقولات  الم    ببيع    ة  خاص    ة  إجرائي    أحكام    استحداث    نقترح   -
 .  العلني    بالمزاد    البيع  راضي و بالت    إلى البيع   جوء  الل   بين  

 : العقار   ببيع    ق  فيما يتعل   -ب

 الآتي:    حو  على الن   ، وتكون  القاصر   عقار    بيع   م  تنظ     في القانون   نصوص   إضافة  
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ا ، وهذا مم  القاصر    عقار    لبيع    غ  سو   م    ؛ كأن يوجد  القاصر    عقار    لبيع    الذن    منح    عند    قيود    إضافة    ضرورة   -
 . 1 /18 ة  من الماد    الثانية   الفقرة   إلغاء   ب  سيتطل  

 مبادئ    وفق    ويكون    ،العلني     بالمزاد    البيع  طريق   ن  عوذلك    ة  الخاص    إلى البيوع    القاصر    عقار    بيع    خضاع  إ -
 .  القاصرين   تراعي مصالح   ة  خاص   وأسس  

الم   -7 على    بناءً   ت  سنوا  5  ة  لمد    القاصر    أموال    قسمة    إيقاف    يتناول    نص     إيراد  إلى    البحريني    ع  شر   ندعو 
 .للقاصر   ضرر   في القسمة   ه إذا كان  مصلحت  

إضافة    البحريني    شرع  الم  ندعو   -8  أموال  في    ة  الأصلي    ة  العيني    الحقوق    ترتيب    م  تنظ     ة  قانوني    نصوص    إلى 
 .القاصر  

وذلك   ،الذن    منح    عند  إليها    الاستناد    تي ينبغي على المجلس  ال    المعايير    إلى تقنين    البحريني    ع  شر   ندعو الم   -9
طريق  ما  ن  ع ذلك    ويكون    -والجزائري     العراقي     شرع  لم  كا-  راسة  الد     محل    شريعات  ت عليه الت   بما نص  اقتداءً 

(( المجلس  يلي:  ويراعي  الذن  منح    عند    ....  الن  ...((    والضرورة    القاصر    مصلحة    ه  تي  ال    صوص  في 
 . الذن   في منح   المجلس   لطة  ت س  تناول  

ي  ال    ة  الكيفي    تحديد    يجب   -10 البه  ن  عي  تي  حالة    الخاص    وصي  ا  مصالح   مع    الولي     مصالح    تعارض    في 
  المثال    على سبيل    المصالح    تعارض    صور    ذكر    ن  ستحس  ي  ها، و تجاوز    ه دون  أعمال    حدود    مع بيان    ،القاصر  

 . لح  المصا تعارض   حالات   تقدير    منمجلس  لليتمك ن  ا، وذلك الحصر  لا 
ق    برمة  الم    صرفات  الت    مصير    حسم   -11 بإضافة    الذن    مراعاة    دون    ائب  الن    ل  ب  من    حكم    تتناول    ة  ماد    وذلك 

يقوم  ال    صرفات  الت   الأخير    تي  هذا  حال    بها  الذن  حصول    عدم    في  على  ونقترح  ه  يكون    ،  ها  مصير    أن 
 .القاصر   لمصالح   مراعاةً  البطلان  

  ن  ائيي أخص    محاسبين    على يد    تتم    ائب  ن  ال  من طرف    المقدمة    ة  هائي  والن     نوية  الس    الحسابات    جعل  وصي بن -12
في   للمجلس    والجهد    الوقت    واختصار    هذه الحسابات    ة  ح  ص    ضمان    هم، وذلك بغية  شراف   إتحت    أو أن تكون  

 . هذه الحسابات   ة  صح   ع  تتب   عدم  
  ضرورة  ونرى  ،  وقت    في أي     نوية  الس    قارير  الت    طلب    سلطة    المجلس    عطاء  إ إلى    البحريني    ع  شر   ندعو الم   -13

 .  عليه صديق  والت   صي   الو   ل  ب  من ق   م  قد  الم   نوي   الس   من الحساب   المجلس   ق  تحق   يفيد   نص    إيراد  
ة     الالتزامات  ناحية   من    والوصي     الولي     بين    ة  القانوني    المعاملة    توحيد    ضرورة   -14   سهم  ا ي  م  مالولاية،  أثناء  مد 

 .والداري    شريعي   الت   كامل  الت   وتحقيق   الحماية   بل  أقصى س   في تطبيق  
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الم   -15 إيراد    البحريني    شرع  ندعو  بتسليم  قيام    عدم    عند    الوصي     لة  ءمسا  يتناول    نص     إلى   الحسابات    ه 
  فيها عن كل     تي يتسبب  ال    الأضرار    مسؤولية    صي  الو    ل  ))يتحم    :حو الآتيعلى الن    ويكون    ،القاصر    وأموال  
 .((الأموال   وتسليم   الحسابات    عن تقديم   ر  مبر   غير    تأخير  

  ؛ البحريني     على المال    الولاية    في قانون    جنائي     طابع    ذات    نصوص    إلى إفراد    البحريني    شرع  ندعو الم   -16
 هم. سلطات   حدود   ستغلين  الم   والأوصياء   عاً للأولياء  راد  ى تكون  حت  

هذه    تكون  ، لالقاصر    وال  مأ   بحماية    تعلق  الم    البحث    موضوع    يف  راسات  من الد     لمزيد    الباحثة  تدعو    ،وفي الختام  
 أفضل    منح    بغية    ؛ديثة  لحا  ة  قتصادي  لاا  سات  رابالد   ها  ومزج     المختلفة  ة  القانوني    شريعات  الت  و   بالفقه    مقارنةً   الدراسات  

 .هأموال   في للقاصر    مصلحة   أكبر   لتحقيق   ل  حلو 
 

ين   ال م  مْد  لِلّ    ر ب   الْع  عْو اه مْ أ ن  الْح  ر  د   ...    و آخ 
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   المصادر والمراجع
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، قدمت لكلية اسة مقارنة بين القانون والشريعة، رسالة ماجستير، در دعاء كريم خضر، أحكام الصغير (12
 . 2009الحقوق بجامعة النهرين،  

سمية هدروق، وردة حروش، الحماية القانونية لأموال القاصر في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة  (13
، قائمة 1945ماي  08دمت إلى جامعة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم القانونية ق

2016. 
، مذكرة لنيل شهاد الماجستير  موال القاصر في التشريع الجزائري ، الحماية القانونية لأسوكال خيره (14

  2020حميد بن باديس مستغنام، سنة  قدمت إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة عبد 
 الجزائر. ،2021و

سلامي وقوانين  الرحمن هيباوي، الحماية القانونية لأموال القاصر، دراسة مقارنة بين الفقه ال عبد  (15
-طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص قدمت إلى جامعة أحمد دراية  أالأسرة المغربية، 

 . 2021- 2020، -أدرار
، رسالة لنيل شهادة ة لمصلحة القاصر في مدونة الأسرةاللطيف الدراز، الحماية القضائيد عب (16

 . 2018 – 2017الل ،  الماجستير في القانون الخاص قدمت إلى جامعة سيدي محمد بن عبد 
إجراءات بيع مال القاصر في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، قدمت لكلية الحقوق  ، عزاوي نورة (17

 . 2016-2015، ة الدكتور مولاي الطاهر، الجزائروالعلوم السياسية في جامع 
، مذكرة لنيل شهادة للقاصر في قانون الأسرة الجزائري ، حماية الحقوق المالية غربي صورية (18

 .2015،  2014، جامعة أبو بكر بلقايد، ماجستير في القانون الخاص المعمقال
، مذكرة سلاميحكام التشريع الجزائري والفقه الغنياوي رزيقة، إدارة أموال القاصر على ضوء أ (19

 . 2020- 2019، -الجلفة -قدمت لجامعة زبان عاشور  ماجستير 
، سلطة القاضي في حماية أموال القاصر في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير  قرين سعيدة (20

 . 2017 –  2016رة البوي-جامعة أكلي محند أولحاج قدمت إلى 
، دراسة تحليلية مقارنة-ن الأسرة قوادري وسام، حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني وتقني  (21

 .2013  –البويرة -مذكرة لنيل درجة الماجستير قدمت إلى جامعة اكلي محند اولحاج 
  سالة ماجستير، كليةالاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، ر ، محمد حنون جعفر (22

 . 2000الحقوق ، جامعة النهرين  العراق ، 
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سالة مقدمة لنيل شهادة ، )دراسة مقارنة( ر فقه الجراءات أمام محاكم الأسرةمحمد علي سكيكر  (23
 .2007- 2006، الماجستير، كلية الحقوق، جامعة السكندرية

محمد محمود قاسم، حق الانتفاع بين الفقه السلامي والقانون الفرنسي )دراسة مقارنة( أطروحة  (24
 . 2019 ،ماجستير، الجامعة السلامية العالمية، ماليزيا

، النيابة الشرعية كنظام لحماية أموال القاصر في قانون الأسرة  مخلوف سليمان، لعلاوي زهرة (25
 . 2017-2016، البويرة –كلية اكلي محند أولحاج ، مذكرة لنيل شهادة الماستر قدمت إلى ئري االجز 

سلامي، مذكرة ماجستير  الجزائري والفقه الر في القانون موسوس جميلة، الولاية على مال القاص (26
 . 2006- 2005، عة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائرقدمت إلى جام

طروحة  أ -دراسة مقارنة-معاملات المالية وليد طارق فيصل جواد العزاوي، تعارض المصالح في ال (27
 .2022جامعة كربلاء،  ،دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون 

 

 : العلميةالبحوث : ثالثاً 
 . 1933-1932، 5التزام  التبرعات، مجلة القانون  والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد  ،أحمد إبراهيم (1
أشجـان خـالص الزهيـري، جريمـة خيانـة الأمانـة بالاعتـداء على الـمـال، مجلة جامعة تكريت للحقوق،  (2

 .2015، العراق، 28، العدد 7 تكريت، المجلد تصدر عن جامعة  
أكرم زاده الكوردي، أحكام الوصاية على أموال القاصر، دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري،  (3

 . 2020، ، العراق2 ، العدد 4ولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد المجلة الد 
، المجلد  نسانيةإجراء التصرفات العقارية، مجلة الحقوق والعلوم ال، سلطة الولي في أكرم زاده الكوردي (4

 . 2020  ،، اكتوبر3 ، العدد 13
جلة  ، م ، دراسة مقارنةفي القانون العراقي والمصري   أموال القاصر، أحكام الولاية على  أكرم زاده الكوردي (5

 .2020، جوان 2، العدد 5، المجلد نسانيةالرسالة للدراسات والبحوث ال
الكورديأ (6 زاده  أمكرم  استثمار  العراقي،  القانون  في  القاصرين  العلوموال  مجلة  ،  والاجتماعيةالقانونية    ، 

 . 2020، الجزائر، ، جامعة زيان عاشور بالجلفة3، العدد 5المجلد 
 مقارنة، مجلة العلومأكرم زاده الكوردي، مفهوم القاصر وأهليته في القانون العراقي والمصري، دراسة  (7

 . 2020 ،2، العدد 5، المجلد القانونية والاجتماعية
دراسة مقارنة بين القانونين العراقي  أكرم زاده الكوردي، سلطة الولي والوصي في إيجار عقار القاصر،  (8

 . 2022، 2، العدد 3، المجلد ي، مجلة الفقه القانوني والسياسيوالمصر 
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العربي فريدة، الحماية القانونية لأموال القصر وعديمي الأهلية والغائب في القسمة الاتفاقية، دفاتر   (9
 .2021 ، الجزائر،2جامعة لوتيسي علي البليدة  ،2، العدد 9حوث العلمية، المجلد الب

أيمن يوسف الرفوع، بلال حسن الرواشدة، مدى إمكانية الطعن على القرارات الدارية النهائية   (10
دراسة مقارنة، المجلة   –عيب استعمال السلطة ين جهات إدارية ذات اختصاص قضائي الصادرة ع 

 . 2021 ،4 العدد  ،13، مجلد في القانون العلوم السياسيةالأردنية 
  ،ربن يحيى أم كلثوم، القاصر مفهومه وأهليته في الفقه السلامي والقانون الوضعي، جامعة بشا (11

 .  2012، الجزائر المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات،
، 1، العدد 31نسانية، المجلد الولاية الأصلية على مال القاصر، مجلة العلوم ال ،بيبية بن حافظ  (12

 .2020، جوان ، قسنطينة، الجزائر1جامعة الأخوة منتوري قسنطينة 
، العدد  17المجلد  ،، مجلة المفكر، بيع أموال القاصر في التشريع الجزائري مال، كاملي مراد آجدع  (13

1 ،2022 . 
حاتم أمين محمد عباده، الأمراض  النفسية  وأثرها على أهلية  إنشاء  عقد  الزواج  وإنهائه، كلية الشريعة    (14

 . 2017، 6، العدد 19، مجلد والقانون بالدقهلية
مجلة كلية الشريعة  ،موال القاصرأسن، الحماية القانونية لاستثمار حمدي محمد مصطفى ح (15

 . 2024تمبرثون يوليو / سبلاالعدد التاسع والث ،2/1-الصدار الثالث والقانون، 
، 37 ، العدد في القانون الوضعي دراسة مقارنة، مجلة الحقيقة ، مراتب العقد الباطلرباحي أحمد  (16

2015 -2016 . 
ئية، مجلة جامعة تكريت للعلوم قضا-رعد مقداد محمود، إدارة وحفظ المال الشائع: دراسة قانونية  (17

 .2009، نيسان،  4، العدد 16نسانية، المجلد ال
سميحة حنان خوادجيه، بيع عقار القاصر بالمزاد العلني في القانون الجزائري، مجلة الشريعة  (18

 .2017 –  1439 ،1  والاقتصاد العدد الثاني عشر، جامعة الأخوة منتوري قسطنطينة
، الرقابة القضائية على أموال القاصر، رسالة نهاية التكوين قدمت إلى المعهد العالي سهام مزكول (19

 . 2015  – 2013للقضاء، 
شيخ سينا، الضوابط القانونية لدارة أموال القاصر والتصرف فيها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية   (20

 .  2014 ،1 ، العدد 51المجلد  ،والدارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
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شيخ سنـاء، حمايـة أمـوال القاصـر في القانون الجزائري، مجلة المنار للبحوث والدراسات  نسيمة و شيخ   (21
، كلية الحقوق والعلوم السياسي ة، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر،  1القانونية والسياسية، العدد 

2017. 
، صلاحية النائب الشرعي للتصرف بمال القاصر، مجلة دراسات وأبحاث المجلة صارة بن شويخ (22

 السنة الثانية عشر.  2020جويلية ، 3عدد ،  12مجلد ، نسانية والاجتماعيةل العربية في العلوم ا
ضحى محمد سعيد النعمان، السيد صهيب عامر سالم، إيجار عقار القاصر )دراسة في القانون   (23

كلية   -جامعة كركوك  ،9 العدد ، 3المجلد  ،العراقي(، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
   .2014، ، العراقالقانون والعلوم السياسية

مجلة كلية الحقوق، جامعة   ، استثمار أموال القاصر،رياض أحمد  عمر، ضحى محمد سعيد النعمان (24
  . 2015 ،2 العدد  ،النهرين

المتحدة، مجلة الحقوق عادل عبد الل خميس المعمري، جريمة خيانة الأمانة بدولة المارات العربية  (25
 م. 2004،  2 ، العدد 2 للبحوث القانونية والاقتصادية، تصدر عن جامعة السكندرية، المجلد 

عبد الرحمن جمعه، مسؤولية الوكيل أمام موكله في نطاق القانون المدني، مجلة كلية القانون   (26
يونيو  -هـ  1439، رمضان/شوال 22، العدد التسلسلي 2الكويتية العالمية، السنة السادسة، العدد 

 م. 2018
موال القاصرين، بحث قدم لدى المعهد العالي أعطاسم، دور القضاء في حماية عبد الصمد الم (27

 .2011-2009المغرب،  ،للقضاء
، التنظيم القانوني لاستثمار أموال القاصر في الشركات التجارية، مجلة الدراسات عتو الموسوس (28

 م. 2021، 01العدد ، 07القانونية المقارنة، المجلد 
موال القاصر في  رقابة القاضي على تصرفات الولي الشرعي في أحي،  ، أحمد رباعقيلة بلقاسم (29

 . 2020، 02، العدد 08التشريع الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 
دراسة تحليلية نقدية   –قسمة المال الشائع للشريك القاصر، إشكالات عيادة الحسين، وبخيت عيسى (30

  ،02العدد  ،08المجلد  ،اسيةيمقارنة مدعمة بالاجتهاد القضائي، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم الس
(2024 .) 

مجلة البحوث والدراسات  أموال القصر، أحمد، الاجتهاد القضائي في مجال الولاية على  ىعيس  (31
 . 2015الجزائر، جامعة سعد دحلب، البليدة كلية الحقوق، القانونية والسياسية، 
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وضرورة التعديل، بحث منشور في غربي صورية، حماية أموال الطفل بين النقص التشريعي  (32
 . 2017، الجزائر، 3، العدد  2ون والاقتصاد، المجلد المجلة المتوسطية للقان

  2008غزلان بلبول، دور القضاء في حماية أموال القاصرين، بحث قدم إلى المعهد العالي للقضاء،  (33
-2010 . 

ة القرار  مجل ، فارس رشيد عزيز، دور دائرة رعاية القاصرين بالتصرف في الأموال الشائعة للقاصر (34
 .2024، 8 للبحوث العلمية المحكمة، المجلد الثالث، العدد 

، 24مجلة الحقوق، مجلد ، الل الكندري، الامتداد القانوني لعقد اليجار في القانون الكويتي فايز عبد  (35
 .  2000، الكويت ، 2عدد 

القادر، حماية أموال القاصر في ضوء نظام تعارض المصالح بين   زهرة بن عبد  لينده بن صابره، (36
 . 2022 -2020، 30، العدد التسلسلي 14جلة الاجتهاد القضائي، المجلد الولي والقاصر، م

مجلة كلية الشريعة   ، في العصر الحاضر، بحث منشور فيمحمد الزحيلي، استثمار أموال القاصر (37
 . 2007، 25 ، العدد سلامية، جامعة قطروالدراسات ال

محمد عماد الدين أغربي، شرط الحوز في عقود التبرع، مجلة منازعات الأعمال، المغرب، العدد   (38
 . 2019، أكتوبر 45

محمد محمود قاسم، حق الانتفاع بين الفقه السلامي والقانون الفرنسي )دراسة مقارنة( مجلة مركز  (39
 .2019، راسات العليا والبحوث والمنشورات، العدد الرابعالد 

مجلة  محمد شعيب محمد عبد المقصود، المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق، (40
  ، 2العدد  7المجلد ، بكلية الشريعة والقانون بالجامعة السلامية الدراسات القانونية والاقتصادية،

 . 2021ه/ 1442
 ، مقال منشور بمجلة القضاء والتشريع التونسية، عدد بناء اجتماعياً شمام: حماية الأسرة والأمحمود  (41

 . 1971ا، 
شريعة ، مجلة الالفقه السلامي والقانون الوضعي ، استثمار أموال القصر فيمحمود محمد الشاعر (42

 (. 1437 – 2016، )والقانون، العدد الواحد والثلاثون، المجلد الثالث 
ين  حماية أموال القاصر في ضوء التشريعين المدني والجنائي، بحث نهاية التكو  ي،سيسمينة الكسكا (43

 .2011 –  2009، المغرب، قدم إلى المعهد العالي للقضاء
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 : رابعاً: المواقع الإلكترونية
 نترنت( موقع: على الشبكة الدولية للمعلومات)الالتاريخ العدلي، منشور  (1
2) Ministry of Justice, Islamic Affairs and Waqf (moj.gov.bh) . 
القضائية   (3 ا2السلطة  على  منشور  السياسية،  للتنمية  البحرين  معهد  الدولية  ،  لشبكة 

 (:نترنت للمعلومات)ال
4)  https://www.bipd.org/publications/Articles/607153.aspx 
 :  نترنت(على الشبكة الدولية للمعلومات)الإدارة أموال القاصرين، مملكة البحرين، منشور   (5
6) https://n9.cl/09mtx . 
  (yoo7.com)الأهليــــة القـــــــانونية (7
عبد  (8 هاني  للمعلومات   القاضي  الدولية  الشبكة  على  منشور  بحث  الغير،  على  الولاية  الجبير،    الل 

موقع: )ال نترنت( 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fsaaid.o

rg%2FDoat%2Fhani%2Fh6.doc&wdOrigin=BROWSELINK 
منشور   (9 القاصر،  عقار  بيع  للمعلومات)الإجراءات  الدولية  الشبكة  موقع: على  نترنت( 

https://n9.cl/yemh6k  .  
 . (startimes.com)منتديات ستار تايمز  (10
والغائب  (11 والمفقود  والسفيه  والمعتوه  والمجنون  الجنين  القاصر  حكم  في  يعتبر 

(albayan.ae) . 
الدولية   (12 الشبكة  على  منشور  الجبري،  والولي  المؤقت  الوصي  الموسوي،  روضان  سالم 

 :للمعلومات)الانترنت(
13) https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=478377 
 (mohamah.net) 2023تقسيمات الموت في الفقه والقانون  (14
 :المعلومات الدوليةلنفس على شبكة موقع أكاديمية علم ا (15
  (acofps.com)كاديمية علم النفسأ (16
  . (idsc.gov.eg)الـبـوابـة الـقـانـونية للتشريعات المصرية (17

https://www.moj.gov.bh/ar/about-the-ministry/judicial-history
https://www.bipd.org/publications/Articles/607153.aspx
https://n9.cl/09mtx
https://law-esam.yoo7.com/t551-topic
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https://www.acofps.com/ar/about-us
https://elpai.idsc.gov.eg/Judgements/Results?q=AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE%2FCl%2BsBAAAAgvwInve8lEeLSeVztTHisQQAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAACUPBAAB1uv%2FJiemE83C%2F250opyaKOZXp4ve%2BSYRJVQPgAAAAAOgAAAAAIAACAAAABY56BCQVIFEzptiynDC3pQM%2BPLh%2BSCajcV7vR6BJliWbABAADHiDvR1ydYgl9IYQU7CChdhjHWphfV%2BOS8XU8X3vyLFcUfXRuUMFkZq1OlLUOqcZINwcR8pLYsLqu%2Fl8wGpWYaXQwzbuTpM3VHczT%2FzSrOoXutVul%2FKcCoJYAsA7Fxe23w5AwlLs%2BaQubThDU7HYdokJY2Oq4b1jGbErH7MgfaeT5y9E98rHnwhWyvEClcQ95kz9qUlP2qM%2BGyY%2FZOFF%2BkW%2BVz7IwjZNDnI7yr79kpwfXfTNjliFwyuckT6ygxmcbjzw7Zw3rnHdGdvy3WH7NttKS%2FImnY7OxGzt%2BaRU70dwSKCfMtPV9Aefmyj89mktE%2Br6fSoQRvr5eKVwR6P9Ko6WUaaJuJHpMvFN%2BmZyJ2GSdbB8SlZxFNsu2w0tRvcIMWrLpKO%2BrmivVpiZG1NtsUgcByMiAlX%2BvJ1ZSFvHjG4I%2FEtnmxNy82qFNJDI8aRZC5eC9eENW%2FVVeTmgbh8W4pm%2B1g7SzcIbAJOTW1OXnJnh%2BqDgkvXQgjAtCRBtTi%2B6tV%2F1%2FtV8WAj%2FgAwcEz5RhhqODPpzncugCD49ZmmZs9BDmvUUhWBNzZrhRXJIVWBchAAAAAeEAvqJ1js6rZphPrOpzdqM2WuUcmpUNRF4dYkk7JWiKAn%2FDEWxSXc58wbB0rcmgGq04DJJBei7LZd7UiqnyiWQ%3D%3D
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العدد   (18  ، الوسط  جريدة  في  منشور  : 2353مقال  إلكتروني  موقع  خلال  من   ،  
(alwasatnews.com) 

تخصيص   (19  | البلاد  القاصرين   4جريدة  أموال  لاستثمارات  دينار   ملايين 
(albiladpress.com) 

20)  Ministry of Justice,  /  Islamic Affairs and Waqf (moj.gov.bh)   /   الانتهاء
»القاصرين«   لصالح  فيوز«  جاردن  »مربد  فلل  مشروع  البحرينية  -من  الأيام   صحيفة 

(alayam.com) 
العدلي،   (21 والشالتاريخ  العدل  وزارة  موقع  الرباط ؤ منشور على  على  والأوقاف،  السلامية  ون 

 Ministry of Justice, Islamic Affairs and Waqf (moj.gov.bh)الآتي:  
من (22 مقال   ، القانوني  الوضع   ، موقع  عامر  في  :   إشور  لكتروني 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/06/12/406733.html 
للمحامي،  (23 الرسمي  الموقع  على  منشور  مقال  المال،  على  الولاية  مسائل  حلمي،  المحامي 

 . /https://helmylawyers.blogspot.comعلى رابط الموقع الآتي: 
حوال الشخصية، مقال منشور على الموقع الرسمي للمحکمة السليمانية، العراق، محكمة الأ (24

الآتي: 2019ايار  -8 الموقع  رابط  على  م، 
https://sulicourt.krd/ar/pages/judgements/view.php?id=3 

الآتي:  (25 الرابط  على  العراق،  جمهورية  العدل،  وزارة  القاصرين،  رعاية  دائرة 
https://www.moj.gov.iq/tashkelat.8 / 

والحكومة  (26 المعلومات  هيئة  القاصر،  أموال  في  الطبيعي  الولي  بتصرفات  المتعلقة  الطلبات 
 . /https://www.bahrain.bhاللكترونية، على الرابط الآتي: 

المطلوبة، موقع حكومة مملكة البحرين،    ات د ارة أموال القاصرين، دليل المستنتقديم طلبات إد  (27
 / https://services.bahrain.bhعلى رابط الموقع الآتي: 

المعاملات    -  1057ص  (28 فقه  أجر    -كتاب  وبدون  بأجر  الشاملة   -الوكالة  المكتبة 
(shamela.ws) . 

http://www.alwasatnews.com/news/37498.html
http://www.alwasatnews.com/news/37498.html
https://www.albiladpress.com/article254455-1.html
https://www.albiladpress.com/article254455-1.html
https://www.moj.gov.bh/ar/news-archived-159
https://www.alayam.com/alayam/local/1015537/News.html#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%
https://www.alayam.com/alayam/local/1015537/News.html#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%
https://www.alayam.com/alayam/local/1015537/News.html#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%
https://www.moj.gov.bh/index.php/ar/about-the-ministry/judicial-history#:~:text=%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A,%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%A5%D8
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/06/12/406733.html
https://helmylawyers.blogspot.com/
https://sulicourt.krd/ar/pages/judgements/view.php?id=3
https://www.moj.gov.iq/tashkelat.8/
https://www.bahrain.bh/
https://services.bahrain.bh/
https://shamela.ws/book/968/1058
https://shamela.ws/book/968/1058
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ون السلامية والأوقاف، منشور ؤ مملكة البحرين، وزارة العدل والشإدارة أموال القاصرين،  (29
 .(bahrain.bh)تقديم طلبات إدارة أموال القاصرين على الموقع الرسمي للوزارة، 

التقرير السنوي لمنظمة الصحة  العالمية  الذي تم نشره في اليوم العالمي للصحة النفسية   (30
 int.translate-who-emro-https://www. م. 2023أكتوبر   10بتاريخ  

 —  2020Bahrain Openتعداد    -إجمالي السكان حسب فئات السن والجنسية والجنس   (31
Data Portal 

 :مجموعة مؤلفين، موسوعة فقه المعاملات، المكتبة الشاملة، على الموقع الآتي (32
https://shamela.ws/book/968 

  المعلومة القانونية  –المسؤولية المدنية للنائب الشرعي عن سوء إدارة أموال القاصر  (33
 

 :: القوانين والتشريعاتخامساً 

 : الوطنيةالقوانين والتشريعات  (1
الجريدة  قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، بإصدار  1971لسنة   12مرسوم بقانون رقم   -أ

 1971/ 07/ 22، تاريخ 926 الرسمية، العدد 
تاريخ  ب،  929 الجريدة الرسمية، العدد  بشأن تنظيم القضاء، ،1971لسنة   13مرسوم بقانون رقم   -ب 

12 /08 /1971 . 
رسمية، عدد الجريدة ال، البحريني بإصدار قانون الولاية على المال 1986( لسنة 7)  مرسوم بقانون رقم -ج

 . 04/1986/ 03، مؤرخة في  1688
، تاريخ  1739قم الجريدة الرسمية : ، ر بشأن إصدار قانون التجارة 1987( لسنة 7مرسوم بقانون رقم )  -د 

 م.  1987-مارس -26
  9، تاريخ 2476رقم الجريدة الرسمية : ، القانون المدنيصدار بإ  2001( لسنة 19)  مرسوم بقانون رقم -ه

 م.  2001مايو  
  2482رقم الجريدة الرسمية : ، بإصدار قانون الشركات التجارية 2001( لسنة 21مرسوم بقانون رقم )  -و

 م.  2001-يونيو -20تاريخ 
  2553رقم الجريدة الرسمية :  ،  بإصدار قانون الجراءات الجنائية  2002( لسنة  46مرسوم بقانون رقم ) -ز

 م. 2002-أكتوبر -23تاريخ 

https://services.bahrain.bh/wps/portal/minorfunds_ar
https://www-emro-who-int.translate/
https://www.data.gov.bh/explore/dataset/population-by-age-groups-nationality-and-sex-census-2020/analyze/?flg=ar&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJwb3B1bGF0aW9uIiwic2NpZW50aWZpY0Rpc3BsYXkiOnRydWUsImNvbG9yIjoiIzhjNTEwYSJ9XSwieEF4aXMiOiJmeV90X2xzbiIsIm1heHBvaW50cyI6NTAsInNvcnQiOiIiLCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InBvcHVsYXRpb24tYnktYWdlLWdyb3Vwcy1uYXRpb25hbGl0eS1hbmQtc2V4LWNlbnN1cy0yMDIwIiwib3B0aW9ucyI6eyJmbGciOiJhciJ9fSwic2VyaWVzQnJlYWtkb3duIjoiIiwic2VyaWVzQnJlYWtkb3duVGltZXNjYWxlIjoiIn1dLCJ0aW1lc2NhbGUiOiIiLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlfQ%3D%3D
https://www.data.gov.bh/explore/dataset/population-by-age-groups-nationality-and-sex-census-2020/analyze/?flg=ar&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJwb3B1bGF0aW9uIiwic2NpZW50aWZpY0Rpc3BsYXkiOnRydWUsImNvbG9yIjoiIzhjNTEwYSJ9XSwieEF4aXMiOiJmeV90X2xzbiIsIm1heHBvaW50cyI6NTAsInNvcnQiOiIiLCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InBvcHVsYXRpb24tYnktYWdlLWdyb3Vwcy1uYXRpb25hbGl0eS1hbmQtc2V4LWNlbnN1cy0yMDIwIiwib3B0aW9ucyI6eyJmbGciOiJhciJ9fSwic2VyaWVzQnJlYWtkb3duIjoiIiwic2VyaWVzQnJlYWtkb3duVGltZXNjYWxlIjoiIn1dLCJ0aW1lc2NhbGUiOiIiLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlfQ%3D%3D
https://shamela.ws/book/968
https://alkanounia.info/?p=9221
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، تاريخ  2553 الجريدة الرسمية، العدد ، قانون السلطة القضائية، 2002لسنة  (42) القانون   -ح
23 /10 /2002 . 

-يوليو-20، تاريخ  3323رقم الجريدة الرسمية : ، بإصدار قانون الأسرة 2017( لسنة  19قانون رقم ) -ط
 م.  2017

   3325رقم الجريدة الرسمية : ، بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري  2017لسنة   (27)رقم قانون  -ي
 م. 2017-أغسطس-3تاريخ 

 :القوانين والتشريعات العربية  (2

 : القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين .أ
اعتمده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب  القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين  •

 م.3/2002/ 4  -24ج -323كقانون نموذجي استرشادي بالقرار رقم 
 :  مصر .ب
 . 1946/  01/  07، نشر بتاريخ  الوصية المصري  1946( لسنة  71قانون رقم ) •
المتضمن القانون المدني   7/1948/ 29بتاريخ  1948( لسنة  131القانون المدني المصري رقم ) •

 . 1948/ 07/ 29صادرة بتاريخ  ،مكرر 108، رقم والمتمم، جريدة الوقائع المصرية المصري، المعدل
متعلق بأحكام الولاية على المال   1959الصادر في يوليو   1952( لسنة 119المرسوم بقانون رقم ) •

 المصري. 
الأماكن التي لم يسبق تأجيرها   بشأن سريان أحكام القانون المدني على 1996( لسنة  4القانون رقم )  •

  30( في 1) مكرر 4 يجارها المنشور بالجريدة الرسمية، العدد إعقود  يماكن التي انتهت أو تنته الأو 
 يناير. 

ل الأحوال الشخصية  ائ جراءات التقاضي في مس تنظيم بعض أوضاع وإبشأن    2000لسنة ( 1) رقمقانون  •
 . 2000يناير سنة   29)مكرر( في  4العدد  –الجريدة الرسمية 

 :  العراق .ت
، بتاريخ  3015العراقية بالعدد في الوقائع ي، والمنشور المدني العراق 1951( لسنة 40القانون رقم )  •

9/8 /1951  . 
 .1959لسنة   188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  •
 .  1978( لسنة 87) رقم قانون إيجار العقار •
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  2772والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  م1980لسنة   78قانون رعاية القاصرين العراقي رقم  •
 . 1980/ 5/5بتاريخ  

 م.  1983( لسنة 76قانون رعاية الأحداث رقم ) •
 بشأن تنظيم العمل في مكاتب العمل للقاصرين.  1987( لسنة 4تعليمات رقم ) •
تشرين  ه /   1437محرم   26، 4386العدد ، الجريدة الرسمية  .2015( لسنة 37)رقم قانون العمل  •

 .  م2015الثاني  
 :  الكويت .ث
 صدار القانون المدني الكويتي. بإ  1980( لسنة 67قانون رقم ) مرسوم بال •

 : المغرب . ج 
ذو   14( بتاريخ  5184( والصادر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم )30.07رقم ) ة ربيغالأسرة الم مدونة •

 .(2004فبراير   5هـ )1424الحجة 
 : الجزائر . ح 
ون المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقان 1975سبتمبر   26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  •

 . 2007ماي  13، مؤرخة في  31العدد  جريدة رسمية ،2007مايو  13المؤرخ في  07-05
  المتضمن قانون الأسرة،   1984يونيو    09الموافق لـ    1404رمضان عام    09مؤرخ في  ال   11-84رقم   قانون ال •

فبراير    17، مؤرخة في  15العدد    جريدة رسمية، ،  2005فبراير    27المؤرخ في    02-05المعدل والمتمم بالأمر  
2005 . 

، يتضمن قانون  2005فبراير  25الموافق ل  1929فر  ص 18المؤرخ في  09-  08القانون رقم   •
 . 2008بريل  إ 23، مؤرخة في 21ة رسمية، العدد ريد جراءات المدنية والدارية، جال
 

 : القوانين الأجنبية (3
 : فرنسا -أ

• Code civil - (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) 

 :سادساً: الأحكام القضائية

 : لأحكام الصادرة من محاكم البحرينا -1
 محكمة التمييز البحرينية:   .أ

 .  1998يونيو  14جلسة  1998لسنة   79الطعن رقم  •
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 . 2006من إبريل سنة  3ق، جلسة  2005جنائي لسنة   42الطعن رقم  •
 . 2007من إبريل سنة  16، جلسة 2006لسنة   422الطعن رقم  •
 .2017من مايو سنة   9جلسة ، 2015لسنة   764الطعن رقم  •
 . م2020من يناير سنة  21، جلسة 2019لسنة   751الطعن رقم  •
 . 2021من يناير سنة  19، جلسة  2020لسنة  838، 804الطعنان رقما  •
 .2023من إبريل سنة  17، جلسة 2022لسنة   366الطعن رقم  •

 :  المحكمة الدستورية .ب
 2016/ 11/ 30( بجلسة  2/2016حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى الدستورية رقم )د/ •
 : العربيةحكام الصادرة من المحاكم الأ -2

 : مصر -أ
 .  1918/ 11/ 09جنائي مصري جلسة   ض نق •
 . 1928/ 11/ 15نقض جنائي مصري جلسة   •
 .  25/5/1950جلسة ، ق18لسنة   154طعن رقم  •
 1974/ 23/1، محكمة الأحوال الشخصية المصرية جلسة  قضائية 40لسنة   5طعن رقم  •
 158السنة الخامسة، رقم مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض،  1974/11/11نقض مصري   •
 .29/12/1976قضائية، حكم نقض مصري مدني، بتاريخ   45لسنة   34الطعن رقم  •
، مجلد  1976من ديسمبر، سنة    8قضائية، "أحوال شخصية" جلسة    44  لسنة،  31حكم النقض، رقم   •

 .  27، السنة  2
 . 1981/ 05/ 21جلسة   –المدنية  قضائية الدوائر  48لسنة   165الطعن رقم محكمة النقض المصرية  •
 . 1982يونيو  6، جلسة 49لسنة   571طعن رقم محكمة النقض المصرية  •
 محكمة النقض المصرية. 4/1982/ 13ق أحوال شخصية جلسة   51لسنة   19الطعن رقم  •
 .1986/ 02/ 10جلسة   52لسنة   2148طعن مصري في الأحوال الشخصية رقم   •
 . ، مصر28/6/1995قضائية، جلسة   64  ، لسنة2748الطعن رقم  •
 . 87، ق1، ج 47، مكتب فني  1996/  3/   11ق، جلسة  65، لسنة  2259الطعن  •
 ق.   63س 4791طعن   1997/ 27/3نقض  •
   1998يونيو  14جلسة  1998لسنة   79الطعن رقم  •
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جلسة    72لسنة    11الطعن   • فني    2002/    11/    9ق  النقض    200ق    2ج    53مكتب  محكمة 
 المصرية.

 . 2015-5-16قضائية الصادر بجلسة   73( لسنة 650الطعن رقم ) •
 / المحكمة الدستورية المصرية.  "العليا "دستوري  المحكمة الدستورية  قضائية،  20، لسنة  137رقم  قضية •

 : الجزائر -ب
 . 29/02/1967، غرفة القانون الخاص جلسة قرار المحكمة العليا الجزائرية  •
 الجزائر.  1995الأول  ، ع.1992-12-22، قرار بتاريخ  84559المجلة القضائية، ملف رقم  •

 : العراق -ج
/ 9/  16المؤرخ في  988/ 87/قاصرين/ 1قرار محكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التمييزية المرقم   •

 غير منشور. 1987
 فرنسا:   -د

•  1re Civ., 20 octobre 2021, n° 19-26.152, (B) (R), Bulletin des décisions du 
circuit civil, Numéro 10 - octobre 2021. 

• Pourvoi n° 19-15.380, Cour de cassation, 13 mai 2020, 
https://www.courdecassation.fr/decision/5fca585306daec22cf0296e1   

• 1re Civ., 3 octobre 2018, n° 17-27.510, (P), Bulletin des arrêts des chambres 
civiles, Numéro 10 - Octobre 2018. 

• Pourvoi n° 03-05.056, Cour de cassation, Cour d'appel de toulouse, 2003-
02-21, 21 February 2003, Chambre civile 1, 1991-12-03, Bulletin, I, n° 340, 
p. 222 (rejet). 
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Abstract     
The study addressed the issue of protecting minors’ funds in Bahraini legislation, while 

conducting a comparison with comparative legislation in Egypt, Iraq, Algeria, and France. The 
study aimed to evaluate the effectiveness of the current legal system in protecting minors’ 
funds, and to identify legal loopholes that may lead to their exploitation, which requires the 
development of mechanisms. Supervisory and legislative measures guarantee the interests of 
this vulnerable group. The research adopted the comparative analytical approach The legal 
texts related to the law on guardianship over property issued in 1986 in Bahrain were analyzed, 
in addition to an investigation of the comparative provisions and legislation that regulate the 
actions of minors in different countries.  

The research begins by clarifying the concept of the minor, distinguishing the minor from 
the undistinguished and the distinguished minor, and clarifying the provisions for disposing of 
his money according to age and legal ability .It also reviewed the history of regulating the 
affairs of minors in Bahrain, starting from ancient times and passing through the judicial and 
administrative developments that led to the issuance of the guardianship system over money.  

The research focused on the role of the competent authorities, especially the Sharia 
courts and the Council of Guardianship of Money, in organizing and managing the funds of 
minors, while shedding light on the mechanisms for monitoring and supervising the actions of 
the representative on behalf of the minor .The research carefully reviewed the powers granted 
to the representative and the legal restrictions imposed on him with the aim of preventing 
abuses. Ensuring the protection of funds from any exploitation may harm the interest of the 
minor. 

 The study presented a set of proposals to develop the legal system and enhance the 
protection of minors’ funds. It called for developing the minor’s funds through investment 
projects for his benefit and development by adopting a legal system for investing minors’ funds 
while setting appropriate restrictions and formulas. In this context, the researcher proposed 
integrating authority. Individual and institutional supervision in investing minors’ funds while 
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granting the guardian and guardian the right to invest according to clear standards Their 
decisions are subject to oversight by specialized committees or Islamic banks.  

It is also recommended to qualify governors and guardians to ensure efficient 
management of funds in a way that achieves financial sustainability. It also recommended 
strengthening the role of oversight over the representatives while they assume the mandate by 
codifying the standards of interest and necessity as a condition for granting permissions to 
requests submitted regarding actions and dispositions of minors’ funds, in addition to the 
necessity of unifying the legal treatment between the guardian and the guardian in terms of 
obligations during the term of the mandate, which contributes to the application of the maximum 
means of protection. And achieving legislative and administrative integration. 
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